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محمد » محمد دكوري »؛ سعيد عبدالله 
القطعية في الأدلة الأربعة. ‏ : المدينة المنورة. 
044 ص 2 74 سم 
ردمك :.- (١#‏ 2/5 -.5وةو 
١‏ - أصول الفقه أ العنوان 


ديوي ١ه‏ لك 


مومه قعالم نديد الجامجة الاعلاس 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله وأصحابه والتابعين» ومن 
تبعهم ياحسان إلى يوم الدين, أما بعد: 0ل 

فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم والبحث والنظر فيه وتتقيح مسائله, وسلوك 
طريقه, لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السعادة. كما قال الرسول 9: ' من سلك طريقاً يلتمسر به 
علماً سمل الله له به طريقاً إلى الجئة ». وقال تعالى [ إِمًا يحْشى الل من عنادهالعلماء ) . 

وأول ها بدئ به رسول الله 8 هو وحي الله إليِه بالعلم ٍ اقرأ.اسم ربك الذي خلقٌ 
خلنَ الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالملم علم الإنسانما بعلم ). وقال تعالى يخاطه 
[ فاعلم أنه لاإلهإلا الله واسسغف رلذنيك ... ]. وقال تعالى [ وقل رب زدني علما ]. 

وها قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخر ة إلا بالعلم النافع. 

ولذا كان التعليم هو الهدف الأعظم لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز رحمه الله 
ولأبنائه كذلك هن بعده, ففي عهد خادم الحرمين الشريفين» أول وزير للمعارف بلغت مسيرة 
التعليم مستوى عالياء وازدهر التعليم العاللي وارتقت الجامعات, ومن هذه الجامعات العملاقة, 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» فهي ضرح شامخ, يشرف بأن يكون إحدى المؤسسات العلمية 
والثقافية» التي تعمل على هدى الشريعة الإسلامية» وتقؤم بتنفيل السياسة التعليمية بتوفير التعاييم 
الجامعي والدراسات العلياء والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر,ء وخدمة 
امجتمع في نطاق اختصاصها. ش 

ومن هناء فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بدشر البحوث العلمية. ضمن واجبانًا. التي 
تمثل جانباً هاما من جوانب رسالة الجامعة ألا وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة 
والنشر. 


ومن ذلك كتاب القطعية وأحكامها في الأدلة الأربعة - الكتاب والسسنة 
والاجماع والقياس تأليف الشيخ / دوكوري محمد. 

نفع الله بذلك ونسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصال. وصلى الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
ياحسان إلى يوم الدين. 


د/صاط1ن "عبد اللهالعيود 


هذا ١‏ لكتاب رسالة علمدية 
قد م ٠.‏ 2 . : 
مت لنيل شهادة العالمية (الماجستير) إلى قسم أصول الفقه 
) 0 .-. ( إن ل 3 الف 


في الجامعة الا دمية نة 
لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ونوقشت في ٠‏ / 7/6:١ه‏ 


كه 

إن امد لله مله وستعينه وتتتغفرة ع وتعوذ بالل من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له »ء ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله لاا وله لا لل 0 


رام دفي ير 


0 ها لسن اموا انوا الله حَقَ ته ولا تون إلا و احم 


رس م و 


مون ”7 انها العام ان ركم الي حلت ن نس واج وحن 


بده 


5-0 ا رجالا كيرا وتسِساء 007 الذي تساءلُون نه 
وَالأَْحًا لمكن عليكح 0 

بان لن امنوا اتما نود تولوا افولا ملؤي بعلم لك أغمالكم 

2 ٠. 
74 نوكم ومن بطع الله وَرَسُولهُ قد ا وا يم‎ | 00 

أمنا يعد : 

فد كان الئاس في جاهلية انطمست فيها معالم السبيل » يتخبطون ولا 
يُرِشِدُهم إلى الصراط المستقيم دليل » حَيّرتهم السبلٌ المتفرقة بأماراتها الكاذبة 
ومعالمها الخادعة » وإن فقدانٌ الدليل المرشد » واختلاط الأمارات » وانطماس 
المعالم لمن أطر ما يلقاه سالك الطريق . 
)١(‏ سورة آل عمران (؟5١٠١).‏ 


. )١( النساء‎ )9( 


() سورة الأحزاب (71/0) . 


ثم أنعم الله على عباده بالهداية إلى الإسلام » فأنار به سبيلاً ذات معالم 
واضحة » وبدد به ما أَطْبّق من الظلمات » وأنزل عليهم كتابّه العزيز دليلا 
مرشدا » وقد حذّر به من اتباع السبل المتفرقة بما أقام من الحجة البالغة ؛ 
فمن اعتصم به ظَفِر بعلم اليقين » ومن زاغ عنه فقد قطع على نفسه سبيل 
لعلو اد عراذيها للمهاقة والدمة : 

فكان من أعظم النعم - بعد نعمة الحداية - ما منحّ الله تعالى من 
نَصْسبٍ الأدلة والأمارات الي بها يطمئن سالك الطريق » ويرجع بها الضال 
والتائة إلى حادة السبيل . 

وكان أهمّ ما هدى الله به إلى أحكام شريعته واتباع سبيله كتابه 
العزيز الذي هو مرجع الأدلة ومعينها الذي لا ينضب » وسنة رسوله وك الي 
بينت الكتاب وأوضحته » ثم سبيل المؤمنين الي عليها أمرهم جميعا ؛ فهي 
عصمة الشريعة وحصنها المنيع » ثم رحم الله عبادّه ما فقتح لحم من أبواب 
الاحتهادٍ في الأدلة » وإن أوسمّ ما وقع من ذلك الاحتهادٌ في الملمات النوازل 
بالنظر في ميزان القياس والاعتبار . ظ 

فالكتابُ والسنة والإجماعٌ والقياس أهم معالم السبيلٍ وأحق منارات 
العتريفة وروقن افع الفلمادت مله 1 بالأدلة الأربعة. وغيرها » فكانت 
مدارَ البحث في أصول الفقه وغيره من علوم الشريعة ٠‏ . 


وأصل ما يبحث ف الأدلة إثباتها أدلة يحب العمل بها » وطرقا يلزم 


اد 


سلوكها إلى الأحكام الشرعية » وذلك البحث في حجيتها . 

ثم فرّع أهلّ العلم على هذا الأصل مباحث كثيرة » بِيّسوا فيها حقيقة 
الأدلة » وطرقّ العمل بها » وكيف يستنبط الناظر فيها أحكامَ الشريعة . 
| ومن فروع البحث ف الأدلة الشرعية النظرٌ في الاخقلاف الواقع بينها 
من حيث القوة في الثبوت أو الدلالة » حتى يكون منها ما يننهي ف القوة إلى 
حندا لعلو رن سحل اقلم الك لقا دوه وو عل بن تاه 
من العذر ويدفع من الشبهة . 

وقوة الدليل ووضوحُهُ في المراد من الاحتجاج أو الحاحّة من أعظم 
الأسباب الي تورث الطمأنينة في القلب وتوجبُ - لمن حصّلها - مزيد إقبال 
عن عمق وبلا لطتو ان كوس إن انلا ور خم عنه لن اطال 
الرّلل ؛ فمن ظفِر على مطالبه بقواطع الأدلة » وكان طريقه إلى الأحكام 
مبواطمٌ الحجج كان على يقين من أمره بسلوك الطريق الصحيح الموصلل إلى 
ما يصبو إليه » وذلك من أسبابب الرسوخ في العلم والإمامةٍ في الدين . 
بالقطفعيةق الأدلة الشرعة مع اللباضت الأصيلفاق اول الققه + لشاف 
بضفة من عتقات الأدله ع وارائ اهنا يتخي الكلدية :وان الخلساء ابول 
الفقه فيه تصريحات وإشارات . 

7 العلمي إلى اليقين المُستَيد إلى الدليل القطعي ' 
يظل مطلبا مهما في غير العلوم الشرعية أيضا ؛ فكثيرا ما بقيت نتائج 


/ا- 


الدراسات ف العلوم الكونية قضايا قابلة للنقض لأدنى شبهة احتمال » بل قد 
تكشفُ بحوث جديدةٌ ما يُبُطِلٍ نظريات كانت تَعَدُ من الحقائق العلمية ! 

لكن الأحكام الشرعية المُستنِدةَ إلى أدلتها الصحيحة فين قن كاك 
العلوم من حيث المصدر وطرق الوصول ؛ فإن مصدرٌ علوم الشرع - على 
اختلافها وتنوعها - الوحيّ من السماء » وأصلها الإيمان بالله الحكيم 
العليم » وأنه أنزل كتابا فيه ذِكْرٌ تكفّل - سبحانه وتعالى - بحفظه » وكلّف 
رسوله لك التبيين » وهو الناصح الأمين » الحريصُ على حَسسُمِ موارد اللبس 
وقطع موجبات الخطأ ومواردٍ الضلال . ٠‏ 

فكان الفرضٌ في الابتداء - من أجل هذا اْسَّلّمٍ الإإماني - أن قضية 
القطع في العلوم الشرعية لا يجوز بحئها معزولة عن مصدرها » وأنها مختلفة 
عن بحث القطعية في العلوم الكونية والمعارضي الإنسانية الأخرى . 

.ولا عرض لي بحث موضوع في أصول الفقه لمرحلة العالمية (الماحستير) 
- وبعد أن اسه ستشرت بعضّ أساتذتي - وفقئ الله إلى اختيار هذا البحث 


موضوعا في هذه المرحلة . 


أسباب اختيار الموضوع: 

كان لاختيار الموضوع دوافع : 

منها : ما تقدم من أهمية اليقين وأن القطِعَ بأدلةٍ الأحكام يورث 
الطمأنينة وأمنّ الزلل . 


ومنها : أنه موضوعٌ ف صميم الأدلة الأربعة ال هي أهم موضوعات 
علم أصول الفقه . 

ومنها : أنه موضوعٌ يدخل ف كثير من أبوأب أصول الفقه » فيقف 
الطالب على كثير من مسائل هذا العلم . 

والبحث في (القطعية) متفرق في ثنايا كلام أهل العلم في أصول الفقه ؛ 
لا يجمعه باب , ولا ترشيد إلى الوقوف عليه مظان , وإنما يُلمَى من خلال 
إشارات العلماء في مواضع غير مطردةٍ » وعند استطرادٍ البحث والتأصيل » أو 
إيرادٍ الأسئلة والأحوبةٍ في المناقشات , على أن بعض موادٌ هذا الموضوع توجد 
كذلك متفرقة في غير المشهور من كتبي أصول الفقه الخاصة , مثل مؤلفات 
شيخ الإسلام ابن تيمية » وكتبب همس الدين ابن القيم » وفي تحقيقات الشيخ 
أبي إسحاق الشاطبي وغيرهم من العلماء رحمة الله عليهم أجمعين . 

فلما بدا من ذلك ما بدا ولاح أن مما يمكن فيه البحث جمع ما تفرق في 
ذلك من كلام أهل العلم -رحمهم الله- وتأليفَ بعضه إلى بعض في مكان 
واحد » استعنت بالله مُقدِما على ذلك » عسى أن تَخرّجَ صورة قريبة 
لموضوع القطعية ف الأدلة الأربعة . والله المستعان . ظ 

وقد شد من عزمي على اختياره ما أشار به بعضّ الأساتذةٍ الفضلاء من 
حَدّةٍ الوضوع في بابه » وأن الكتابة في مثله صالحة في هذه المرحلة المبكرةٍ . 


كط الع 
جاء البحث في مقدمة » وفصل تمهيدي » وبابين » ثم خائمة . 
المقدمة في الخطبة » وبيان أهمية الموضوع » ودوافع اختياره » وخطة 
البحث ؛ ومنهج الباحث فيه . 
آنا القهل السويتي: + نقد خية باح 
المبحث الأول : ماهية القطع » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف القطع لغة . 
المطلب الثاني : القطع عند الأصوليين . 
المطلب الثالث : معنى القطعية في الدليل . 
المبحث الثاني #“القولة الشرضة مو حبك القظنية وغدمها .: 
اللبحث الثالث : وجوب العمل بالأدلة الشرعية القطعية وغير 
ش القطعية . 
المبحث الرابع : أهمية الدليلٍ القطعي . 
المبحث الخنامس : قطعية أصول الفقه . 
والباب الأول : قطعية الدليل وأثرها : وفيه فصلان : 
الفصل الأول : قطعية الدليل » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : جهة القطعية في الدليل » وفيه ثلائة مطالب : 
المطلب الأول : جهة الثبوت . 


جا أانت 


المطلب الثاني : جهة الدلالة . 
المطلب الثالث : مسائل في جهة القطعية . 
المبحث الثاني : فيما يفيد القطعية في الدليل » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : إفادة الإجماع القطعية في الدليل . 
المطلب الثاني : أثر القرائن في إفادة القطعية . 
المبحث الثالث : فيما بمنع القطعية عن الدليل » وفيه مطلبان : 
الطلب الأول : أثر الخلاف في منع القطعية . 
المطلب الثاني : الاحتمال وأثره في منع القطعية . 
الفصل الثاني : أثر قطعية الدليل » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : أثر القطعية في الاصطلاح » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : في الدليلٍ والأمارة . 
المطلب الثاني : في الفرض والواحب . 
اللبحث الثاني : أثرٌ القطعية ف الاحتهاد والتخطية . 
المبحث الثالث : أثر القطعية في التعارض والترحيح . 
الباب الثاني : أحكامٌ القطعية في الأدلة الأربعة » وفيه ثلاثة فصول : 
“الفصنن الأول © كاد اللتطحية أن الكقارج بو المقية ارون اوه 
مباحث : 


الملبحث الأول : الكتاب والسنة أصلٌ الأدلة القطعية . 


١ 
المبحث الثاني : أحكام القطعية في السنةٍ من جهة الثبوت » وفيه‎ 
: مطلبان‎ 
. المطلب الأول : قطعية الخبر المتواتر‎ 
. المطلب الثاني : قطعية خبر الواحد‎ 
المبحث الثالث : أحكامٌ القطعية في الكتاب والسنة من جهة الدلالة‎ 
: وفيه ثلاثة مطالب‎ 
. المطلب الأول : قطعية النص‎ 
. المطلب الثاني : قطعية العموم‎ 
. المطلب الثالث : قطعية المفهوم‎ 
: الفصل الثاني : أحكام القطعية في الإجماع » وفيه مبحثان‎ 
. الملبحث الأول : قطعية الإجماع‎ 
. الملبحث الثاني : الإجماع القطعي‎ 
: الفصل الثالث : أحكام القطعية في القياس » وفيه ثلاثة مباحث‎ 
+ التخف الأول > قطعية القبائن‎ 
. المبحث الثاني : القياس القطعي‎ 
. المبحث الثالث : القطعي من مَسالِكِ العلة‎ 
ثم أَرْدَة بخاتمة » ذكرت فيها أهمّ النتائج الي توصل إليها البحث»‎ 
. وبعض مُجال البحث ف القطعية‎ 


ا 


ثم ذكرت من الفهارس العلمية : 
- فهرس الآيات القرآنية . 

- وفهرس الأحاديث النبوية . 
- وفهرس الآثار . 

- وفهرس الأعلام . 

- وفهرس المراحع . 


- وفهرس الموضوعات . 


منهجي في البحد: 

ويتبين المنهج الذي سرت عليه في البحث با يلي : 

أ - في الوصول إلى مادةٍ الموضوع حَمَعْتْ ماذكره أهل العلم من 
المصادر الأصولية الأصيلة » وما ذكره العلماء من غير الأصوليين » حسب ما 
در الله من الخد في البحث والتنقيب » ثم وَرُعَْتُ ذلك على الجخرَيمَاتٍ 
السابقة من خطة البحث . 

ب - ذكرت أقوال أهل العلم حَسَب التَسَلْسُل الرَّمبِيّ لوفاتهم رحمهم 
الله » إلا أن يكون قولٌ بعضهم أوضح للفقرة فأقدمُه ثم أنقنُ من أشار إلى ذلك . 

ج - للقطعية سوابق ولواحقُ من البحث تتصلٌ بها أحيانا وليس من 
صّوبيها » مثل بحث حجية الدليل السابق لقطعيته » ومثلٌ بحث الضرورية أو 
النظرية في الدليل اللاحتي لبحث القطعية فيه » وَاقْنصَرْتُ على البحث في 


الحسي 


مستوى القطعية ؛ منعاً لانتشار البحث ووفاءً لِحَدّ الموضوع . 

د- فَرَقَتُ - عند الإحالةٍ إلى المراحع الأصولية - بين كتب الحنفية 
وكتبي غيرهم من الأصوليين » ثم رتيْتها حسب تقدم وَفاٍ مُوَلّفيها » إلا أن 
يكون من المراجع ما يكون أساس الإحالة فأقدمه » ثم أذكرٌ المراجع الأخرى 
الي أشارت إلى الفقرة . 

وأحيل على المرجع ب (انظر) إلا إذا كان النقل منه نصا فأجعل النص 
المنتقول بين قوسين مزدوحين « » ثم أحيل بذكر اسم المرجع مباشرة . 

هب بينت مواضم الآيات من المصحف بذكر رقم الآية واسم السورة . 

و- نخرّحت الأحاديث : فإن كان اديت فق الصيحيجين أو أحدهما 
اكتفيت بالإحالة على موضعه من ذلك » وإلا خرّحته من السّئن الأربعة 
ومسندٍ الإمام أحمد » أو خرّحته - عند الحاحة - من مصادر السنة 
الأخرى » مُبَيّناً ما وقفتُ عليه من حكم العلماء عليه صحة أو ضعفا . 

ز - ترجمت لمن وَرَدَ في البحث من الأعلام إلا الرسل عليهم الصلاة 
والسلام » وذلك باختصار واطراد . 

ح - عرفت من المصطلحات » وبينت من الغريب ما دَعَسَو الحاحة إلى 


تعريفه وبيانه . 


شكر وتقدير: 
58 ب الى .1 1 5 ع 


شكراً أرجو به ما وعد الشاكرين من مزيدٍ نعيه » وسوابغ آلائه . 

وحدير ف هذا المقام بأن أَقَدّم حزيلَ الشكر وخالصّ العرفان هذه 
الموسسة العلمية المباركة إن شاء الله تعالى » الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية » لما تقدمه من خحدمة جليلة للإسلام والمسلمين في تعليم أبنائهم 
وإعدادهم للدعوة الصحيحة إلى الله تعالى » فجزى الله ميم القائمين عليها 
خير الجزاء » وأحزل لمم المثوبة في الدنيا والآخرة ! 

كما لا يفوتئ أن أشكر الدكتور أحمد بن محمود بن عبد الوهاب ؛ لما بذل 
ف متابعة هذا العمل » ودأب ف تقوعه من لدن بدأ حتى حاء في هذه الصورة » 
فكان نعم الناصح المرشد ؛ يُمسك برف عدد بوادر الاندفاع ثم سوق سر عند 
أوائل الكلل والسآمة » فجزاه الله عين خيرا وبارك في علمه وعمله ! 

كما لا يفوت أن أقدم حزيلَ الشكر ؛ وخمالص العرفان لشيخي 
الفاضلين : الدكتور محمدٍ بن صالح بن عبيد النامي الحازمي » والدكتور 
علابة بن عنويطن الأنغدي ١‏ عل قبوهما مناقفة هله الرسالة وطوعهاء 
فجزاهما الله خيرا وأحزل لما المثوبة ! 

وجزى الله يرا جميعَ الأساتذة والمعلمين » وكلٌ من تعلّم طالبٌ على 
يديه علما نافعا . 

وشكر الل ميغ من شافد فق هذا العمل يفكرة عسواب + أو :إغتارة 
كتاب » أو تنبيه على وجه نخلل » فجزى الله الجميع خيرا . 


03 


قن اسه 


المبحث الأول : ماهية القطع 
المطلب الأول 
تعريف القطع لغة 
قال ابن سِيده20 : « القطع : إبانة بعض أجزاء الرم من بعض فصلا » 
قطعه يقطعه قطعاً وقطيعة وقطوعاً »7"© 
والفصل يكون في الأمور المحسوسة كقطع الحبل . 
ويكودٍ قٍِ 0 و كقطيعة ام ومن ذلك قوله تعالى : 


عام اس 


0 2 عَسَيْم إن اك أن سوا في الأرْض وَمَطمُوا أحَائك» 0 
وكالقطع في الحكم على أمر ومن ع تعالى : #قالت انها العلل 


هو 


ني ف أثري ناث قايقة ثرا تى 0 0 0 00 5 


)١(‏ هو علي بن إسماعيل 8 أبو الحسن بن سِيدّه المرسي الأندلسي» من . أئمة اللغة والأدب» وكان 
ضريراء من تصانيفه : المحكم وامحيط الأعظم, الأنيق في شرح حماسة أبي تمام» وغيرها . ترف 
سنة (454) ه . انظر سير أعلام النبلاء 14/1 ١47-١54‏ الأعلام79/0 ومقدمة محققي 
(المحكم لابن سيده) ١/ه‏ . 

() المحكم ن اللغة لإسماعيل بن سيده 284/١‏ وما ذكره موجود بحرفه ف لسان العرب لابن منظور 
778-70 وانظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠١١/9‏ . 

(”) سورة محمد (717) . 

(؟) سورة النمل (35) . 

(©) انظر المفردات للراغب ص5 5١5-51‏ . 


طلا و وا ا اه نين 74 أي : ليهلك أمة منهم”", 
وقوله عز وجل : وين ليله ذلك د الأمرّ ناس مَُلاء مقط 
مُصْبِحِنَ 74" . 

ْ وف اللغة استعمالات كثيرة للقطع منها : 

- قولهم : قطع زيد لسان عمرو : إذا أسكته بعطائه وإحسانه إليه . 

- وقوهم : انقطع لسانه : إذا ذهبت سلاطته . 

- وقوهم : أقطع الرجحلٌ : إذا اتقطعت حجته وبكت بالحق فلم 
يجب » فهو مقطع . 

- وقولهم : قطع زيد عمرا بالحجة : إذا بكته . 

- وقوهم - على سبيل المثل - : كلام قاطع : أي نافذ"» . 


© © © 


ش )١(‏ سورة آل عمران (/ا7١)‏ . 

ش )١(‏ انظر تفسير ابن كثير 4١١/1١‏ والمفردات/5 51 . 

9) سورة الحجر (55) . 

(5) انظر تهذيب اللغة للأزهري 115-1١95/١‏ والمحكم في اللغة لابن سيده -88/١‏ 
١‏ والصحاح للجوهري ١758/7‏ ولسان العرب 779/8 والقاموس المحيط للفيروزابادي 
71 وانظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري 87/4 . 


فالات 


المطلب الثاني 
القطع عند الأصوليين 

قبل ذكر استعمال الأصوليين للقطع يحسن هنا التعرض لبعض 
الاصطلاحات المتعلقة بالقطع في علوم أحرى غير أصول الفقه . 

. فمن ذلك : (القطع) في علم قراءة القرآن‎ -١ 

ودجو افق للؤقق المع طقل ركفن الغلد ا فزه و يعدن بيت 
القطع : « قطع القراءة رأسا » فهو كالانتهاء » فالقارئ به كالحرض عن 
القراءة والمتتقل منها إلى حالة أحرى سوى القراءة كالذي يقطع على 
حزب... أو في ركعة ثم يركع » أو نحو ذلك ما يؤذن بانقضاء القراءة 
والانتتقال منها إلى حالة أخرى... ولا يكون إلا على رأس آية لأن رؤوس 
الآي في نفسها مقاطع )”2 . 

. ومن ذلك : (الحديث المقطوع) في اصطلاح امحدثين‎ -١ 

وهو المثن المنتهي إلى التابعي فمن دونه من قول أو فعل أو تقرير »| 
حكما أو تصريحا » ويجمع على (المقاطيع) و (المقاطع)'". 


)١(‏ النشر في القراءات العشر للحافظ ابن الجزري 740/١‏ وانظر الإتقان في علوم القرآن لجلال 
الدين السيوطي 81-8/8/١‏ . 

(1) انظر مقدمة ابن الصلاح ص ١55‏ والتقريب للنووي مع تدريب الراوي للسيوطي ١54/١‏ 
ونزهة النظر لابن حجر العسقلاني ص ١45-١4٠‏ . 


- ومنه (النعت المقطو ع) عند علماء النحو . 

وهو النعت الذي خحرج من حالة التبعية للمنعوت في الإعراب إلى حالة 
الاستقلال بالإعراب لأغراض بلاغية » كقولك : جاء الرحلٌ العدل ‏ 
ورأيت الرحل العدل . 

وحقيقة القطع في ذلك أن يُجعل النعت خبرالبتدأ » أو مفعولا لفعل . 

وقد يطلق القطع في النحو على قطع الاسم عن الإضافة أي : كونه 
غير مضاف » فالاسم على ذلك (مقطوع عن الإضافة)9" . 

4- ومن ذلك (القطع) في بعض بحور الشعر عند علماء العروض . 

وهو : أن يحذف آخر وتده المجموع ويسكن ما قبله » ويسمى البحر 
بذلك (مقطوعا) لأنه قطعت حركة وتده . 

والوتد المجموع : حرفان متحركان بعدهما حرف ساكن » والوتد 
المفروق : حرفان متح ركان بينهما حرف ساكو" . 


ه- ومنه (همزة القطع) أو (ألف القطع) عند علماء التصريف . 


75 وص‎ 8117-81 6/١ انظر كتاب الكافية ثْ النحو لابن الحاحب مع شرح الرضى‎ )١( 
والنحو الوائْ لعباس‎ ١١١صو‎ ١8/8 وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام‎ 
: حون 18نن ع وما عه‎ 

(1) انظر الكائٍ ف العروض والقوافٍ للخطيب التبريزي ص77 وص 4 ١4‏ والثريا المضية ف 
الدروس العروضية للشيخ مصطفى الغلاييئي صه والكامل ف العروض والقوائي لمحمد قناوي 
ص”" والتعريفات للشريف الجرجاني ص78١‏ . 


الا لال 


وهي : الهمزة الى تثبت في الابتداء بالكلمة ولا تسقط في درج 
الكلام » أي : عند وصل الكلمة بغيرها » ومثاها : المهمزة في ( إبراهيم 


الى تنبت في الابتداء دون الوصل”2 : 


5 - وقد يطلق في كتب الفقه (القطع) و (قاطع) و (مقطوع) على 
قطع الطَرّف حناية أو قصاصا وما يتعلق بو( ورا أطلق ذلك على قطع 
الطريف. 


ومن الاستعمال المعاصر للقطع في معناه الأصولي : عبارة ( تمنوع 
الوقوف والاتنظار قطعيا ) في إشارات تنظيم المرور والسّير » والمقصود منها 
سلب العذر عن الواقف والمنتظر في امحل المشار إليه بذلك مهما كان احتمال 


وقوفه وانتظاره©©. 


)١(‏ انظر كتاب الألفات لابن حالويه ص54 والقول الفصل في التصغير والنسب والوقف وهمزة 
الوصل لعبد الحميد عنتر ص١7‏ . 

(1) انظر مثلا : نهاية المحتاج 2581/0 785 785 479 فما بعدها . 

() انظر مثلا : الفقه الإسلامي.وأدلته 2188-1١79/‏ 141 . 

(5) انظر في معنى إشارة (ممنوع الوقوف والانتظار) في دراسة إدحال تعليم سلامة المرور ف 
مقررات المرحلة المتوسطة للتعليم العام مجموعة من الدارسين ص5"» وتوجد هذه العبارة كثيرا 
بإضافة (قطعيا) في الواقع المشاهد . 


عبارات القطع في أضبيؤ ل الفقه: 
القطع معنى يصف به علماء أصول الفقه رحمهم الله » أمورا كثيرة : 
فيصفون به الدليل كقوهم : (دليل قطعي) ونحو ذلك”2 . 
١ 5 1 75 50003 .2‏ 
ويصفون به الحكم مثل قوهم : (حكم قطعي) و(حكم مقطوع به)”") 
ويصفون به المسألة كقوطم : (مسألة قطعية) أو (مسألة مقطوع 
به 
بل ويصفون به الجواب عن الاعتراض ومن ذلك قولهم : (جحواب 
5 4 < 3 
قطعي) أو (حواب قاطع)"". 
ويصفون بالقطع أمورا أخعرى غير ذلك”2. 
غير أن مدار كل ذلك على قطعية الدليل لأن قطعية الحكم بحسب 
الدليل القطعى عليه » والمسألة تكون قطعية لأن الدليل المستدل به فيها 
»١(‏ سيأتي الكلام على ذلك مفصلا - قريبا - إن شاء الله تعالى . 
(؟) انظر مثلا : المستصفى للغزالي (بولاق) 76177717 والمحصول لفخر الدين الرازي 
1١‏ والتحرير مع التقرير والتحبير١/4١‏ . 
(") انظر مثلا : المستصفى 7١-19 ١/9‏ . 
(5) انظر مثلا : المحصول 9-85/6م . 
(©) مثل : الوجه القاطع والرأي القاطع (انظر البرهان 25٠0/1١‏ 5/86/79) » والبيان القاطع (انظر 
المستصفى )١6/7‏ » والعلامة القاطعة (انظر الموافقات 81/4) » والتصديق القاطع (انظر 
شرح الكوكب المنير )74-71/١‏ » والقرينة القاطعة (انظر مسلم الثبوت مع فواتح الر موت 
)73١5-71١5‏ » والدلالة القاطعة (انظر تلخيص التقريب للجويئي )١70-1517/١‏ . 


قطعي » واللجواب قاطع إذا أتي فيه بما يفيد القطع ؛ فوصف هذه الأمور 
بالقطع يدور على قطعية الدليل وينتهي إليها . 


' وأما القطع في الدليل فإنهم رحمهم الله يعبرون عنه بعبارات متنوعة » 
وقفت منها على أربع : 
العبارة الأولى : صوغ اسم الفاعل من القطع : (الدليل القاطع)0©. 
العبارة الثانية : صوغ اسم المفعول من القطع : (الدليل المقطوع به)0". 
العبارة الثالثة : صوغ الاسم المنسوب من القطع : (الدليل القطعي)7©. 
العبارة الرابعة : وصف الدليل باقتضاء القطع »أو إيجابه » أو إفادته, 


)١(‏ انظر هذه العبارة في : الأم للإمام الشافعي4/١8١‏ والتقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر 
الباقلاني 1/7/١‏ 70 والبرهان لإمام الحرمين ١58/1١‏ والغيائى له أيضا ص/١”‏ والمستصفى 
للغزالي ١٠١-117//7‏ (بولاق) 55/7 والإحكام للآمدي١17/8/1‏ وإحكام الفصول للباجحي 
ص 7١7‏ والموافقات للشاطبي ١87/4‏ وشرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوف9/9؟- 
وميزان الأصول ف نتائج العقول لعلاء الدين السمرقندي ص4 45:41 406 ه» 
8 وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر؟/7” . 

() انظر هذه العبارة ني : التقريب والإرشاد١5/1‏ 717-759 والعدة لأبي يعلى الفراء؟/ههه, 
5ه لاده والمستصفى ؟/١١95-١91‏ 4.8-4.0 والإحكام للآمدي ١/78-وم؟‏ 
والبحر المخيط للز ركشي ىا . 

(5) انظر هذه العبارة في : الوصول لابن برهان١/15»‏ 88/7 والبحر المحيط للزركشي 49/8/54 
وبمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4-5157/5 7١‏ والصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية 
والموافقات5/7 ١-١‏ وانظر أصول الشاشي/775 وميزان الأصول للسمرقندي 
ص إلا . لال ؟ موه ع م الات ع 6 لاءلاة لا . 


هم ]ا 


أو نحو ذلك ؛ مثل : ( الدليل المقتضي » أو الموحب » أو المفيد القطع )0©. 


أما العبارة الأولى وهي قوهم : ( الدليل القاطع ) فيجمع على (أدلة 
قاطعة) أو (أدلة قواطع) وقد يقدّم الوصف ويضاف إلى الموصوف فيقال : 
(قواطع الأدلة)”2 وقد يحذف الموصوف فيقال (القواطع) . 

والقطع في هذه العبارة صفة للدليل حقيقة بإسناده إليه » فالدليل هو 
الذي يُقطع , أما الذي يقطعه الدليل فالعلماء يذكرون أمورا كثيرة ؛ إذ 
يقولون في الدليل : إنه قاطع أو يقطع (العذر)” أو (الاحتمال)9© أو نحو 
ذلك مما يضعف الدليل ويوهن قوته ثبوتا أو دلالة » كالتردد والشك فيه أو 


)١(‏ انظر هذه العبارة ونحوها ف : التقريب والإرشاد للباقلاني 771/1١‏ وإحكام الفصول للباحي 
ص 07377537743778 ه وشرح اللمع الشيرازي 44/1١‏ والتمهيد لأبي الخنطاب ١11/7‏ 
وشرح تنقيح الفصول للقراقي/9 وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١59/7‏ والإبهاج 
لابن السبكي 0707/١‏ 7717/8 وأصول السرحسي 7178-11/1//١‏ وكتاب الفقيه والمتفقه 
للخطيب البغدادي ١51//١‏ . 

زفق هذا غنوان كاب ل يول الفقه لأبي المظفر السمعاني , ولأبي المعالي الجويئي كتاب 
"الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد" انظر مقدمته ص77 . 

(5) انظر : الرسالة للإمام الشافعي/470-١45‏ والتقريب والإرشاد للباقلاني "11/١‏ والعدة لأبي 
يعلى 817568478 ١1/4‏ وإحكام الفصول للباجي ص4/167937 وشرح اللمسع 
للشيرازي :5.05:45/8/١‏ 55465007 وأصول الس رحسي 778-171717/١‏ المواققات 
4 وتفسير ابن جرير الطبري 8/8/ه-5ه وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 
٠.”‏ 4 ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7/8/١‏ . 

(؟) انظر : البرهان للجوينٍ 717/١‏ والمستصفى ١5/7‏ وتقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي 237/7 . 


س2 #ا سم 


الشبهة”2 أو الخلاف”2©. 


وأما العبارة الثانية وهي قوهم : ( الدليل المقطوع به ) فيجمع على 
(أدلة مقطوع بها) » والدليل فيها موصوف بالقطع لكنه - في الحقيقة - 
الأمر الذي حصل به القطع كأنه آلة القطع وليس القاطع نفسه » فيكون 
تقدير هذه العبارة : ( يَقطع مورد الدليل أو المستدل به العذر أو الاحتمال 
بالدليل ) » فالقاطع مورد الدليل أو المستدل به » والعذر أو الاحتمال 
مقطوع . والدليل مقطوع به . 

وقد يحذف المار في هذه العبارة - وهو الباء من (به) - فيستتز 
الضمير بعد حذف الخار فيقال : (دليل مقطوع) توسعا بالتعدية إلى الضمير 
بدون توسط حرف الهر9" . | 

وقد يعبر بالقاطع عن المقطوع به فيقال : ( دليل قاطع ) ويراد ( دليل 
مقطوع به ) من باب إسناد ما للفاعل إلى المفعول ؛ لأن القاطع حقيقة - 
كما سبق - هو مورد الدليل أو المستدل به » لكن يسند فعله ( وهو القطع ) 


)١(‏ انظر استعمال الشبهة ثْ معنى قريب من الاحتمال ف الأم للإمام الشافعي ١81١/4‏ وأصول 
الشاشي 717/5 . 

(") انظر إطلاق أن الدليل يقطع حكم الخلاف أو نحو ذلك في شرح العمد لأبي الحسين البصري 
:»© وهذا يكون ف القطعي المطلق الذي يستوي فيه الناظرون » انظر أثر الخلاف 
نْ منع القطعية ص ١55‏ من هذا البحث . 

) انظر الإبهاج للسبكي 5.١/١‏ . 


إلى الدليل (وهو المفعول به) لملابسة فاعل القطع والمفعول به كليهما لفعل 
القطع » كما ورد مثل ذلك في قوله تعالى : فْهُوَّفي عيشّة راضبَة 27# 


أ ةا 

ويعدّي أهل العلم - رحمهم الله تعالى - القطع بالباء كما في الأمثلة 
السابقة » وقد تكون تعدية القطع في هذه العبارة ب ( على ) » فيقال : 
( دليل مقطوع عليه ) أو ( دليل مقطوع على مُعيّئِه )”" أو نحو ذلك ؛ 
وذلك محمول - والله أعلم - على أحد أمرين : 

الأول : أن ذلك من باب تعدية القطع إلى مدلول الدليل دون ضميره 
كما في أصل العبارة » فيكون تقدير العبارة - على هذا - : (يقطع بالدليل 
على مغيبه) » فالدليل مقطوع به على مغيبه . 


. )( سورة القارعة‎ )١( 

() انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 717/١‏ وقال البغوي في تفسير الآية : ( « رآاضِيّة » : 
مرضية ف الحنة » قال الزجحاج : ذات رضا » يرضاها صاحبها » تفسير البغوي 5١9/54‏ وانظر 
تفسير الخازن /97//ا7 . 

() انظر المعتمد لأبي الحسين البصري 1/9١-5١1ء‏ و١/لالا‏ 25865424177 8" وشرح 
العمد للمؤلف السابق 2175/١‏ 84768671461847 والعدة لأبي يعلى ؟//5586491) 
١لاء‏ 4996881 وإحكام الفصول للباجي/7. 5» والتمهيد لأبي المخطاب 
ا لي 

(4) ومعنى هذه العبارة (خبر مقطوع على مغيبه) أي : على مدلوله الغائب عن المبلّْ » فيقطع بهذا 
المغيب كأنه شاهده أو سمعه » وانظر خصوص هذه العبارة ف المعتمد7/7١١-5١١‏ وإحكام 


م 


-م5- 


ععنى » فيقال : حوازا ( دليل مقطوع به ) أو ( مقطوع عليه ) . 

وهو استعمال كثير عند أبي الحسين البصري”" في المعتمد وشرح 
العمّد0. 

وموافقة (على) للباء في المعنى استعمال دم 3 
تعالى - عن موسى عليه السلام - : وح حبق عَلىَ أ لا ول على اله إلا 
الح 274 قال النسلن رمه لذة) : في بيان معنى ف حَفَيقَ # « ... بمعنى 
حدير وخليق » يقال : فلان خليق بأن يفعل وحدير بأن يفعل وعلى أن يفعل 

حى» 
الأحكام لابن حزم 111/-115/1١‏ . 

)١(‏ هو محمد بن علي بن الطيب » أبو الحسين البصري » من أئمة المعتزلة » أصولي متكلم » من 
تصانيفه : المعتمد فْ أصول الفقه » وشرح الأصول الخمسة » توفي سنة (45) ه . انظر سير 
أعلام النبلاء /١/لامه‏ -848ه وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ؟/ ا" والفتح المبين في 
طبقات الأصوليين *81//١‏ . 

(5) فهو يقول مثلا : (( النص المقطوع عليه » شرح العمد١/457”‏ » ويقول : < الكتاب والسنة 
المقطوع عليها » شرح العمد١/7؛:١‏ » ويقيول : « يقطعون على لزوم الحكم» 


المعتمد5/7” . وقد سبقت - قريبا - الإشارة إلى مواضع أخرى من ذلك . 


(5) سورة الأعراف )٠١8(‏ . 

(4) هو أحمد بن محمد بن إماعيل أبو جعفر النحّاس » نحوي أديب مفسر » من تصائيفه : إعراب 
القرآن » تفسير أبيات سيبويه » الناسخ والمنسوخ » توق سنة (178*) ه . انظر وفيات 
الأعيان لابن خلكان ٠ . 8/١‏ وسير أعلام النبلاءه 4.5-401/١‏ والأعلام للزركلي 
١4/١‏ . 


1 


.كعنى واحد 000 1 


ومن ذلك ورود (على) في المعاوضات المحضة ؛ #لبساع والبيع 


4 
ِ 


والاجارة( "© ومنه قوله تعالى ع تح صا الو 2 : #إني أريد أن 
كاك إخدى اب سي هَائيْنِ على أن جر ني لني جع )27 00 
« بعتك هذا الوب على درهم » ونحو ذلك : أي بدرهم » وذلك من باب 


تناوب حروف الحرث . 


وأما العبارة الثالثة وهي قوطهم : حضتي ل لي اد 
قطعية ) » وقد يحذف الموصوف فيقال ( قطعيات ) . 


والدليل في هذه العبارة موصوف بالقطع لكن النسبة هنا مطلقة لا 


(1) إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس 57/١‏ » وانظر موافقة الباء (على) في الاستعمال ني 
حروف المعاني لأبي القاسم الزجاجي ص85 وحروف لمعاني لعبد الحي حسن كمال 
ص4١‏ » ويدل على ذلك ما ذكر القرطي من أن الآية في قراءة أي والأعمش : (حقيق بأن 
لا أقول) بالباء بدل (على) انظر تفسير القرطي757/17 . 

(5) النكاح في في الشرع : عمد يرد على تمليك منفعة البضع قصدا . والبيع : مبادلة المال المتقوم بالمال 
المتقوم تمليكا وتملكا . أما الإجارة : فهي عبارة عن العقد على المنافع بعورض هو مال . انظر 
التعريفات للجرجاني : ص4 ٠١4847‏ . 

() سورة القتصص (717) وانظر تفسير القرطي 71/89/١7‏ . 

(؟) انظر أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار ١7/7‏ والبحر الحيط للزركشي 7١5/1‏ . 
وانظر مسألة تناوب حروف الجر وما يشترط فيه ومذاهب علماء العربية فيها في النحو الوافي 


«* 


لعباس حسن .اه 5 


ند هات 


تشعر بكون الدليل هو القاطع كما في العبارة الأولى » أو بكونه المقطوع به 
كما في العبارة الثانية . 


وأما العبارة الرابعة وهي نحو قوم : ( الدليل المقتضي أو الموجب أو 
المفيد القطع ) فيجمع على (أدلة مقتضية أو موجبة أو مفيدة القطع) . 

وهي قريبة من العبارة الأولى (الدليل القاطع) ؛ لأن اقتضاء الدليل 
القطع وإيجابه له ظاهره أنه يلزم من ينظر فيه القطع ويلجئه إليه » وذلك 
يخرج الدليل عن كونه مثل الآلة انجردة في القطع كما هو ظاهر العبارة الثانية 
( الدليل المقطوع به ) . والله تعالى أعلم . 
ألفاظ بمعنى القطع في استعمال الأصوايين: 
-١‏ العلم: ١‏ 

وقد اختلف استعمال العلماء للعلم والقطع : 

- فالعلم عند بعضهم مرادف للقطع واليقين مرادفة مطلقة ؛ فلا 
يستعمل لما دون القطع واليقين إلا على سبيل التجوز في الاستعمال » بل 
ذلك عند بعضهم ضرب من التناقض في القول وعدم التحقيق فيه”'؛ وعلى 
40 لو فين شري لعز 1 وإحكام الأحكام لابن حزم -١ 417/١‏ 

١‏ وإحكام الفصول للباحي ص 774 والمستصفى80-11/9/7١‏ والبحر المخحيط للزركشي 


14 وشرح الكوكب المنير١/54-717‏ وتقويم الأدلة للدبوسي 89/ ١٠١8-١١61‏ 
وفواتح الرحموت مع مسلم الثبوت ١-١17/١‏ . ْ 


هذا جاء تعريفهم للعلم كقوطم : « هو عبارة عن أمر جازم لا تردد فيه ولا 


تحويز »2"30, أو أنه « عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتصف بها التمييز بين 
حقائق المعاني الكلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه »7©. 

- والعلم عند بعض آخر من العلماء أعم إطلاقا من القطع ؛ فالظاهر 
الراحح عند هؤلاء علم وإن لم يكن علما مقطوعا به(" فالعلم على هذا 
يطلق على القطع » وعلى ما دونه » وهو العلم الفلاهر أو علم غالب الرأي . 

وعلى هذا ظاهر استعمال الشافعي © - رحمه الله - للعلم في كتابه 
( الرسالة ) » يدل على ذلك قوله : « العلم من وجوه : منه إحاطة في 
الظاهر والباطن » ومنه حق في الظاهر »0*©: ومثل للأول باستقبال الكعبة إذا 


. الال-ا/5/١ المستصفى‎ )١( 

)١(‏ الإحكام للآمدي ١7/١‏ وانظر امحصول 87/١‏ وشرح مختصر الروضة١/57١‏ والتحرير مع 
التيسير 75/١‏ . 

() انظر التمهيد لأبي الخطاب7/8ه ومجموع فتاوى ابن تيمية17/1-1170/4 والبحر المحيط 
45-0 وانظر أصول السرحسي ١53/7 71717-7957/١‏ وميزان الأصول للسمرقندي 
ص /477 77١.5,‏ والتحرير مع التيسير١75/1‏ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت١/17١-‏ 
٠‏ والثبات والشمول ف الشريعة لعابد بن محمد السفياني ص؛ /ا-هلا . 

(4) هو محمد بن إدريس بن العباس أبو عبد الله الشافعي » من الأئمة المتبعين ف الفقه وأصوله ‏ 
وإليه ينسب المذهب الشافعي » واشتهر بأنه أول من صنف في أصول الفقه مؤلفا مستقلا ) 
ضنف فيه الرسالة » ومن تصائيفه : الأم » توق سنة )7٠4(‏ ه . انظر وفيات الأعيان لابن 
حلكان ١94-51/4‏ وسير أعلام النبلاء. ١/ه-33‏ والفتح المبين للمراغي ١55-1١11//١‏ . 

(5) الرسالة ص 415-4748 . 1 


## ل 


كان المصلي في المسجد الحرام » وبفرضية الصلاة والزكاة والحج » ومثّل للثاني 
باستقبال القبلة إذا كان المستقبل بعيدا عن المسجد الحرام حيث لا يقطع 
بإصابة البيت » وبقبول عدالة المسلم .مما ظهر من إسلامه فيناكح ويوارث ع 
وقد يكون غير عدل في الباطن فلا يقطع من ظاهر حاله أن باطنه كذلك0©! 
وهو -رحمه الله- إذا أراد العلم القطعي قيد مطلق العلم ب (الإحاطة) 
كقوله : « والعلم يحيط »29 وقوله : « أحاط العلم »09 وقوله : « يعلم 
بإحاطة )ب فالدال على القطع في عبارته كلمة : ( إحاطة) المقَيّدةَ لمطلق 
العلم » ومعناها : إحاطة العلم بظاهر الدليل وباطنه » كقوله فيما سبق : 
« علم إحاطة في الظاهر والباطن » وقوله: « حق في الظاهر والباطن »29 


. 58٠١ انظر الرسالة ص‎ )١( 

(5) الرسالة ص 1ه ...495148864 . 

(؟) الرسالة ص "79537 . 

(؟) الرسالة ص2854 . 

(5) الرسالة ص48764865:4178 . يقول الشاطبي : « المراد بالظاهر هو المفهوم العربي » والباطن هو 
مراد ا لله من كلامه وخحطابه » الموافقات/0 84-8" وانظر85/8: 8" » وقال محمد أديب 
صالح في كتابه : تفسير النصوص 7071/١‏ حاشية رقم(؟) : (( (الظاهر) ف كلام الشافعي والطبري 
وغيرهما - كما يسدو من مواطن - يراد به : ما تعرفه العرب من كلامها ف مخاطبتها , أما 
(الباطن) : فهو ما يدركه العلماء من طريق الفقه والاستنباط » وليس (الباطن) الذي يتسلح به أهل 
الضلالة والأهواء عند تفسيرهم للنصوص » فيؤولون تلك التأويلات الباطلة الى لا يصلها بالعربية 
نسب . ولا تتفق مع مفهومات الشريعة في قليل ولا كثير » وانظر كتاب منهج الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة للشيخ عثمان علي حسن١/017‏ 405-84 . 


ال مَ 3 القطعية 


وقد يستثئ - رحمه الله - بالمشيئة فيقول : « فالعلم - إن شاء الله - 
حيط 2000 أو ) فالعلم يحيط إن شاء الله »29 


وتقييد ل بالأخاطة اكيز بها أسلوب ورد ف القرآن الكريم مثل 


5 


قوله تعالى : ِاولأبْحِِطنَ بشيء ”م قوله ون 


دا كايا امي 4 ولو ان نهم ونا حاتم ولا 
ُحيطون بد علا 4 * وقوله : « فتكت غيرَ يد مواد اح 
به ”2 وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - في تفسير هذه الآيات معنى 
مقازيا كا سيق من اسعخمال الشاقضى رحمه :اله تعاق 0 كما ذكر أهل اللغة 
أن معنى (أحاط بالشيء علما) : أنه بلغ أقصى العلم به ظاهرا وباطنا”. 


5٠٠ص الرسالة‎ )١( 
الرسالة ص١5.» ولعل هذا من باب الاستثناء في الأمور انحزوم بها » مثل الاستثناء في الإيمان‎ )١( 


عند السلف كقوهم : أنا مؤمن إن شاء الله » ومن هذا الباب قوله تعالى : 8 لَدخلنٌ المَسُجدٌ 


لحم إن شناء الله اين 4 الآية (0) من سورة الفتح . انظر مجموع الفتاوى 75-17/5/9 

(9) سورة البقرة (155) . 

. )١7( الطلاق‎ ):( 

.)١١١( (©)طه‎ 

1 النمل ١5؟)» وق هذا استعمال الإاحاطة نفسها معنى العلم‎ (3١ 

() انظر البحر المحيط لأبي حيان7175/7 وفتح القدير للشوكاني ١7/4:44/١‏ وانظر قريبا من 
ذلك في تفسير الطبري5 11/١‏ وتفسير القرطبي8 ١17/57/1١‏ . 

(8) انظر الصحاح م/1؟١١‏ ولسان العرب0/7٠8؟‏ والقاموس المخيط 7555-754/4 والمصباح 
المنير للفيومي ص اه . 


والعبارة ورد استعماها ف المعنى نفسه عند بعض من جاء بعد الشافعي 
فو الاسولنيق لاد عي قار 

و كل ما سبق يجعل تقييد العلم بالإحاطة - للدلالة على قوته - أسلويا 
أصيلا في اللغة وفي أصول الفقه » كما أن في ذلك إشارة إلى جواز استعمال 
مطلق العلم في ما دون القطع . 

ورد قر لين ميل العاك أ ابلا من القطع ما ورد من استعمال 
العم في ذلك في التصوص نحصو قوله عز وحل : لفَإنْعَنمومُن | 
مناه ت ”5 ' ومعرفة إيمانهن هي بحسب ما ظهر مع احتمال لاف ذلك ء 
ونخو قوله تعالى : « ولا َف ما لئس لك به عِلم م 0 ولو 
يفيد القطع لا الو رار 


استعمال الظن .معنى العلم”": أو يجعلون العلم في الآية الأولى بمعنى العلم 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن أبي سهل . سمس الأئمة » أبو بكر السرحسي » من أئمة الحنفية ف الفقه 
وأصوله » من تصانيفه : المبسوط ف الفقه » وكتاب ف أصول الفقه (أصول السرحسي) » 
توت سنة (478) ه . انظر الفوائد البهية ف تراجم الحنفية لأبي الحسنات اللكنوي//5١-‏ 
والأعلام للزركلي8/7 2٠١‏ والفتح المبين في طبقات الأصوليين١/758-195514‏ . 

() انظر استعمال السرحسي للعبارة ف أصول السرحسي "9/4/١‏ . 1 

١ . )١٠١( الممتحنة‎ )5( 

(؟) الإسراء (95) . 

(6» انظر تلخيص التقريب75/:5؟ .. 


هت 


بالتلفظ بالشهادة وذلك عندهم ظاهر الإبمان2"0, وف الآية الثانية أن وحوب 
5 8 : 8 3 زفة 
اتباع ما ليس بقطعي هو فيما دل الدليل القطعي على وجوب اتباعه ٠.‏ 

- وجمع بعض العلماء بين الرأيين بأن للعلم إطلاقين هو ف أحدهما 
حاص بالقطعي » وفي الآخحر للقدر المشترك بين القطع ومادونه من 
الرححان9" . 


)١(‏ الحق أن الإمان في الشرع : قول وعمل واعتقاد ؛ وثما يدل على ذلك قوله تعالى : «وَتَاكَانَ 
للهلبْضِيمَ إمانكم 4 سورة البقرة 479 )١‏ أي صلاتكم » وحديث : « الإيمان بضع وسبعون 
شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان » 
أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي وهو حديث صحيح . انظر سنن أبي داود مع عون 
المعبود؟ 488-477/١‏ وستن النسائي ١١١/8‏ وستن ابن ماجه١/77‏ ».وصضحيح سنن 
النسائي للألباني7/ ٠١١‏ . وانظر تفصيل المسألة في كتاب الإبمان لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص75 لس 3 4 قما يدها ومغتارج القبول بشرح سلم الوصول للشيخ حافظ 
الحكمي 1//7/ه-095-. 

(5) انظر المستصفى1/9/95 1١80-1١‏ . 
هذاء وقد فرّق الآسنوي بين العلم والقطع من وجه آخحر ء وهو : أنهما يشتركان في كرنهنها 
لليقين ‏ لكن العلم حاص بيقين مستند إلى دليل » والقطع عام فيما استند إلى دليل وما لم 
يستند إلى دليل كقطع المقلّد . انظر نهاية السول١/5:‏ . وهذا التفريق لا يخرج العلم عن 
كونه مثل القطع نْ اليقينية ؛ فهو مثل القول الأول بالنظر إلى أصل القطعية » والفرق بينه وبين 
القول الأول أن القطع هنا قد يكون لغير دليل بخلاف العلم . والله أعلم . 
وفرق الحافظ ابن حجر بين (العلم النظري) و(العلم القطعي) وجعل الثاني أقوى من الأول ؛ 
بأن الأول يقبل الترجيح أما الثاني فلا يبقى فيه للترجيح مسلك . انظر النكت على ابن 
الصلاح 5 ونزهة النظر ص7 . وهذا مثل قول من جعل القطع أخعص من العلم . 

(5) انظر المحصل للفخر الرازي/7١‏ وبيان المختصر١/‏ 46771 “والابهاج للسبكي 230/١‏ 

ست 


سا ثاب 


والذي تطمئن إليه النفس هو الرأي الثاني » وهو أن العلم أعم من 
القطع ؛ لقوة ما يدل على ذلك كما سبق » والله أعلم . 
- اليقين7"©: 

إلا أن أبا الوليد الباجى" - رحمه الله - فرق بين العلم واليقين ؛ بأن 
اليقين أعم من العلم » قال : « لأن العلم يتضمن التيقن ومن علم شيئا تيقنه 
وقد يتيقن بغير علم.. »""» ونقل عن الإمام مالك7؟؟2 - رحمه الله - عبارة 
تشير إلى ذلك » وهى قوله : « إن لغو اليمين هو : أن يحلف الرحل على 

الشىء يتيقنه وهو على حلاف ما حلف عليه »20 . 

_ ش 
١ه‏ والتوضيح على التنقيح ١8/١‏ . 

)١(‏ انظر المستصفى ١5/١‏ والإحكام للآمدي 58/1١‏ وبيان المختصر ١8/١‏ والإبهاج لابن السبكي 
71-0 وميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص 45٠2.8‏ . 

(؟) هو سليمان بن خلف بن سعد » أبو الوليد الباجي . فقيه أصولي » مسن تصانيفه : إحكام 
الفصول في أحكام الأصول . في أصول الفقه » وكتاب الحدود » والمنتقى شرح الموطأ » توف 
سنة (41/4) ه . انظر الديباج المذهب ١/لالاما-‏ هم سير أعلام النبلاء 4 ١/ه8ه-40ه‏ . 

9) الحدود للباحي ص58 . . 

(4) هو مالك بن أنس بن مالك » أبو عبد ا لله الأصبحي الحميري ثم المدني » إمام دار الحمجحرة 
واعوااعاف ددسي اله لكشب انالك انير ممتفالة ١‏ الوط )ردك له وجالة أ 
القدرء وأحرى ف الأقضية » ورّوى عنه أصحابه مسائل كثيرة تضَّمن منها كتابُ (المدونة) » 
. توق سنة )١17/9(‏ ه . .انظر الديباج المذهب ١/5ه‏ فما يعدها » حلية الأولياء/*١71-هه؟‏ 
ووفيات الأعيان ١-117/6/:4‏ وسير أعلام النبلاءم/415-١77..‏ 


0 


وفرّق بينهما - أيضا - بأن اليقين خاص بالعلم الحاصل عن نظر 
واستدلال ؛ ولذلك لا يوصف به علم الله تعالى!"»» ولعل من هذا تعريف 


علماء اللغة اليقين : بأنه العلم وزوال الشاك”9". 


ويجعل بعض العلماء لليقين ثلاث درجات في القطعية .» هي : علم 
اليقين » وعين اليقين » وحق اليقين » ويمثل ‏ التفريق بين تلك الدرحات 
بأن كل من عقل الموت فهو يعلمه علم اليقين ! فإذا احتضر وعاين مقدمات 
الموت وأخذته سكراته ورأى الملائكة ... فد رأى الموت عين اليقين ! فإذا 


انقضى روحه وذاق الموت فد تحققه حق اليقين0"! 


ومن الألفاظ المرادفة للقطع في استعمال بعض الأصوليين : الجزم©. 


(1) انظر مصباح المير ص 78١‏ والكليات لأبي البقاء 1١5/8‏ . 

(1) انظر المحكم لابن مسيده5/7١7‏ والصحاح3/5١77‏ ومعجم مقاييس اللغة81/7١‏ ولسان 
العرب) ١ ١‏ 5 : 

(5) انظر ريات لحري ناف ص78 والكليات لأبي البقاءه/7١١-1١١‏ وذكرها 
الراغب ف المفردات ص/5/ وأكار إل تغريق بعضهم بينها . 
رانظر التفريق بين عللم اليقين وعين اليقين في عبارةٍ للقرطبي في تفسيره 7.١/7‏ » وتَقَل 
الزركشي التفريق عن بعض الغلماء انظر البحر المحيط 05/١‏ . 

(4) انظر الإبهاج لابن السبكي 3775-70371/1 . 


3 


معنى القطع في اصطلاح الأصوليين: 

والقطع في اصطلاح الأصوليين يعطق عل معييين وم 

الأول : الحكم الخازم مع عدم الحتمال النقيض مطلقا”"". . 

الثاني : الحكم الحازم مع عدم احتمال النقيض احتمالا ناشئا عن دليل . 

والقطع بالمعنى: الأول أخص منه بالمعنى الثاني ؛ لأنه على المعنى الثاني 
لا يمنع من القطع الاحتمالٌ البعيد الذي لا ينشأ عن دليل فيكون الحكم 
قطعيا مع مثل هذا الاحتمال7. 

وفرق بعض العلماء بين المعنيين في التعبير ) وفكاة المعنى الأول 
الأخص يسمى : علم اليقين » والمعنى الثاني الأعم يسمى : علم الظمانية0 . 


. تعريف القطع على هذا المعنى هو تعريف العلم تماما عند من رأى أنهما مترادفان‎ )١( 
واتجبال لاقيف عا يدمل ليطن الدتئل تون أ ذلالة عانرده واكاك يه‎ 
وكذا الاحتلاف فيه عند من يرى أن الاختلاف يزيل القطعية كما سبق قريبا » وسيأتي - إن‎ 
---- .. )١58( شاء الله - تعالى التفصيل في هل الاختلاف عنع القطعية ص‎ 

(") انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ١73/١‏ وفواتح الرحمموت مع مسلم القبوت ؟9/5١)‏ 
5-171 9811لا وحاشية المطيعي على نهاية السول 4/ن والمعدول به عن سئن 
القياس للدكتور عمر بن عبد العزيز محمد ص48 وحاشية رقم (؟) » وتفسير النصوص محمد 
أديب صالح دهده ١59-١581‏ . 
وذكر الأمير باد شاه أن القطع بالمعنى الأول الأص يكون في العقائد وهو بالمعنى الأعم 
مصطلح الفقهاء . انظر تيسير التحرير 7017/1١‏ . 

() انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة 2179/١‏ 7/75 . 


8# ل 


ورد يأف الملعاية مطلق على اللشييق: و ربد تين اليس إل كانيد 
فيكون معنى علم الطمأنينة على المعنى الأخمص للقطع : سكون النفئس 
بكمال اليقين » وإطلاق علم الطمأنينة في المعنى الأعم حيث قارب غيرٌ 
القطع حدّ اليقين7"©. 


ويتفرع على هذا الاختلاف في معنى القطع الاختلاف في الاعتداد 
بالاحتمال في رفع القطعية عن الدليل » أيعتد مطلق الاحتمال أم لا يعتد مته 


إلا مما كان قريبًا له ما يؤيده9 . 


© © © 


)00 انظر ا مرجع السابق : 
(9) انظر ص(١951١)‏ . 


المطلب الثالث 
معنىالقطعية في الدليل 


اشتقاق القطعية من القطع عند الأصوليين: 

يصاغ من القطع مصدر مصنوع”2 فيقال : (القطعية) أو (قطعية 
الدليل) للدلالة على السمات والخصائص الىّ يشتمل عليها القطع في الدليل 
من القوة الفاصلة في الثبوت والدلالة » واليقين .ما دل عليه من الأحكام ؛ 
وعدم جواز مخالفته » وعدم احتماله التعارض » ونحو ذلك27. 


ومن استعمال القطعية بهذا المعنى قول السبكي”" كله د خعال + 


)١(‏ المصدر المصنوع : كل لفظ زيد في آخره ياء مشددة بعدها تاء تأنيث مربوطة ليصير اسما دالا 
على النصائص والسمات الي يشتمل عليها ذلك اللفظ , مثل : جاهلية ورهبانية وإنسانية 
وأنانية . انظر النحو الواقٍ لعباس حسن7/7/١-88١‏ والواضح ف علم الصرف محمد خير 
الحلواني/ 117-١11‏ وشذا العَرف ف فنّ الصرف للشيخ أحمد الحملاري ص وكتاب 
الصرف العربي لفتحي عبد الفتاح الدج ص537 1517-١‏ . 

. هذا مأحوذ من التعريف السابق للمصدر المصنوع‎ )١( 

(7) هو علي بن عبد الكائي بن علي أبو الحسين تقي الدين السبكي » فقيه أصولي » من تصانيفه : 
جزء من الإبهاج نْ شرح المنهاج في أصول الفقه , وله رفع الحاجحب عن مختصر ابن 
الحاحب » وهو غير شرح ابنه » توفي سنة 705 ه . انظر طبقات الشافعية لابن السبكي 
8888-٠‏ والدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة لابن حجر ١47-١74/8‏ والفتح 


المبين 3159-158/17. 


«... ومنع بعضهم قطعية هذا الدليل 00" 
ول ( القطعية ) نظائر في أصول الفقه , منها : ( الحجية ) أو ( حجية 


)١(‏ الإبهاج للسبكي ١/١‏ ؛ وانظر التحرير مع التيسير١47945124617/1‏ 4761 ١‏ وحاشية المطيعي 
على نهاية السول١/4‏ 75208 . ش 0 ش 
هذا هو المراد بلفظ (القطعية) الوارد قْ عنوان البحث . 
والمراد يأحكام القطعية ئْ الأدلة الأربعة - وهي موضوع الباب الثاني - مسائل الأدلة الأربعة 
الي تكون القطعية أو ما في معناها أحدَ طرف الإسناد » ويكون الطرف الآخر دليلا من الأدلة 
الأربعة » وذلك بنسبة أحد تلك الأدلة إلى القطعية ثبوتا أو دلالة إيجابا » أو سلبا » وفاقا أو 
خلافا » كقول أهل العلم رحمهم الله تعالى : كتاب الله عز وجل قطعي التبوت وفاقاء 
وقوطهم : حبر الواحد قطعي أو حبر الواحد ليس قطعيا والخلاف في ذلك » وقوهم : دلالة 
العموم قطعية أو ليست قطعية والخلاف ف ذلك . 
والدليل ني الاصطلاح : ما يمكن أن يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى القطع أو الظن » وسيأتي 
- إن شاء الله تعالى - الكلام على الدليل بشيء من التفصيل عند الكلام على التفريق بينه 
وبين الأمارة ص (4 ٠ )٠3١‏ وانظر تعريف الدليل في : إحكام الفصول للباجي/١71١‏ والحدود 
للباحي ص77 وشرح اللمع للشيرازي ١57-1١5 5/1١‏ والمحصول للرازي 88/١‏ والبحر امخيط 
س0 
أما الأدلة الأربعة في العنوان فهي كتاب الله تعالى وسنة النبي يع وإجماع هذه الأمة والقياس 
على ما ثبت بدليل . وقد اختصت هذه الأدلة بأنها نما اتفق عليه العلماء المحققون والأئمة 
الأعلام ومن يعتد بخلانهم , اتفقوا على أنها أدلة وطرق منصوبة للوصول إلى الأحكام 
الشرعية » وهي الى يقصدها كثير من العلماء إذا أطلقوا (الأدلة الأربعة) أو (الأصول 
الأربعة) عند بيان أدلة الفقه وأصوله . انظر قواطع الأدلة لابن السمعاني ورقة؟/أ-ب » ونهاية 
السول للآسنوي 5/١‏ والموافقات5/ه وشرح الكوكب المنير؟/ 5-5 وأصول الشاشي 
ص١١‏ وأصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار١/١٠٠‏ والتلويح على التوضيح ١5/١‏ . 


الوصف ) معنى كونه علة 1 


معنى القطعية في الدليل: 

من معنيي القطع عند الأصوليين يكون معنى القطعية في الدلييل 
عندهم ؛ فعلى المعنى الأول الأخص للقطع يكون معنى القطعية في الدليل : 
كون الدليل بحيث لا يكون في ثبوته ولا في دلالته”"؟ احتمال مطلقا » وعلى 
المعنى الثاني الأعم يكون معنى القطعية في الدليل : كون الدليل بحيث لا 
يكون في ثبوته ولا في دلالته احتمال ناشئ عن دليل . 

فالقطعية في الدليل الشرعي معناها : بلوغ الدليل أقصى القوة في ثبوته 
وإضافته إلى مصدره » وأقصى القوة في دلالته على المراد منه ولا يبقى فيه شلك 
ولا احتمال » فيُسكت هذا النوع من الدليل المعاند اللدود » ويذهب سلاطة 
لسانه وحدّته » وسلاقة منطقه ولحن قوله » ويبكته بالحق المبين وفصل الخطاب » 
ويبيّن زيف شبهه ويبطلها » وينقطع عذر من خحالفه بعد الوقوف عليه » ويتوحه 
إليه الذم والمواحذة » إذ حالف ما ليس له في عخفالفته حق ولا عذر . 


وذلك مثل الدليل على توحيد الله ؛ فقد بلغ من القوة أقصاها حتى 


)200 سيأتي مبحث حاص في جهي القطعية في الدليل (التبوت والدلالة) ص(78١)‏ . 
وقد يقيد القطعية فْ الدليل بإحدى الجهتين فيقال : دليل قطعي الثبوت » أو نص قطعي 
الدلالة . انظر - بشيء من التصرف - البحر الحيط للزركشي 359/5 . 


مائو ا م ام 0 
الزن أشركرا ل تاء ل ركنا ولا بز ولا حَرئنا من شى »كلك كدب 


7 0 ررواة 


لين من قله حنَى : اق ناسنا قل مَل عندكم من عِلم 5000 


ع ا 


إلا لظن ون أََم إلا تخ 1 عون :دل طللهاالشيكة لالض 0014 

ا 0 
القطعي بالاصطلاح السابق ؛ قال ابن حرير الطيري7) : « ويعئ بالبالغة : 
أنها تبلغ مراده في ثبوتهًا على من احتج بها عليه من خلقه وقطع عذره إذا 
انتهت إليه »”©؛ وقال القرطي”'' في تفسير الحجة البالغة : « أي اليّ تقطع 
عَذر ا محجوج وتزيل الشك عمن نظر فيها »20 . 


. )١ 43421 44( الأنعام‎ )١( 

(؟) هو محمد بن جرير بن يزيد » أبو جعفر الطبري » الإمام المفسر المؤرخ المحتهد , مسن تصانيفه : 
أبار الرسل والملوك (تأريخ الطبري) » وجحامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري) » 
واحتلاف الفقهاء . توق سنة )9١١(‏ . انظر سير أعلام النبلاء 5 787-774/1١‏ وطبقات 
المفسرين للداودي ١١854-١57/7‏ وطبقات الشافعية ١58-١17٠.‏ والأعلام 5114/5 . 

(5) تفسير الطبري 1/86 ه-وه . 

(5) هو مخمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري » أبو عبد الله القرطي » مفسر فقيه » من تصانيفه : 
جامع أحكام القرآن ف التفسير » وشرح الأسماء الحسنى » والتذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الآخرة » توي سنة (711) ه . انظر الديباج المذهب لابن فرحون28/7 5٠03-1.‏ وطبقات 
المفسرين للداودي 55-5819 . 


(5) تفسير القرطبي ١74/1‏ . 


المبحث الثانى : الأدلة الشرعية من حيث القطعية وعدمها 
[اللوودو و عو ٠.‏ مدنا »لا اعد ا 
مذهب جماهير أهل العلم أن الأدلة الشرعية السمعية”2 منها ما يفيد 
العلم القطعي واليقين » بحيث لا يبقى عند من نظر فيه في ثبوته ولا في دلانته 
على المراد منه احتمال ولا تردد ولا اشتباه » وتثبت به أحكام قطعية » وأن 
منها - دون ذلك - أدلة ظاهرة عرضة للاحتمال وقابلة للتردد في ثبوتها 


ودلالتها أو أحدهما » ويثبت يغبت بها أحكام ظاهرة وراجحة محتملة » وهي مع 


)١(‏ التحقيق أن الأدلة الشرعية إذا أطلقت شملت الأدلة السمعية (النقلية) والأدلة العقلية الي أقرها 
الشرع أو استدل بها أو أذن فيها ؛ فالأمثال المضروبة في القرآن الكريم على التوحيد والمعاد 
وصدق الرسل وغيرها أدلة شرعية » وإن كانت عقلية معنى أن العقل يعلمه ؛ لأن نسبة الدليل 
إلى الشرع معناه أنه نصبه دليلا باستدلاله به أر إذنه في ذلك ولو كان عقليا » لكن أكثر 
العلماء لا يعني مثل هذه الأدلة العقلية عند كلامه على الأدلة الشرعية وتقسيماتها » بل يقتصد 
بالدليل الشرعي ما يقابل العقلي مطلا » فيكون الدليل السمعي على اصطلاح أكثر العلماء 
مرادفا للدليل للشرعي ومغايرا للدليل العقلي مطلقا » وعلى التحقيق السابق يكون الدليل 
العقلي يقابل السمعي (النقلي) أي الذي لا يعلمه العقل ابتداء وإنما يعلم من حبر الصادق 
المصدوق والنقل عنه . انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1599-0١‏ وبيان 
المحتصر للأصفهاني 4/١‏ 45 والبحر المحيط للزركشي "5/١‏ . 
لكن المقصود من ذلك هنا ف البحث الدليل الشرعي السمعي (النقلي) وهو الذي تنبت به 
الأحكام العملية (الفقه) ؛ لأن النافي للقطعية في الأدلة الشرعية أو المثبت لها بقيود لا يلزم أن 
ينفي أو يقيد كون الأدلة الشرعية العقلية على التوحيد والمعاد وصدق الرسل. بي طعي دوا لله 


تعالى أعلم . 
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. ذلك واحب العمل بها على من ثبتت عنده حجيتها : 
فمن أقوال العلماء في ذلك ما يلي : 
ْ - قال الإمام الشافعي رحمه الله : « العلم علمان : علم عامّة لا يسع 
00١‏ .. مثل : الصلوات الخمس » وأن لله على 
الناس صومٌ شهر رمضان » وحجّ البيت إذا استطاعوه » وزكاةً في أمواههم , 
وأنه حرّم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر ... وهذا الصنف كله من العلم 
موجود نصا ف كتاب الله » وموجود عاما عند أهل الإسلام » ينقله عواتُهم 
.عمّن مضى من عوامهم » يحكونه عن رسول الله ولا يتدازعون في حكايته 
ولا وحوبه عليهم » وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخير ولا 
التأويل » ولا يجوز فيه التنازع »207 

وقال في الوحه الآعر من العلم : هو « ما ينوب العباد من فروع 
الفرائض وما يُخخص به من الأحكام وغيرها نما ليس فيه نص كتاب ولا في 
أكثره نص سنة وإن كانت ف شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا 
أخبار العامة » وما كان منه يحتمل التأويل ويدرك قياسا ا 


)١(‏ الرسالة//1د 75-8 » وفيه إشارة إلى القطعية من البهتين : (جهة الثبوت) وهي ما ذكره من 
ثبوت نقله بلا خحلاف عند العامة » و(جهة الدلالة) وهي ما ذكره من أنه لا بمكن فيه الغلط 
ولا التأويل . 

(؟) الرسالة/5 5 » وفيه إشارة إلى أن نفي القطعية قد يكون من جهة الثبوت ؛ وذلك ما ذكره 
من كون الدليل غير نص من كتاب أو من سنة بل من أخبار الخاصة » وقد يكلون مين جهة 


- 


- وقال القاضي أبو بكر الباقلاني© رحمه الله : « إن جميع ما يستدل 
إلى العلم بحقيقة المنظور فيه... والضرب الناني : أمر يوصل صحيح النظر 
فبها إل الغا 29 وغالت الفلى 20 

- وقسم أبو بكر الخصاص7؟؟ - رحمه الله - الأحكام إلى قسمين : 


« أحدهما : ما كان لله تعالى عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم... والثاني : 


ات 
الدلالة ؛ وذلك ما ذكره من كون الدليل بحيث يحتمل: التأويل ويستدرك قياسا . 

)١(‏ هو محمد بن الطيب بن محمد القاضي » أبو بكر الباقلاني » من أئمة الأشاعرة » فقيه أضولي 
متكلم » من تصانيفه : التقريب والإرشاد ثي أصول الفقه » والتمهيد في أصول الدين ) 
والتبصرة بدقائق الحقائق » توق سنة (7. 5) ه . انظر الديباج المذنهب لابن فرحون7//1؟ 
وسير أعلام النبلاء ١31-1١9.0/117‏ والفتح المبين١/7171-711‏ . 

(1) الظن : « عبارة عن ترجح أحد الاحتمالين في النفس على الآخمر من غير قطع » (إحكام 
الأحكام للآمديٍ١/17١) ١‏ ( وغلبة الظن زيادة قوة أحد المحوزات على سائرها » (إحكام 
الفصول للباحي ص١١1)‏ . وانظر تعريف الظن في اللمع ص؛ والمحصول 45/1١‏ والمختصر مع 
بيان المختصر ديه . فالدليل الظئ هو الموصل إلى الظن وغالب الظن . ٠‏ 

(5) التقريب والإرشاد١777-7101/1‏ ولم يسّمٌ الضرب الثاني دليلا لآن مصطلح الدلييل عنده 
حاص .ما يوصل إلى اليقين . 

(؛) هو أحمد بن على الرازي » أبو بكر الحصاص » فقيه أصولي حنفي » من تصانيفه : كتاب لي 
أصول الفقه قدم به كتابه : أحكام القرآن » وشرح مختصر الكرحي » وشرح الجامع الصغير 
والكبير محمد بن الحسن » توف سنة (170*) ه . انظر الفوائد البهية ص/ا5/8-5 شذرات 
الذهب لابن العماد 7/١/7‏ . والفتح المبين 3١5-17 070/١‏ . 


ما كان طريق الاجتهاد وغالب الظن ليس عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم 
بالمطلوب... »20 . 

- وقسّم أبو زيد الدبوسي7 - رحمه الله - الأدلة إلى « موجبة للعلم 
قطعا » » وإلى أخرى « لا توجب إلا غالب الا 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله( : « والصحيح أن المسائل 
تنقسم قسمين : إلى ما يقطع فيه بالإصابة وإلى ما لا ندري أصاب الحق أم 
أخطأ ؛ بحسب الأدلة وظهور الحكم للناظر » قال : « ولا أظن يخالف في 
هذا من فهمه »20. 


وقال في موضع آخر 0 والعلم بالكائنات وكشفها له طرق متعلدة : 


. 1517-151١ أصول الخمصاص ص‎ )١( 

(؟) هو عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضي » أبو زيد الدبوسي » فقيه أصولي حنفي » من 
تصانيفه : تأسيس النظر فيما اختلف فيه أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعي ٠‏ وتقويم الأدلة 
ف أصول الفقه » وكتاب الأسرار في الأصول والفروع » توق سنة (40) ه . انظر الفوائد 
البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص5 ١٠١‏ وسير أعلام النبلاء 571/١1‏ والفتح المبين 75/١‏ . 

(؟) تقويم الأدلة4/1 7860-11 , 

(5) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس تقي الدين بن تيمية الحراني » من الأئمة 
المتبحرين في علوم كثيرة نقلية وعقلية » له تصانيف كثيرة منها : منهاج السنة النبوية ف الرد 
على الشيعة والقدرية » الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » درء تعارض العقل والنقل » 
توق سنة (548/) ه . انظر كتاب الذيل على طبقات الحنابلة8-1/81//7١‏ 4 والدر الكامنة 
للحافظ ابن حجر١/5‏ 4 ١7١-1١‏ والفتح المبين ف طبقات الأصوليين 7/. ١8-1١‏ . 

(5) المسودة لآل تيمية]؛ ٠ه‏ . 


حسية وعقلية » و كشفية(2 وسمعية » ضرورية ونظرية”© وغير ذلك ؛ 


5 ال ل 
وينقسم إلى قطعي وظئٍ وغير ذلك » . 
وقال ابن القيم رحمه الله : « إن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام : 


نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا » وظواهر تحتمل غير معناها احتمالا 


فالأول يفيد اليقين بنفسه ء والغشان. يفيده باطراده ف موارد استعماله ع 
ول يدك اليم والخانى يه بي موار 


)١(‏ قال الجرجاني ف التعريفات ص84١‏ : الكشف في اللغة : رفع الحجاب » وف الاصطلاح 
هو : الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية » والأمور الحقيقية وجحودا أو شهودا. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن عاقبة الإعراض عن الأدلة الشرعية يؤدي إلى الأحذ بأحد 
طريقين : إما طريق النُظّار وهي الأدلة القياسية العقلية وإما طريق الصوفية وهي الطريقة 
العبادية الكشفية... انظر درء تعارض العقل والنقله/د 45-84" . 

(") الضروري هو : مالا يحتاج إدراكه إلى تأمل » والنظري : ما يحتاج إدراكه إلى تأمل » 
ويوصف بالضروري والنظري التصور والتصديق » أي : إدراك الأمر جردا عن نسبته إلى أمر 
آر أو إدراكه مع نسبته إلى أمر آخحر . انظر آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين 
١١-9‏ . وذلك كإدراك الدليل جردا » وإدراكه مع نسبته إلى القطع ‏ أي أنه قطعي . 

(5) مجموع الفتاوى 770/١١‏ وانظر7 ١١8/١‏ . 

(؛) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب » أبو عبد الله مس الدين ابن قيم الجوزية » فقيه أصولي 
محدث » لازم شيخ الإسلام ابن تيمية وأحذ عنه » من تصانيفه : اعلام الموقعين عن رب 
العالمين » زاد المعاد في هدي خير العباد . الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » توفي سنة 
)/5١1(‏ ه . انظر كتاب الذيل على طبقات الحنابلة41//7 4517-4 والدر الكامنة ل أعيان 
المائة الثامنة 71-7١/4‏ والفتح المبين في طبقات الأصوليين؟/ 1517-1571 . 


والثالث يفيده إنحسان رده إلى القسمين قبلة »0©. اه 

وهذا التقسيم ظاهر في مؤلفات أهل العلم من الأصوليين وغيره.9) 
حتى حكى أبو إسحاق الشاطبي'" الاتفاق على أن أدلة الشرع ليست كلها 
00 

ومن هذا الباب التقسيمات المذكورة في أصول الفقه للدليل الواحد 
"دي اقطان تدواع كيين ارجا د ران لفن تون اك 
تقسيم القياس والعموم والمفهوم ومسالك التعليل”؛ ونحوها . , 

ويشير إلى ما سبق من تقسيم الأدة قوله تعالى : مولي أل عَليكَ 
ا “نات 0 1 الكتَاب رحد تتشاهات» الآية”“؛ قال 


. الصواعق المرسلة7-51/./7لا5‎ )١( 

(1) انظر التمهيد لأبي الخطاب 901037/59 347-8103 والبحر المخيط للز ركشي 0909-82/١‏ 
5 والموافقات للشاطبي 5/7 ١5-1١‏ وشرح الكوكب المنير 791-737/١‏ وأصول 
السرحسي 773/١‏ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 54/١‏ . 

(7) هو إبراهيم بن موسى بن محمد » أبو إسحاق الشاطبي ؛ من العلماء المسسترعين في التصنيف » 
من تصانيفه : عنوان التعريف بأصول التكليف وهو (الموافقات) » والاعتصام وهو في البدع ‏ 
تون سنة (750) ه . انظر شجرة النور الزكية ص 77١‏ والفتح المبين ف طبقات الأصوليين 
7١5-707‏ ومقدمة "نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي" لأحمد الريسوني ص85/-717١.‏ 

(5) انظر الموافقات55/17- 5١‏ » وانظر نحو ذلك نْ شرح مختصر الروضة للطوئ 775/١‏ . 

(©) بحث القطعية في ذلك موضوع الباب الثاني من هذا البحث . 

(9) آل عمران (7) . 


دياه 


القرطى ف تفسيرها : « المتشابه قُُ هذه الاية من باب الاحتمال... والمراد 
بامحكم في مقابلة هذا وهو ما لا التباس فيه ولا يحتمل إلا وجها واحدا»” © 
وقال 0 عير الله تعتال أن قُُ القرآن ان كات 2 1 م 
الكثاب 4: أي : بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد »؛ ومنه 
8 : > - 
آيات أخسر فيها اشتباه على كثير من الناس أو بعضهم... 9 وآخر 
مُنَشَاهَاتَ 4 أي : تحتمل دلالتها موافقة الحكم وقد تحتمل شيئا آخر من 
يك لفق والركت لا عو ايك 1 


0-0 


وقد نقل العلماء مذاهب أحرى في قطعية الأدلة الشرعية تخالف ما 


سبق من مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله : 

- فذهب بعض العلماء إلى أن جميع الأدلة الشرعية قطعية » وما لا 
يفيد العلم القطعي منها فهو مطروح غير معدود فيها فيهاء وعلى هذا المذهمب 
تكون جميع الأحكام الشرغية قطعية +7 وَهَذا القول مسو البغتر الرشي ا 


. ٠١/4 تفسير القرطبي‎ )١( 

(1) هو إسماعيل بن عمر بن كثير » أبو الفداء عماد الدين القرشي الدمشقي.؛ مفسر مؤرخ 
محدث » من تصانيفه : البداية والنهاية في التأريخ : ؛ وتفسير القرآن العظيم » واختصار علوم 
الحديث . توف سنة (54/ا/) ه . انظر طبقات المفسرين للداودي١/١١١5-1١١‏ والدر 
الكامنة ف أعيان المائة الثامنة .-749/١‏ .4 وشذرات الذهب7735-7701/5 . 

)١(‏ تفسير ابن كثير 7517/١‏ . وق المحكم والمتشابه أقوال غير ما ذكر » ينظر تفسير القرطي وتفسير 
ابن كثير كما سبقا . 

(5) هو بشر بن غياث بن أبى كرعة » أبو عبد الرحمن الْرّيسى » فقيه متكلم » إليه ينسب طائفة 


حي 


اا 


وابن ن علية”2 وأبي بكر الأصه”" ' ونفاة القياس من الإمامية 65 والظاهرية 0 
م ا ورا عل يمر اودر 
برهائكم إن كسم صَادِنَ 4 0 : فصح أن من لا برهان له على صحة قوله 


> 
(المريسية) من المرجئة » كان يقول بخلق القرآن » من تصانيفه : الرد على الخوارج » الرد على 
الرافضة » كتاب الإرجاء » توفي سنة )7١8(‏ ه . انظر سير أعلام النبلاء١7-199/1١7‏ 
الفوائد البهية في تراجحم الحنفية ص4 ه والفتح المبين في طبقات الأصوليين 18-15/١‏ . 

. هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسّم » أبو بشثر ابن عُلَيّة » فقيه محدث » توف سنة (191) ه‎ )١( 
. 798/١ وشذرات الذهب‎ "717-8917/١ وتذكرة الحفاظ‎ ٠١1/9 انظر سير أعلام النبلاء‎ 

(1) هو عبد الرحمن بن كيسان , أبو بكر الأصم . المعتزلي » من تصانيفه لق القرآن وغيره » وله 
مقالات ف الأصول . توت سنة )7١١(‏ ه . انظر سير أعلام النبلاء 407/9 لسان الميزان 
لابن حجر 4110//9 .. 

(؟) هم طائفة من الشيعة يقولون بإمامة علي ذه بعد البي يلع بالنص الظاهر والتعيين » ويطعنون 
ف الصحابة » وهم فرق كثيرة منها : الجعفرية والإسماعلية . انظر مقالات الإسلاميين لأبي 
الحسن الأشعري 88/١‏ وما بعدها » والملل والنحل للشهرستاني 1س والفرق بين 
الفرق للبغدادي ص8 4-1 ه والتعريفات للجرجاني ص/ا7 . 

(4) انظر المستصفى (بولاق)71/7 والإحكام للآمدي47/4١‏ وشرح مختصر الروضة7/8.> 
والبحر امحيط للزركشي7/٠‏ 5 وميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص4 75 ومسلم 
الثبوت مع فواتح الرحموت 71/5/19 . 

(5) هو علي بن أحمد بن سعيد , أبو محمد بن حزم الظاهري » فقيه أصولي متكلم » من تصانيفه : 
(الإحكام لأصول الأحكام) ف أصول الفقه ‏ (امحلى بالآثار) في الفقه , والتقريب ف حدود 
المنطق » توفي سنة (455) ه . انظر سير أعلام النبلاء48١7-145/1١7‏ وتذكرة الحفاظ 
للذهيي؟/41 ١١55-١‏ الفتح المبين١/417‏ 5790-9 . 

.)١١1١( البقرة‎ )9( 


امه 


فليس صادقا فيه أصلا ! وصح بهذا النص أن جميع دين الله تعالى فإن البرهان 
قائم ظاهر فيه » وحرم القول بما عدا هذا لأنه ظن من قائله بإقراره على نفسه 
وقد حرم الله تعالى القول بالظن وأخبر أنه حلاف الحق” وأنه أكذب 
الحديث”": فوجب القطع على كذب الظن في الدين كله... وهذا أيضا برهان 
واضح ف إبطال القول بالقياس والتعليل والاستحسان”© في جميع احزئيات 6 

وذكر في موضع آخر اتحصار وجوه الاحتهاد فيما قد وضح برهانه من 
القرآن » أو من الخبر المسند بنقل الثقات إلى البي ويم إما نصا على الاسم ء 
وإما دليلا من النص لا يحتمل إلا معنى واحدا » وذكر أن ما عدا ذلك من 
الوحوه فهي ساقطة”2. 


. 073( إشارة منه إلى نحو قوله تعالى : «وإنَ اف لي بن الح شنا 4 سورة يونس‎ )١( 

() لعله إشارة إلى قول البي يك ن الحديث : ١‏ إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث » » 
أخرجه البخاري ومسلم ف صحيحيهما . انظر الصحيح مع فتح الباري 481١/٠١‏ وصحيح 
مسلم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ١145/4‏ . 

(5) ما ذكر ف تعريفه أنه : العدول عن الحكم في المسألة.مثل ما حكم به نْ نظائرها إلى خلافه 
لوجه أقوى يقتضي العدول » وف المراد به وحجيته احتلاف بين العلماء » انظر الحدود للباحي 
ص 77-70 وشرح مختصر الروضة50/7١‏ فما بعد » ونهاية السول598/4 فما بعدء 
وكشف الأسرار4-7/4 وذكر التعريف المذكور عن الكرحي » وانظر المعدول به عن سنن 
القياس للدكتور عمر بن عبد العزيز ص١7‏ فما بعدها . 

(؛) إحكام الأحكام لابن حزم؟0/9٠701-1.‏ 

(5) إحكام الأحكام لابن حزم417/9/48 42481-1 1 . 


لياه 


من اهتين » أما من جهة الثبوت فلكونه من القرآن وهو قطعي » أو بنقل 
الثقات متصلا إلى البي ويه وهو قطعي مطلقا عند ابن حزم رحمه الله(" وأما 
من جهة الدلالة فلكونه نصا على الحكم أو دليلا من النص لا يحتمل إلا 
ومما استلول به لهذا المذهب : « أن العقل قاض بالنفي الأصلى في جميع 
الأحكام إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع » فما أثبته قاطع سمعي فهو ثابت 
بدليل قاطع » وما لم يثبته فهو باق على النفي الأصلي قطعا » ولا محال لللن 
فيه »20 
وعلى هذا القول تكون سائر الأدلة غير القطعية خارحة من حملة الأدلة 
الرتحان 3 ., 
أما الإمامية فوجه القول بقطعية جميع الأدلة الشرعية عندهم أنه لا يخلو 
عصر من العصور من إمام معصوم من الخنطأ ! وقول المعصوم دليل قطعي في 
الدين كقول الرسول ويد » وتسقط بقوله سائر الأدلة الظنية إذ لا تعارض 
)١(‏ انظر ص (57) من هذا البحث . 
(1) المستصفى (بولاق) 51/7” . 


() انظر المراجع السابقة الى ذكرت هذا المذهب . 


هم 


بين قطعي وظئي"2 . 
وهذا المذهب يتبين ضعفه بواقع الشريعة ضرورة » يجده الناظرون ف 
الأدلة الشرعية عند الاستدلال على الأحكام الشرعية » وعند الاحتهاد في 
طلب الأدلة على أحكام الحوادث والنوازل ؛ فليس كل ما يستدلون به على 
أحكام تلك النوازل يقطعون به وبأن ما أثبتوا هو حكم الله قطعا(": وأما 
مذهب الإمامية فهو مفرع على مسألة الإمامة عندهم » وهو قول باطل فما 
وف عليه كذلك 0 
٠‏ - وذهب بعض العلماء إلى أن الأدلة الشرعية السمعية ليس شيء منها 
يفيد القطع مطلقا » وأن أقوى ما يمكن أن تصل إليه هو غالب الظن”©. 
ول أحد من نسب هذا المذهب بهذا الإطلاق إلى قائل معين”". 
أما السوفسطائية2 فهم ينكرون اليقين مطلقا ء ولا يرون العلوم 


. انظر مسلم الثبوت مع فواتح الرحمرت؟/7179‎ )١( 

(1) وللباحث الآتية - إن شاء الله تعالى - في البابين من هذا المبحث تبين ذلك ؛ مقل أثر 
الاحتمال ف إزالة القطعية » وقطعية خبر الواحد » والعموم ؛ والقياس » والإجماع . 

(؟) انظر المسألة بالتفصيل ف منهاج السنة لابن تيمية 75/١‏ فما بعدها . 

(4) انظر الكاشف عن المحصول للأصفهاني القسم الفاني158/5 والبحر المخيط 79-17//9١‏ 
وشرح الكوكب المنير ”917-1317/١‏ وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع 5785/١‏ . 
(5) وسيأتي - قريبا إن شاء الله تعالى عند ذكر مذهب فخر الدين الرازي - أن من العلماء من نسب 
مثل هذا الإطلاق إليه في ججهة الدلالة » وأنه رما دل على ذلك كلامه في مواضع من كتبه . 

(5) هم فرقة ييطلون الحقائق مطلقا » إما بنفيها أو الشك فيها » وإما ججعلها نسبية أي حا عند من 


القطعية أصلا”'؟! لكنهم من غير فرق المسلمين . 

لوجحود القطعي من جهة الدلالة » وكمال القطعية في الدليل أن يكون قطعيا 

من جه الثبوت والدلالة » وقد نسب هذا القول - أي إنكار وجود النص 
-. ًِ 60 ون 

مطلقا - إلى أبي محمد ابن اللبان727". 

واستدل لهذا المذهب بأن الدليل لا يكون قطعيا إلا إذا علمت سلامته 
من المعارض » والعلم بعدم المعارض مستحيل لأن غاية الأمر فيه ألا يعلم 
بالمعارض وعدم العلم بالمعارض ليس علما بعدم المعارض » وهو المشترط في 

القطع0). 

ويبين ضعف هذا الدليل أن العلم بعدم المعارض مستفاد من الإيمان 
بت 
هي عنده كذلك باطلة عند من هي عنده كذلك » والسفسطة قياس عقلي مركب من 
الوهميات لتغليط الخصم وإسكاته . انظر الفصل ف الملل والنحل لابن حزم 45-45/١‏ 
والتعريفات للجرجاني ص8١١-5١١‏ . 

)١( .‏ انظر البرهان للجوينٍ١/917-957‏ . 

(1) هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن » أبو محمد ابن اللَبّانَ الأصفهاني , فقيه أصولي » من 
تصانيفه : تهذيب أدب القاضي للخصاف . درر الغواص في علوم النواص » توف سنة 
(547) ه.. انظر سير أعلام النبلاء "01/١1‏ وطبقات الشافعية لابن السبكي 17/6-م/ 
ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة"/5؟١‏ 5 

(؟) انظر إحكام الفصول للباجي/85/١-. ١5‏ والبحر المحيط للزركشي 451/١‏ . 

(4) انظر شرح الكوكب المنير١1/‏ 791-757 وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع 7714/١‏ . 


5 هسه 


بالله ورسوله كل والعلم بأنه صادق فيما أخبر وبلغ » ولا يجتمع مع اليقين 
بذلك احتمال مغمور أو تجحويز مظلم من العقل الجرد عن هدي الرسول و 
ووراثة النبوة » فعدم المعارض يعلمه العلماء الذين ورثوا البي كْدٌ من الصحابة 
ومن بعدهم بالنقل عنه وَهه0''؛ وإذا انتفى المعارض المزعوم لم يبق هذا المذهب 
وجود ؛ لأنه قائم على أنه يحتمل كل دليل أن يكون له معارض لا يعلم ‏ 
ووجه الرد أن عدم المعارض معلوم من دين الله ضرورة للعلم بصدق الرسول 


يلهِ وصدق ما أخبر به » وأن كل ما عارض ذلك فهو باطل . 


مذهب الرازي في قطعية الأدلة الشرعية: 

ومذاهب آحر : أن الأدلة الشرعية السمعية لا تفيد اليقين ؛ لما يتطرق 
إليها من الاحتمالات الي تزيل القطع عن الدليل عند ورودها عليه , إلا أن 
يكون هناك ما يقطع تلك الاحتمالات من القرائن المشاهدة » أو المنقولة نقلا 
متواترا » وهذه الاحتمالات هي على سبيل الإجمال والتفصيل كما يأتي : 

-١‏ احتمال عدم الوضع : وذلك إذا لم يرو عدد يفيد خبرهم العلم 
القطعي من نقلة اللغة والنحو والصرف : أن العرب وضعت لفظا معينا 
لمعنى معين » فيكون اللفظ على هذا محتملا عدم دلالته على معناه الظاهر 


)١(‏ انظر حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 775/١‏ . وسيأتي قريبا إن شاء الله عند الكلام. 


/ام- 


؟- احتمال إرادة المتكلم معنى غير ما ظهر من كلامه » فيكون اللفظ 
مع ظهوره فيما وضع له أولا محتملا للمجاز”'2 والنقل”2 الشرعي أو العرثي . 
ومع ظهوره ف أنه لمعنى واحد محتملا للاشتراك9. 
١‏ و 6 4)ء 6695 70000 
ومع ظهور اللفظ في أنه للعموم”' أو الإطلاق””2 يكون محتملا 


)١(‏ البحاز : ( اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما مع قرينة مانعة عن إرادته » مثل تسمية 
الشجاع أسدا » . انظر تعريف الننجاز فق العدة ١77/١‏ والمحصول 785/١‏ ومختصر ابن 
الحاحب مع بيان المختصر ١87/١‏ ومفتاح الوصول ص4ه والبحر المحيط ١78/7‏ وتعليقات 
الدكتور محمد المختار على سلاسل الذهب (ونص التعريف منها) ص1/7١‏ حاشية رقم )١(‏ . 

(5) يؤحذ من المحصول 5534-1517/8/١‏ : أنه نقل اللفظ من معناه الموضوع له أولا إلى معنى آخر 
لناسبة بينهما » مع كون اللفظ ني المنقول إليه أقوى منه ني المعنى المتقول منه » شم إن كان 
الناقل له هو الشارع كان منقولا شرعيا » وإن كان الناقل أهل العرف كان منقولا عرفيا . 

9) الاشتراك : وضع اللفظ لكل واحد من معنيين فأكثر » كالعين . انظر تحقيق سلاسل الذهب 
ص ١١5‏ » وانظر تعريف المشترك في المحصول 751/١‏ ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر 
0١‏ وشرح مختصر الروضة 5 وجمع الجوامع 775/١‏ والتعريفات للجرجاني 
صه 7١‏ والبحر المحيط ١71/97‏ . 

(5) سيأتي تعريف العام ف موضعه ص (549*) . 

(©) الإطلاق : تناول اللفظ لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجدسه » نحو (رقبة) من قوله 
تعالى : مسر رقبّة 4 امحادلة (*) . انظر شرح مختصر الروضة للطوفٍ 57/7 , وانظر _ 
تعريف المطلق في الحدود للباجي ص47 وإحكام الأحكام للآمدي#/ه والتعريفات//١١‏ 
وتعلتات بلاس القع من 1 


عيرم 1 


للتخصيص”" والتقييد"©. 
ومع ظهوره أنه للأبد محتملا للنسخ”". 
ومع ظهوره ف أن ليس فيه شيء مضمر محتملا لذلك . 
ومع ظهوره في أنه على ما ظهر من الترتيب محتملا للتقديم والتأخير . 
فمع ظهور الدليل في عدم ذلك كله .فإن تلك الاحتمالات تمنع من 
القطع والتيقن بمعنى الدليل لأنها تؤثر في إضعاف الحزم بمعناه الظاهر 7©©. 
“- احتمال معارضة الدليل العقلي للدليل السمعي » والعقلي مقدم 
على السمعي على هذا المذهب ؛ لأنه أصله الذي به ثبت والأصل مقدم على 


)١(‏ التخصيص : قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك . انظر مذكرة الشيخ محمد 
الأمين/ 5١‏ » وانظر تعريفه في العدة١/هه١‏ وشرح اللمع 541/١‏ والمحصول؟//, وإحكام 
الأحكام للآمدي 47/1 والمختصر مع بيان المختصر 75/7 وشرح مختصر الروضة5/7 ١ه‏ 
والبحر المخيط 4١/7‏ 7 والتعريفات ص 7ه .. 

(5) التقييد : تناول اللفظ معينا أو موصوفا بأمر زائد على حقيقة جنسه » أو هو إخراج بعسض من 
شائع كذلك » مثل (شهرين) ف قوله تعالى : «فَصِيام شهرئن ماعن 4 المحادلة (4) . انظير 
مختصر ابن الحاحب مع بيان المختصر ٠٠5 ١/1‏ وشرح مختصر الروضة؟720/1” » وانظر تعريف 
المقيد في إحكام الأحكام للآمدي؟/ه . 

) النسخ : « رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأحر » . مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر 
»ع وانظر تعريف النسخ في العدة لأبي يعلى١/هه١‏ والحدود للباحي/43 وشرح 
اللمع١481/1‏ والمحصول787/7 وإحكام الأحكام للآمدي ٠١١/5‏ وشرح مختصر 
الروضة؟:/١1‏ 75 وجمع الجوامع؟/5/ والبحر المحيط 54/4 . 

(5) راجع أثر الاحتمال في القطعية ص )١87(‏ . 


68 م- 


الفرع عند المعارضة . 

وكذلك احتمال أن يعارض الدليل السمعي دليل معي آخر فيصار إلى 
التراحيح الظنية » وكل ذلك مفيد للظن مانع من القطع . 

وتكون جملة الاحتمالات : احتمال الخطأ في اللغة أو النحو أو 
الصرف » واحتمال اجحاز » والنقل » والاشتراك » والتخصيص » والتقييد» 
والنسخ » والإضمار » والتقديم والتأخير » واحتمال المعارض العقلي 
أوالتقلي . 

هذا هو المذهب الذي صرح به فخر الدين الرازي”" في المحصول ؛ فد 
ذكر ورود هذه الاحتمالات على الأدلة اللفظية (السمعية) وأحذ في ذلك 
ورد ثم خلص قائلا :« واعلم أن الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين 
من هذه الدلائل اللفظية إلا إذا اقتزنت بها قرائن تفيد اليقين سواء كانت 


قرائن مشاهدة أو كانت منقولة إلينا تواترا »2©0. 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسين » أبو عبد الله فخر الدين الرازي » ويقال له : ابن طيب الري 
وابن الخطيب » من أئمة المتكلمين » أصولي مفسر » ولد سنة 401 » من تصانيفه : الحصول 
ف علم أصول الفقه » (مفاتيح الغيب) ف التفسير » امحصل ف أصول الدين . نهاية العقول في 
أصول الدين أيضا » توف سنة ٠.5‏ ه . انظر طبقات الشافعية لابن السبكي41/8/-91 
وسير أعلام النبلاء ١؟/. 501١-٠‏ والفتح المبين؟//45-41 .. 

() انظر المحصول للرازي 5٠8/١‏ وانظر 5١5/١‏ عاو ار سح و رن 
ص47 ١‏ والمواقف لعضد الدين الايحي ص١4‏ . 
هذا وتوجد قاعدة آخرى تتعلق بالأدلة الشرعية » وهي قاعدة التوفيق بين الدليل العقلي 


اعد 


والسمعي النقلي عند تعارضهما » وهو أنه يقدم الدليل العقلي على الدليل النقلي السمعي 
مطلقا لأن العقل أصل السمع والدليل عليه » وتقديم الفرع على أصله قدح ف الفرع فلزم 
تقديم العقلي عند تعذر العمل بهما أو تركهما . 

وهذه القاعدة حرّرها الرازي وهي عنده ومن تبعه ( قانون كلي ) فيما يستدل به من الأدلة 
التقلية في المطالب القطعية من الأصول ؛ ويوجد ما يشير إلى مشل ذلك في كلام بعض من 
سبقه من أتمة المتكلمين ؛ كالغزالي والجويئٍ والباقلاني . انظر درء تعارض العقل والنقل لشيخ 
الإسلام 7-4/١‏ ؛ وكذلك ف كلام علاء الدين السمرقندي انظر ميزان الأصول ص77 . 
ووجه الفرق بين القاعدتين أن إحداهما ف بيان أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين مطلقا أر عند 
عدم انتفاء الاحتمالات العشرة المذكورة » وأما القاعدة الأحرى ففي إثبات جواز معارضة 
الدليل العقلي للدليل السمعي » ثم تقديم العقلي على السمعي عند تحقق المعارضة » قال شيخ 
الإسلام إشارة إلى القاعدتين وإلى وه الفرق في الجواب عنهما في كتابه درء تعارض العقل 
والتقل77/1 - : « فذاك كلام ف تقرير الأدلة السمعية وبيان أنها قد تفيد اليقين والقطع » وني هذا 
الكتاب كلام ف بيان انتفاء المعارض العقلي وإبطال قول من زعم تقديم الأدلة العقلية مطلقا » . 
والقاعدتان متلازمتان ؛ لأن قاعدة التوفيق عند تعارض العقل والنقل تنتهي إلى أن الدليل 
النقلي المعارض للدليل العقلي لا يفيد القطع واليقين ؛ إذ إن الدليلين القطعيين لا يتعارضان ف 
واقع الأمر . المرجع السابق 8٠0-1/9/١‏ 7/72417-45 . 

ثم إن من الاحتمالات العشرة المذكورة في القاعدة الأولى احتمالَ المعارض العقلي » وهو 
أقوى الاحتمالات العشرة لكون القطع بعدمها لا يسهل عند أصحاب هذه القاعدة » وهذا 
الاحتمال بعينه أساس القاعدة الثانية » كما أن القول إن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين يلزم 
منه تقديم الدليل العقلي القطعي عليها » وسيأتي الجواب عن حصوص قاعدة التوفيق هذه عند 
الكلام على وجه الرد على خنصوص احتمال المعارض العقلي من العشرة الاحتمالات . 
والظاهر أن القاعدة الأولى الى في أصل البحث هنا أعم في نفي القطعية عن الأدلة السمعية ؛ 
لأن القاعدة الثانية ( قانون التوفيق ) ف صوص نفي القطعية عن الأدلة السمعية عند 
معارضتها للأدلة العقلية . والله أعلم . 


اخ - 


ووافقه الأصفهاني"" في شرحه للمحصول » وقرر ورود الاحتمالات 
العان او القصيرل #تن اعان يعد أن رون ان كما سيق 01:2 و هيدا 
الذي احتاره المصنف هو الحق »0 . 

وهذا المذهب يجعل وجود الدليل القطعي السمعي عزيزا » بل إنه رما 
استنبط من كتب الرازي ما يجعله قريبا من النفي المطلق لوجحود القطعي في 
الأدلة السمعية . 

وتما يبين ذلك أمور : 

- أنه ذكر أن كل سمعي يحتمل أن يعارضه دليل عقلي أو أحد 
الاحتمالات الأخرى » وأن ذلك مخرج له عن القطعية ! مع أنه لا يمكن 
العلم بنفيها بعدم الوجدان لأن الاستدلال بعدم الوجدان لا يفيد إلا الفلن0". 

- أنه نفى أن يكون غرض اللمتكلم أن يُفهم السامع من خخطابه القطع 
واليقين » وأنما غرضه الإفهام مطلقا » معنى إفادةٌ الاعتقاد الراجح والفلن 
الغالب » مع جحويز نقيضه في الواقع . 


)١(‏ هو محمد بن محمود بن محمد » أبو عبد الله شمس الدين الأصفهاني » فقيه أصولي متكلم » من 
تصانيفه : الكاشف في شرح المحصول ؛ و(القواعد) نْ أصول الفقه وأصول الدين والمنطق 
والجدل , وغاية المطلب في المنطق ؛ تون سنة 58/8 ه . انظر طبقات الشافعية لابن السبكي 
٠١١-44‏ وشذرات الذهب4.0-4.5/5 والأعلام 0ل . 05-7" , 

(5) الكاشف عن المحصول القسم الثاني ؟/64.7 وما قبلها . 

(5) انظر الغحصول 8.5/١‏ -/17. 8 . 


وأمعلال علي أن ذلك هو الغرض من الخطاب بأن الأدلة اللفظية 
متوقفة على تلك الاحتمالات العشرة المذكورة وأنها ظنية وأن ما توقف على 
الفليئى فهو أولى ون ظنيا”"2. 

- أنه أطلق القول بعدم إفادة الأدلة اللفظية القطع في مواضع كثيرة ؛ 
بل ورتب على ذلك القول بظنية بعض الأحكام والمسائل مخالفا فيه 
الجمهور » مثل القول بظنية كثير من المسائل الأصولية الي يرى الأكثرون أن 
عليها أدلة قطعية ؛ ككون الأمر للوجحوب”" ووجود صيغ للعموم'". 

ومن المواضع الي صرح فيها الفخر الرازي بالإطلاق قوله في سياق 
بعض المناقشات : « لكنا بينا أن التمسك بالأدلة اللفظية - أينما كان - لا 
يفيد إلا الفلن »2)2. 

- ونسب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى الفخر الرازي القول 
بنفي وحود القطعي من الأدلة السمعية مطلقا ؛ قال ابن تيمية : « فتجد أبا 
عبد الله الرازي يطعن في دلالة الأدلة اللفظية على اليقين وفي إفادة الأخبار 
العلم *2, وجعل ابن القيم نفي وجود القطعي في الأدلة السمعية أحد 
)١(‏ انظر المحصول/ 7719-1711 . 
)١(‏ انظر المحصول؟/55-/ال/ا . 
5 انظر المحصول9/ 49-5 50-لات ء, والمحصل/20317 147 . 


() المحصول7/9١7.‏ 
(0) انظر مجموع الفتاوى 4/4 ٠١8-1١‏ . 
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الطواغيت الي هُدمت بها معالم الدين » وال كسر بها المعطلة أصحاب 
التأويل عصمة الكتاب والسنة ! قال ابن القيم : « ولا يعرف أحد من فرق 
الإسلام قبل ابن الخطيب”2 وضع هذا الطاغوت وقرره وشيّد بنيانه وأحكمه 
مثله! » إلى أن قال مشيرا إلى بعض الطوائف الي لم تلتزم مذهب السلف 
« وإن كان بعض هذه الطوائف يوافق صاحب هذا القانون في بعض المواضع 
فلم يقل أحد منهم قط إنه لا يستفاد اليقين من كلام الله ورسوله البتة »9©. 


موقف العلماء من مذهب الرازى: 

واختلفت مواقف العلماء من مذهب الفخر الرازي هذا : 

- فقد سبق عن ابن تيمية وابن القيم في أن مذهب الرازي فيه الطعن 

في الأدلة الشرعية اللفظية » وأنه هدم لمعالم الدين وكسر لعصمة الأدلة0". 
اللغة وطرق معرفة الوضع ؛ لأن الدليل السمعى اللفظى لا يفيد حتى يعرف 
أن الألفاظ الواردة فيه موضوعة لمعانيها والقدح ف قطعية طريق معرفة ذلك 
)١(‏ هو فخر الدين الرازي » يقال له ابن حطيب الري وابن النطيب ؛ لأن أباه كان حطيب مدينة 

الري . انظر وفيات الأعيان 559/4” وسير أعلام النبلاء١‏ 501/7 » وقد سبقت ترحمته قريبا . 
(5) انظر الصواعق المرسلة ١/1‏ 55 . 
(1) انظر قريبا الصفحة السابقة . وانظر قريبا من نسبة النفي المطلق إليه ف تيسير التحرير١/١١‏ ؛ 


حيث ذكر عنه أن نفي الاحتمالات عن الأدلة السمعية يكون بدليل ظين وهو أن الأصل عدم 
الاحتمالات . 


قدح في قطعية الدليل السمعي7". 
وقد أجاب الفخر الرازي عما ذكره من أمور مشكلة ترد على نقل 
الوضع وطرق معرفته » سواء المتواتر منها والآحادا"', وجعلٌ بعض من جاء 
بعده ما ذكره تشكيكا يدل إلى أن ما أحاب به الرازي بعد ذلك التشكيك 
لم يكف لرفع ما طوّل الكلام فيه من إيراد المشكلات على طرق نقل اللغة . 
- وجعل بعضهم مذهبه أن الأدلة اللفظية تفيد اليقين إذا اتتفت تلك 
الاحتمالات العشرة بالقرائن”2» فأحذوا ما صرح به وكأنهم لم يعتدوايما 


يدل على النفى المطلق في مواضع أخرى » ولعل ذلك من حمل المطلق مر 
: ضع لطلق من 
كلامه على المقيد منه”»» وا لله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر حاشية السعد مع شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ١18/١‏ » وانظر ذلك من غير 
تصريح باسم الرازي في التحرير مع التقرير والتحبير١15/1-/1/ا‏ ومسلم الثبوت مع فواتح 
الرحموت ١85/١‏ . 
وشدد الآمدي النكير - من غير تسمية - على من أنكر القطع في اللغات على الإطلاق » وأنه 
« يفضي إلى إنكار القطع في جميع أحكام الشريعة ؛ لأن مبناها على الخنطاب بالألفاظ اللغرية 
ومعقوطا » الاحكام؟/759 . ش 

(5) انظر ذلك ف المحصول١/8١1-191١7‏ . 

(5) انظر الكاشف عن المحصول القسم الأول ص17-177/, والقسم الشاني 158/7 والقسم الغالث 
3/6 والإبهاج ب شرح المنهاج لابن السبكي 771/١‏ وشرح المحلي على جمع الجوامع 
5 والبحر المحيط 78/١‏ ونبراس العقول للشيخ عيسى منون ص١١‏ . 

(؟) وما يدل على القيد في كلام الرازي ما نقله الشيخ عثمان بن علي حسن في كتابه "منهج 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد" من كتاب الأربعين في أصول الدين من كلام الفخر الرازي 


0-7 


يي ”2 
م ”د القطعية 


! 


من اد لد له 0 1 ات 
عراس رسن ااه لتر كاقساة رار لاسو 
اشتراطه حصول انتفاء هذه الأمور مفصلة قُُ الذمن الل إن اليقين يحصلا 


من الأدلة السمعية اللفظية من غير شعور بتفصيل انتفلاء تلك الاحتمالااث 
كما يحصل القطع بالخبر المتواتر من غير شعور بتفصيل شروطه » « قال - 
يحصل العلم بالدليل اللفظي حتى يخطر له تلك الأمور بباله فيعتبرها واحدا 
واحدا فتشك نفسه مما حصل له من اليقين من الأدلة » ولا شك أن ظن تلك 
الأمور أو بعضها بالدليل ظن إلا أن يقترن به قرائن عقلية أو حالية فيحصل 


- 


ما نصه : < واعلم أن هذا الكلام على إطلاقه ليس بصحيح ؛ لأنه ربما اقترن بالدلائل النقلية 
أمور عرف وجودها بالأبار المتواترة» وتلك الأمور تنفي تلك الاحتمالات » وعلى هذا 
التقدير تكون الدلائل السمعية المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأخبار المتواترة مفيدة لليقين » . 
انظر المرجع المذكور 4١7/١‏ نقلا عن الأربعين ص 475 » وانظر الكاشف عن المحصول 
للأصفهاني القسم الأول ص5/-1/ا والقسم الثالث 57/9 . 

)١(‏ هو محمد بن بهادر بن عبد الله » أبو عبد الله بدر الدين الزركشي » أصولي فقيه حدث » من 
تصانيفه : البحر المحيط وتشنيف المسامع بجمع الجوامع » كلاهما ف أصول الفقه » وله شرح 
على الأربعين للنووي » توق سنة (794) . انظر الدر الكامنة ١-1١1/4‏ وشذرات الذهب 
“/ه 8 والفتح المبين 7١9/7‏ . 

(؟) ذكر الزركشي عند كلامه على كتب أصول الفقه في مقدمة كتابه مصنفا ل ( أبي العباس 
القرطبي شارح مسلم » وهو أحمد بن عمر ابن إبراهيم أبو العباس القرطبي المالكي » له : 
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم » توفي سنة (555) ه . انظر الديياج المذهب ١‏ 
741 ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 71/١‏ » فلعله هذا . والله أعلم .. 
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اليقين منها »20. 

- وجعل بعضهم مذهب الراز 9 في تفي إفادة الألفاظ اليقين : أنه 
يريد القطعي بالمعنى الأخص » وهو ما لا احتمال فيه أصلا » وأنه لا يتفي أن 
تفيد الأدلة اللفظية القطع بالمعنى الأعم للقطعي وهو ما ١‏ يكون فيه احتمال 


عير لودل[ 7 2 


ويستخلص مما ذكر في مذهب الرازي أنه لا ينكر في الأدلة الشرعية 
. أمرين » أحدهما : ظهور المراد منها وأنه يجب العمل في الجملة بالظاهر 
الراحح”"؛ والآخر: جواز أن تكون الأدلة الشرعية قطعية من حيث 


فيرجع الكلام في مذهبه على موقفه/من جواز كو ن الأدلة الشسرعية - 
قطعية من جهة الدلالة » وكلامه في كتبه محتمل » واختلف العلماء في مراده 
من ذلك ؛ فإن كان مذهبه أن اللغة فقط لا تكفي ف القطع بمدلول الأدلة 


, ”0-/١ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر حاشية المطيعي على نهاية السول 54/4 + ون كلام الشاطبي إشارة إلى ذلك » انظر 
الموافقات 28/١‏ 0 

(5) انظر المحصول 79.-8/١‏ والكاشفت عصن اجسول للأصفهاني القسم الأول ص17-175/ 
والقسم الثالث؟/75ه . ١‏ 

(1) لذ يد كر يق مواطوى يم الحصسول فليية الأدلة انظر مثلا الجا لاا كلىء 2391/4 


ا ل 000 


اللفظية حتى ينضم إليها قرائن نقلها الصحابة عن رسول الله ودِ وفهموا بها 
المراد من تلك الألفاظ فانقطعت الاحتمالات - فذلك قريب من مذهب 
الجمهور » وإن كان مذهبه نفي حواز أن يكون الدليل اللفظي - ومنه الأدلة 
الشرعية السمعية - قطعيا مطلقا من حيث الدلالة ! فذلك خلاف الصحيح 
الذي عليه جماهير العلماء » وإنه باطل . 

لكنه لا يَمسْلّم - رحمه الله - من أن كلامه في مسألة قطعية الأدلة 
اللفظلة غير فظطزة +روظاهرة لتاقن ذا عل وض 
عدد الاحتمالات في هذا المذهب: 

وقبل تفصيل الكلام فيما رَدَّ به العلماء مذهب الرازي يحسن التعرض 
لأمر يتصل بحملة الاحتمالات المذكورة ههناء وهو العدد الإجمالي 


. للاحتمالات فإن عدم الاطراد فيما ذكر من الاحتمالات - سواء في العدد أم 


)١(‏ انظر هذا مع ما ذكره شيخ الإسلام ابسن تيمية عن الرازي حول منهجه في بعض المباحث 
العقلية حيث يتناقض كلامه ؛ فيقرر هنا ما ينقضه في موضع آحر ويظهر منه ني بعض المواضع 
نصرة أمور غريبة حتى على مذهبه في علم الكلام » قال ابن تيمية : ( ومن الناس من يسيء 
به الظن وهو أنه يتعمد الكلام الباطل » وليس كذلك بل يتكلم بحسب مبلغه من العلم والنظر 
ف كل مقام بما يظهر له » وهو متناقض ف عامة ما يقوله يقرر هنا شيئا ثم ينقضه في موضع 
آخحر ؛ لأن المواد ال كان ينظر فيها من كلام أهل الكلام المبتدع المذموم عند السلف ومن 
كلام الفلاسفة الخارجين عن الملة - يشتمل على كلام باطل... » . مجموع الفتاوى55701/0- 
1 وانظر 7١ 4-7١/15‏ » وانظر درء تعارض العقل والنقل ١١4/١‏ . 


ساي" 


في التعداد - ثما يبين وهن هذا المذهب . 

فقد أوصل الرازي وغير واحد من العلماء الذين حكوا مذهبه تقريرا له 
أو إبطالا عدد الاحتمالات إلى عشرة ! لكنه لم تنفق حكايتهم لما بالاطراد 
جملة وتفصيلا . 

- أما الرازي نفسه فقد صرح في المحصول بأن الاحتمالات تسعة» 
وعدها واحدا واحدا وهي : احتمال واحد من عدم نقل اللغة والنحو 
والصرف » وثمانية احتمالات من الاشتراك؛ واجاز» والنقل» والإضمارء 
والتخصيصء والتقديم والتأخير» والناسخ» والمعارض العقلي7": وقال في 
موضع آخخر من المحصول : « عدم المعارض العقلي والنقلي »”". وصرح ف 
امحصل”” بأنها عشرة » ولكنه لم يزد فيه على ما في المحصول إلا بقوله : 
وعدم اليس ا رامتخاض :ولا رتوار ول با كدر اق ادك عن تكريق 
الحصول احتمال عدم النقل واحتمال الناسخ ! وإذا عُْدَّ احتمال الناسخ 
المذكور في المحصول داخلا في احتمال التخصيص بالأزمنة المذكور في الحصا » 
كان الحاصل أن ف الحصول زيادة على المحصل باحتمال واحد » وهو احتمال 


. 4 ١86991-59 /١ انظر: المحصول‎ )١( 

. 73١7-91١١ انظر المحصول5/‎ )١( 

9) انظر المحصل ص ١547‏ . 

(؟) انظر ما ذكره الزركشي ف البحر الحيظ 9/١‏ . 


التقل » وقد عدها في الحصول الذي فيه الزيادة تسعة وفي المحصل عشرة . 

- وقال الأصفهاني في شرحه على المحصول بعد أن ذكر التسعة 
الاحتمالات : « وزاد في الأربعين آحر”2: وهو عدم المعارض الظئٍ ؛ وذلك 
لأنه بتقدير وحوده لا بد من العود إلى التراجيح الظنية وذلك لا يفيد إلا 
اللن » كال قينا 2غ والحق أن امجموع عشرة 0م وقد بح أذ 
الرازي ذكر المعارض النقلي مع المعارض العقلي في موضع من المحصول . 

- وأما ابن القيم فقد ذكر كون الاحتمالات عشرة ونقل في حكايتها ما 
ذكره الرازي في امحصل 7". 

- أما العضد”» ف المواقف فلم يذكر احتمال النسخ". 

- وأما الشاطبي في المواققات فذكر أنها عشرة وزاد احتمال تقيبيد 


المطلة 60 


. أي زاد الرازي في الأربعين - وهو من كتبه ف علم الكلام - احتمالا آخر‎ )١( 

(5) الكاشف : القسم الثاني ث اللغات415/7» وانظر القسم الأول منه ص/7 . 

() انظر الصواعق المرسلة؟555/1, 50375 25855 58/8 . 

(؛) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار » أبو الفضل عضد الدين الإيحي » أصولي متكلم 
أديب » من تصانيفه : شرح مختصر ابن الحاجب نف أصول الفقه » والمواقف نْ أصول الدين » 
والفوائد الغيائية في المعاني والبيان » توق سنة 5 هلاه . انظر طبقات الشافعية لابن 
السبكي ٠‏ 47-75 وطبقات الأصوليين للمراغي ١57/7‏ والأعلام للزركي 55/54 . 

(5) انظر المواقف/١‏ + . 

(5) انظر الموافقات 1/ه 5-7 65.0-49/9. 


سا ا 


والحاصل أنه ليس هناك ضبط لإجمالي عدد الاحتمالات » وإن كان 
آخر ما وصلت إليه عند الرازي وغيره عشرة » والظاهر أن ذكر عدد العشرة 
لبيان الكثرة لا للحصر ؛ يؤيد ذلك أمور : 
الأول أن الرازيئ ذ كر الخصنؤل: الختوالات كبر نبا كراق 
المحصل ؛ لكنه عدها في المحصول تسعة احتمالات » وفي الحصل عدها 
عشرة » واقتضى ذلك أن يَعَدٌ احتمال (عدم الوضع والتصريف والنحو) 
ثلاث احتمالات في المحصّل مع أنه عدها بصريح كلامه احتمالا واحدا قي 
الخصول:: 
الأمر الثاني : أنه لم يُذكر في تفصيل الاحتمالات العشرة أمورا معينة ؛ 
بل ذكر بعضهم ما لم يذكره غيره » ونقص بعضهم عما ذكره غيره » مع أن 
أكثرهم يذكرون عدد العشرة » ولو عُدَّ جميع ما ذكروه لحاوز العشرة . 
الأمر الغالث : أن وجوه الاحتمال الى يتغير بها معنى الكلام وطرق 
التوسع الي يمكن تطريقها مجرد الوهم والتجويز العقلي إلى الألفاظ في 
الكلام العربي كثيرة جدا » فيبعد حصرها في عشرة”©! 
)١(‏ ويعكن أن يذكر - إضافة إلى ما سبق - احتمال الكناية » والتعريض » والإجمال » والتضمين » . 
والتورية » والاستفهام » والمبالغة » ووضع الخنبر موضع الطلب » وعكس ذلك » والقلب 
الإسنادي ؛ فكل ذلك مما يمكن حمل الكلام عليه في العربية مع تغير ما ني المعنى بذلك . انظر 


ما نقله محقق درء تعارض النقل والعقل )١5/١(‏ عن الغزالي في "قانون التأويل" في صعوبة 


انحصار وجوه الاحتمالات وطرق التوسع في كلام العرب » وانظر ميزان الأصول للسمرقندي 
م 


وجوه الرد الإجمالي على هذا المذهب: 

الوجه الأول : المنع » أي : عدم التسليم بأن القطع في الأدلة السمعية 
متوقف على القطع بنفي الاحتمالات العشرة » وإنما القطع في الأدلة السمعية 
يتوقف على أمر واحد وهو الطريق الذي يعرف به مراد الشارع » وقد 
عرف العلماء الذين ورثوا البي وَللِهُ مراده ؛ فعرف الصحابة المراد من الألفاظ 
الشرعية الى نقلوها عن البي يَلِةٌ ثم تناقلته الأحيال حلفا عن سلف . فوقعت 
عناية المسلمين يمعاني الكتاب والسنة كما وقعت عنايتهم بألفاظهما ء 
وليست اللغة وحدها وفهمها هي المعول عليها في ذلك حتى يُطَرَّق 
الاحتمالات إلى ألفاظ الكتاب والسنة . 


فقوله تعالى «ولله عَلى الئاس حي ليت 204 كما نقل لفظه وقطع بأنه 


ص47 حيث ذكر أن ( الدليل السمعي يحتمل المجاز والإضمار والكناية ونحوها » , وذكر 
التبريزي ف تنقيح المحصول (975/7) احتمالَ الإجمال » وانظر ما اعترض به ابن السبكي 
(الإبهاج )907/١‏ على من ذكر أن خمسة احتمالات تخل بالفهم . وانظر البرهان ف علوم 
القرآن للزركشي (9/87/5) وما بعدها ؛ فقد ذكر أكثر من أربعين أسلوبا يرد به الكلام 
وأمثئلة ذلك في القرآن الكريم . 

)١(‏ سورة آل عمران (317) » ومن اللطائف أن الأصفهاني ف دفاعه عن الرازي ف نفي القطعية 
عن أدلة حجية الإجماع نبّهِ على أنه لا ينفي القطعية عن الدليل عند احتفاف القرائن به غ 
واتفق أن مل بهذه الآية لما ليس قطعيا لذاته بل لاحتفاف القرائن به (الكاشف القسم 
الخامس/81؟) , والآية نفسها مَثْل بها ابن القيم وقال بعد إيرادها : ( حصل القطع يمدلوله 
بالقرائن » والاستطاعة لم تحصل فيها القرائن فتثبت مفلنونة » » فكلا طرثي الخلاف ف المسألة 
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كلام الله تعالى » فكذلك نقلت معانيه عن رسول الله وه وقطع بأن المراد 
من جنسهم » وب (البيت) : هذه الكعبة الي يحجها الناس يمكة , وكذلك 
2 01 000 
5 5 ومفخ مك وجي ززه 2 8 هاس ابر (١‏ َه 5 1ه 
قوله تعالى «إ شِهْرٌ رَمَضَانَ الزي انْزل فيه المَرْءَانُ 274 كما يقطع بثبوت لفظه 
يقطع بأن المراد برمضان : هذا الشهر الذي بين شعبان وشوال » وبالقرآن : 
هذا الكتاب الذي بين دفي المصحف في أيدي المسلمين .عمشارق الأرض 
ومغاربها . 
وليس التعويل في مثل هذا على نقل أهل اللغة لمعاني (الناس) و(الله) 
5 ا 5 5 5 : 9 (١‏ 
و(البيت) و(رمضان) » بل على المنقول نقلا متواترا المفيد علما قطعيا”"". 
فالرازي بنى مذهبه في نفي القطع على لفظ بحرد عن كل ما يمكن أن 
يبين مراد الشار ع منه غير اللغة وما فيها من معاني ذلك اللفظ المنتقول ! ثم 
طرق إليه احتمالات لا يمكن دفعها بمجرد اللغة ! أما إذا أذ هذا اللفظ مع 
كمال الاستقراء المشتمل على القرائن الحالية والمقالية المنقولة فتسقط 
- 
يقول بقطعية هذه الآية ثُبوتا ودلالة . 
)١(‏ سورة البقرة )١86(‏ . 
(7) انظر الصواعق المرسلة4/7 58-17 » ولخنص ذلك ف مقدمتين تفيد اليقين بالسمعيات : 
أولاهما : أن الصحابة ومن نقل عنهم فهموا المراد منها عن رسول الله يل » والأخرى : أنهم 
نقلوا إلينا المراد من تلك الأدلة . انظر الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية 814-1/71//7 . 


/ا - 


الاحتمالات بها ويسلم اللفظ منها ابتداء » ويصفو من شوائب الاحتمال”"©. 

الوجه الثاني : أن الاحتمال ارد عما يعضده لا يؤثر في القطع » بل 
يبقى الدليل قطعيا بالمعنى الأعم » وإن طرق العقل النحرد إليه احتمالات 
بدون ة 

الوجه الثالث : أن بعض هذه الاحتمالات لا يطرد وروده على كل 
دليل سمعي » من ذلك احتمال التخصيص فإنه إنما يرد في اللفظ العام وليس 
جميع الأدلة الشرعية من قبيل الألفاظ العامة فيطرد فيها احتمال التخصيص » 
ومن ذلك احتمال النسخ فإن الأخبار الى لا تحتمل التغيير لا يرد فيها 
احتمال النسخ”"؛ فكان القول بأن جميع هذه الاحتمالات واردة على كل 
دليل لفظي تعميما غير صحيح . 


الرد التفصيلى: 
أما الرد التفصيلي فقد أطال فيه شمس الدين ابن القيم في كتابه 
(الصواعق المرسلة) » ولأن مدار هذا المذهب على تحميل اللفظ ما ليس 
)١(‏ انظر نفائس الأصول شرح المحصول للقرائي7/ق48 ١-أ‏ » ولذا جعل الرازي - على ما نقله 
عنه الزركشي - تعلم اللغة فرض عين على عدد التواتر » وعلل ذلك بكون معرفة الشرع لا ١‏ 
تحصل إلا بواسطة معرفة اللغة والنحو.. الخ . انظر البحر المحيط للزركشي 5/9 . 
(؟) هذا الجواب مأحوذ من أحد مسلكي العلماء في الاعتداد بالاحتمال » وانظرهما ص(١5١)‏ . 
0) انظرز الكاشف عن المحصول القسم الثاني 4174/7 » وانظر مسألة النسخ في الأبار في المحصول 
للفخر الرازي؟/ 775 . 


ظاهرا منه فإن عماد الرد التفصيلي إبطال ذلك التحميل ؛ قال ابن القيم : 
« إن جميع ما ذكروه من الوجوه العشرة مرده إلى حرف واحد : وهو 
احتمال اللفظ لمعنى غير ما يظهر من الكلام ؛ فإنه لا ينازع عاقل أن غالب 
ألفاظ النصوص لا ظواهر هي موضوعة لها ومفهومة عند الإطلاق منها ء 
لكن النزاع في أن اعتقاد المعنى يقيين لا يحتمل غيره أو ظنٍ يحتمل غيره »20 < 
ثم ذكر أن من الممكن معرفة عدم وجود أي احتمال آخر غير ما ظهر من 
الكلام بطرق أخرى أضمن من استقراء الاحتمالات العشرة ثم محاولة . 
نفيها » وذلك بالنظر في القرائن ابنداء ؛ فسبب ورود الاحتمال قد يكون 
عدم مؤالفة السامع للفظ ! أو كون اللفظ له معنى آحر في لغنه هو ! أو أن 
لأف ان فص امور اعرف سرع طلئار كان لباه إن اسمن أن لخ 
لديه سبب يوجب ورود الاحتمال في اللفظ ضمن أن يكون ما ظهر له من 
المعنى هو المراد7). 

وتفصيل الجواب عن ورود الاحتمالات يكون كما يلي : 

- أما الاحتمال القادح في عصمة رواة اللغة والوضع ونقلتهما فيندفع 
بكون الصحابة - رضي الله عنهم - الذين خوطبوا بالنصوص - أولا - 
عرفوا القصد من تلك الألفاظ بالرحوع إلى البي يه » فلم يكن بهم حاحة 


. الصواعق المرسلة1//7 3659-52 هلا‎ )١( 
. انظر المرجع السابق‎ )0( 


ده/ا- 


إلى نفي احتمال أن يكون معنى تلك الألفاظ غير ما ظهر إذ علموا قصده يلل 
من ألفاظه بفضل صحبتهم له » ومعايشتهم لحوادث الأحكام » ووقوفهم 
على مراده بالمشافهة » ثم ورث عنهم التابعون - رحمهم الله - فمن بعدهم 
ذلك العله0"©. 

- أما الاحتمال القادح في معرفة الإعراب والصرف فيندفع بأن معنى 
اللفظ قد يعرف دون معرفة إعرابه وتصريفه ؛ فيعرف أن اسم (الله) يدل 
على المعبود حقا وإن لم يعرف الخنلاف في اشتقاق هذا اللفظ وإعرابه9", 
على أن القرآن الكريم مثلا نقل إعرابه ومعانيه كما نقلت ألفاظه0". 

كما يندفع الاحتمالان السابقان بأن اللغة لم يرد فيها الكذب كورود 


الوضع في الحديث » فالمشهور في اللغة معتمد عليه كالاعتماد على ما تقل 


. "05/57 انظر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) هذا رد مباشر على ما ذكره الرازي ؛ فإنه قال ف الحصول 7١5-1٠٠ 4/١‏ : ( إنا نحد الناس مختلفين 
في معاني الألفاظ الي هي أكثر الألفاظ دورانا على ألسنة المسلمين , اختلافا لايمكن القطع.بماهو 
الحق » كلفظة (الله) تعالى ؛ بعضهم زعم أنها ليست عربية بل سريائية » والذين جعلوها عربية 
احتلفوا ف أنها من الأسماء المشتقة أو الموضوعة » والقائلون بالاشتقاق اعتلفوا اعتلافا شديدا » 
ركذا اأقالاز بكرن ضرعا هلفو ارما تلان بر قال : « ومن تأمل أدلتهم فْ تعيين 
مدلول هذه اللفظة علم أنها متعارضة » وأن شيئا منها لا يفيد الفلن الغالب فضلا عن اليقين » . 
ووجه الرد أن شيئا من هذا الاختلاف لا يؤثر نِ أن معنى (الله) المعبودُ حقا وذلك هو المقصود ؛ 
إذ يعرف ذلك من لم يقف على كل هذا الخلاف أصلا . وانظر نفائس الأصول ؟/ق١١١-]‏ . 

() انظر الصواعق المرسلة581-57480/7 ونفائس الأصول شرح المحصول للقران؟/ق١١١-]‏ . 


عن أئمة المذاهب أصحابهم » كل ذلك لضعف احتمال الكذب”2©. 

- أما احتمال التخصيص في العام فمثل احتمال النسخ في النصوص 
الثابتة » وذلك احتمال لا يعول عليه إلا بدليل » وإلا لاحتملت الحقائق أن 
تكون على غير حقيقتها » وذلك سفسطة ظاهرة . 

مثل ذلك يقال في احتمال الاشتراك وابنجاز ؛ فكل ذلك مندفع يما فهم 
من المراد من الأدلة مما نقل عن الرسول يلهِ » وإن الاعتداد بالاحتمال ابحرد 
في ذلك مبطل للأدلة ورافع للثقة عنها » وذلك عظيم الخطر"". 

- أما احتمال الإضمار فيندفع بأن ما شهد السياق له من الإضمار 
فكأنه مذكور في اللفظ » وهو من ضروب ما يحسن في الكلام » مشل قوله 
تعالى : طفَوْحَينا إلى مُوسى أن اضرب نماك البَحْرَ 274 فمعلوم أن 
هناك مضمرا وهو (فضرب - أي البحر - فانفلق) » وما كان من الإضمار 
غريبا على السياق ويعلم انتفاؤه قطعا فتحميل اللفظ له يفسد نظام 
التخاطب ! ويبطل العقود والإقرارات والطلاق والعتاق!.. إذ يمحكن تطريق 
الاحتمال إليها » والإضمار فيها يما ينفي معناها المعلوم ! كما لو قال : 
طلقت زوحي » فيقال : المراد طلقت أحت زوجي ! أو نحو ذلك من حذف 
)١(‏ انظر نفائس الأصول للقرافي؟1/ق7١١-ب»‏ ق8١١-أ.‏ 
)١(‏ انظر الصواعق المرسلة81-5/81/7/ "وما بعدها . 
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الضافروإقامة متاك إلبةاتعامة ونيا كاك حدم الاماعسياة قري - 
يسان ياه - فيندفع بكون الدليل قائما على أن الشارع ناصح 
ما دز نقيت الباق والنارالة.و راتس اعون :وال شريطي على لمالا خسم 
موارد اللبس وأسباب الخطأ » فإذا ألف ذلك في خطابه علم قطعا أن مراده 
ظاهر كلامه » دون ما يحتمله باطته من إضمار ليس عليه دليل0". 
أنه اال 0 والتأخير فيدفع بأن لسان العرب 0 على 00 
أ 00 الوا موز عي ! ل والمؤاخرء 
وإذاقالوا : ضرب عيسى موسى » ولح ي> كن م ةقرائخ ٠‏ تبين المراد » كان 
د د ان 0 () 
المقدم في اللفظ هو المقدم في المعنى والموحر فيه هو المؤخر' 
2ك أمنا احتمال معارضة العقل لما ظهر من الدليل السمعي فيدفع بأنه لا 
يصح أن يعارض عقل صحيح نقلا صريما ! وتقدير الدليل العقلي القاطع 
على خلاف ما دل عليه الدليل السمعي هو أصل ما وقع من الإعراض عن 
الأدلة الشرعية إلى أدلة عقلية » زعم محرروها أنها قطعية » ثم زعموا أنها 
تعارض ما دل عليه الدليل السمعي » فهذا تجويز عقلي محض لا يقدر على 
الإتيان فيه ما يقبت وقوع ذلك من أدلة نقلية صحيحة صريحة تعارض 


. انظر الصواعق المرسلة9/. ١/ا-: 9لا‎ )١( 
. 778/9 المرجع السابق‎ )١( 


مقتضم أدلة عقلية صريحة . 
وبين أئمة الإسلام وأعلام الهدى - رحمهم الله - أن كل ما ثبت 
على مقتضيات الفطرة السليمة”') وكون الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول 


قاعدة عظيمة ساق أبو إسحاق الشاطبي -رحمه الله- في تقريرها أوجها منها : 


)١(‏ المرجع السابق7/+77 وهذه مسألة عفليمة ألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه درء تعارض 
العقل والتقل . ْ 
فالعِرض الصحيح عن قانون التوفيق في تقديم العقلي على النقلي لكونه أصله أن يقال : إن 
المنقول الصحيح بوتا ودلالة ليس فيه شيء يعارض المعقول الصريح » وكل ما يُقدّر ني ذلك 
فهر إما أدلة سمعية موضوعة لا تقوم بها حجة ولو بلا معارض عقلي » أو منقول صحيح من 
جهة الثبوت لكن ليس فيه ما يدل على معارضة المعقول . 
ومثل شيخ الإسلام للأول : بالخبر الموضوع في أن الله نلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه 
من ذلك العرق سبحان الله وتعالى !! فهذا غير صحيح من جهة الثبوت » ومثل للثاني 
بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (ه/.199) عن أبي هريرة قال : قال رسول الل و : 
(« إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فلم تعٌدني ! قال : رب كيف 
أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك 
لو عدته لوجدتين عنده ؟ » » فهذا حديث ليس فيه - مع صحته - ما يدل على أن الله 
سبحانه وتعالى بمرض ! فمن فهم منه ذلك ثم قدّر معارضة ذلك للأدلة العقلية القطعية الدالة 
على عدم ذلك كان الخلل في أنه استدل يمنقول صحيح بما لا يدل على ما فهمه » فتوهم 
معارضة العمّلي لما لا يدل عليه معي من وجه صحيح » فهذا غير صحيح من جهة دلالته على 
ما يعارض المعقول . انظر درء تعارض العقل والنقل ١5٠0-١ 54/١‏ . 


- أن الأدلة الشرعية إنما نصبت لتتلقاها عقول من كلفوا العمل يما 
تقتضيها من الأحكام الشرعية » فإذا كانت منافية لما تقتضيه عقولهم كان 
تكليفهم بالعمل بها مع ذلك تكليفا بما لا يقدرون فهمه ولا يطيقون تعفّله » فلا 
تحصل بها هداية ويستحيل في الواقع العمل بما دلت عليه الأدلة على الحقيقة . 

- أن العقل شرط في التكليف ؛ فإذا عدم العقل ارتفع التكليف كما 
احتون والصى والناتم © :كان هاا كلش ب النارن غير فاق لاهو نورةه 
أصلا ! وإلا ارتفع التكليف رأسا . 

- لو كانت الأدلة الشرعية تناقي قضايا العقول لكان أول من يرد 
الشريعة بذلك الكفار الذين نزل القرآن هدايتهم » وقد حاجهم بما يقطع 
عذرهم » ولو أن ما فيها مناف لعقولهم لحاجُوا بذلك ولم يحتاجوا إلى 
الاق الكذب على الرسول و » ورميه وه بالسحر والجنون ونحوهما . 

- أن الاستقراء التام للأدلة الشرعية دل على أن ليس فيها ما يناف 
العقول ؛ كيف وقد صدّقتها العقول الراجحة وانقادت لأحكامها طوعا في 
الابتداء أو كرها في الانتهاء ؛ ما ألزمهم من السلطان المبين والحجة الساطعة 
والبراهين القاطعة » من لدن عهد الرسول ول إلى اليوه0"©. 

فوحه دفع هذا الاحتمال هنا أنه لا تجوز معارضة العقل للسمع ؛ لسبق 


زم انظر الموافقات1//9؟-م” . 


الإمان والقطع .ما تفيده الأدلة الشرعية وأنها لم تقع(©. 

وخلاصة هذا المبحث : أن الأدلة السمعية (النقلية اللفظية) منها 
القطعي الذي يفيد اليقين ولا محال فيه للاحتمالات بل يحتف به ما يدفعها 
ويسلم الدليل خالصا للقطعية ؛ وأن القول بأن الأدلة السمعية كلها 
ظنية والقول بأنها كلها قطعية قولان ضعيفان . 


© © © 


)١(‏ وهذا يفي بالغرض ف هذا السياق ؛ إذ المقصود هنا بيان القطع بانتفاء المعارض العقلي » ثم إن 
المسلك الملزم ف بيان فساد قانون التوفيق القائم على هذا الاحتمال أن يُبيّن أن كل ما أثبتته 
الأدلة النقلية ليس ف شيء منه ما يعارض العقل » وذلك بتتبع جميع ما رُعم فيه معارضة العقل 
للنقل وبيان موافقة العقل للنقل في كل ذلك » وقد فصّل ل" شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
- الكلام ف ذلك فيما يتعلق ممسائل الاعتقاد ف كتابه (درء تعارض العقل والنقل أو موافقة 
صريح المنقول لصحيح المعقول) قال رخمه الله : « وقد تأملتُ عامة ما تنازع الناس فيه 
فوحدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يُعلم العقل بطلانها » بل 
ويعلم بالعقل ثبوت نقيضه الموافق للشرع » وهذا تأملته ف مسائل الأصول الكبار كمسائل 
التوحيد والصفات والقدر والنبوات والمعاد وغير ذلك - فوجدت ما يعلم بصريح العقل لم 
يخالفه ممع قط... » . المرجع المذكور ١47/١‏ وانظر فيه بيان تعدد طرق الرد على هذا 
الاحتمال » والمسلك القاطع الملزم 5/5 . 


1 

ا 

١ 
أ‎ 


المبحث الثالث : وجوب العمل بالأدلة الشرعية القطعية وغيرها , 


إن تقسيم الأدلة الشرعية إلى ة قطعية وغير قطعية هو تقسيملهامن 
حيث تفاوتها في القوة » وما جا ليه التقديم في البحث 
وعند التعارض وترجيح الأقوى على غيره''', أما من حيث وجوب العمل 
فكل ما ثبت كونه دليلا شرعيا فهو واحب العمل به قطعا » سواء أكان 
دليلا قطعيا أم كان دليلا ظاهرا راجحا محتملا”". 

انض و ون ل بدالا ا ا ا 1 
ثبتت نسبته إلى الشرع نالعال 4 قنن تقتو سمه الدلفل إل ال غير 
وحل » أو إلى رسوله ولو » أو أنه سبيل جميع الأمة » أو تيقن مساواة محل 
أعوى 1 قبن بواج ها مرق وح طله لعن برشي كنك ودين لزاه 
معدو عي علق الست لك الاك ولك هو امهس :لفان كال وبرسولة 


والإمان ما جاء من النهي عن اتباع غير سبيل المؤمدين الذين لا 


. راحع الكلام على التقسيم المذكور ص (5 4) فما بعدها‎ )١( 

(") انظر أصول الصاص 777-177١‏ وانظر إحكام الفصول للباحي ص77 وحاشية الشربيئ 
على شرح جمع الجوامع 77/١‏ . 

(7) انظر الموافقات للشاطبي 5/9 ١5-١‏ . 

(؟) انظر الصواعق المرسلة7/ع 579-518 . 


يجتمعون إلا على هدى”'', وترك العمل بدليل هذا وصفه مناقض لمقتضى 
الإبمان ! 

وأما الدليل غير القطعي ما ترححت نسبته إلى الشرع - ثبوتا أو دلالة - 
فهو كذلك واحب العمل به قطعا » ومن الأدلة على وجوب العمل بالأدلة 
الظاهرة ما يلي : 

أولا : إجماع الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - ومن بعدهم على 
العمل بظواهر الكتاب والسنة » والأقيسة » والعمومات , ونحوها ثما لا يقطع 
به دون الاقتصار على اليقينيات من الأدلة”". 

ثانيا : قول رسول الله يلو : « إنكم تختصمون إلي وإنها أنا بشر ء ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع , فمن قضيت 
له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار »7©. 


. إشارة إلى أدلة حجية الإجماع وقطعيته‎ )١( 

)١(‏ انظر البرهان للجوينٍ 7867/57/١‏ والبحر الحجيط؟/477 وأصول السرحسي41/75 ١‏ وتفسير 
النصوص محمد أديب صالح77/7. 

() أخرجه البخاري ومسلم . انظر صحيح:البخاري مع فتح الباري1/5١٠‏ وصحيح مسلم بترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي 181//8 7788-1 . 
ويذكر بعض الأصوليين عند الاستدلال على حجية الظلاهر لفظ : « أمرت أن أحكم بالظاهر 
والله يتولى السرائر » أو ألغاظا قريبة » انظر الحصول لارازي؟9/ ١‏ #/ل/ا. 4 4339 
5 87ا.ئ “هك ١١1/5‏ وإحكام الأحكام للآأمدي١-7894-1718/95‏ وبيان 
المحتصر للأصفهاني 5١ 5/١‏ . 


فهذا أصل ف إجراء الأمور على الظاهر » ولزوم اتباع ما ظهر وترحح 
وإن لم يرق إلى درحة القطع واليقين » بل الاكتفاء بالظاهر الراحح مع 
احتمال النقيض20؛ قال شيخ الإسلام ابسن تيمية : « وأدلة الأحكام لا بد 
فيها من هذا ؛ فإن دلالة العموم في الظاهر قد تكون محتملة للنقيض وكذلك 
حبر الواحد والقياس... ولا يوجد من يستغئن عن الظلوامر والأخبار 
والأقيسة » بل لا بد من العمل ببعض ذلك مع تحويز نقيضه »0". 

ثالثا : الواقع في الشريعة ؛ فإن كثيرا من الأحكام أنيطت بظواهر 
الأمور مع احتمال النقيض » ومن ذلك : 

-١‏ التوجه إلى القبلة ؛ وهو من الشروط الى لا تصح الصلاة إلا بها ؛ 
فإن المعاين للكعبة قاطع من أمره بأنه متوجه إليها , أما من بَعٌد عنها 
فالمطلوب منه الاجتهاد في التوجه شطرها , وذلك بالأمارات والأعلام 
تي 

والتحقيق عند أهل العلم بالحديث أنه لا أصل هذا اللفظ عن رسول الله ين » لكن ورد في 
السنة ما يؤدي معناه مثل الحديث المذكور » وقد ترجم النسائي - رحمه الله - في سننه لهذا 
الحديث بقوله : « باب الحكم بالظاهر » .. انظر سننه 758/8 . ونقل الحافظ ابن حجر 
العسقلاني أن اللفظ المذكور قد ورد في كلام الشافعي . انظر التلخيص الحبير4/١١”‏ 
والمقاصد الحسنة للسخحاوي/77١‏ والابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج/45” . وتوسع ف 
الكلام على هذا د. طه جابر العلواني . انظر المحصول بتحقيقه 87-8٠0/7‏ حاشية رقم (8) . 


. 47١-47٠ شرح الكوكب المنيرة/‎ ١548/١ انظر شرح مختصر الروضة‎ )١1( 
.1١5-11١1/١7ىواتفلا مجموع‎ )5( 


المعينة » حتى تظهر له جهتها وإن لم يقطع بإصابته الكعبة في التوحهء 
واحتمل أن يكون توجه إلى غير جهة الكعبة في حقيقة الأمر . 

؟- الشهادة في الخصومات والدعاوى ؛ فإنه يكتفى فيها ما ظهر من 
عدالة الشاهد وصدقه مع احتمال كونه غير عدل في الحقيقة وغير صادق 
فيما أدلى به من الشهادة . 

#- سائر الأحكام الشرعية الي نص فيها على القاعدة وترك تحقيق 
مناط الحكم فيها على الحزئيات إلى اجتهاد العلماء » ومن ذلك أن | لله تبارك 
وتعالى قسّم زكاة الأموال على الثمانية الأصناف المذكورة ف قوله حل 
جإنة .ب رن السام لسرا : والتقاي ومايقرة ها والمزفد موتك وق 
لقاب والغارميي وني سبل اله ون السبيل فريضة بن له وله حلي حكي! 00 
اشيرق ررك إلاى من الأسناف فلحا :1ن :شرف أن هذا تقياز 
مسكين أو غارم... فيعلم ذلك بما ظهر من أمرهم مع احتمال عدم كونهم 
كذلك في حقيقة أمرهم . 


ومن ذلك تقييم المتلفات وأروش الحنايات ونحو ذلك97©. 


(0) سورة العوبة (1).. 
(5) انظر الرسالة للشافعي/١487-4/8‏ والمستصفى41/7١-84١‏ (بولاق) 47-1741/7 
والمخصول ؟/89-80 . 


دوت 


قال الطوي0 : « وبالحملة فقد أريقت الدماء » واستبيحت الفروج » 
وملكت الأموال شرعا بناء على ظواهر النصوص » والعمومات » والأقيسة »2 
وأخخبار: الآحاد » والبَيّنات المالية » وإنما يفيد ذلك جميعه الظن »0"©. 

فتبين من واقع هذه الشريعة المباركة أن من مقاصدها في الأحكام 
إحراءً غلبة الظن وظواهر النوجيحات مُجرى اليقين والقطع في العمل » منّة 
من الله وفضلا ورحمة منه وتوسعة7". 

رابعا : أن العمل بالظاهر من الأدلة عمل بعلم » لأنه اتباع لما قام 
الدليل القطعي على اتباعه من الفلهور وغلبة الفلن والرححان » وهي أمور 
تعلم » فإن امجتهد الناظر في الأدلة يعلم أن هذا الدليل أرجح وأغلب على 
الظطن من ذاك » فإذا اتبع ما علمه كان عمله بعلم”©. 


قال ابن تيمية : « وذلك أن في المسائل الخفية » على امحتهد أن ينظر في 


(1) هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ؛ أبو الربيع » نحم الدين الطوفي » أصولي » من 
تصانيفه مختصر روضة الناظر لابن قدامة وهو (البلبل في أصول الفقه) » وشرح هذا المخحتصر » 
والإكسير نْ قواعد التفسير » وشرح الأربعين للنووي » توثي سنة )١7(‏ ه . انظر الذيل 
على طبقات الحنابلة «/+-./ال والدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة؟59/1 5517-1 
والفتح المبين ف طبقات الأصوليين10/7١-١17.‏ 

إفه شرح مختصر الروضة 771/١‏ » وانظر إحكام الفصول للباجي ص 7117-171١‏ . 

(5) انظر الموافقات للشاطبي؟10/7 . 

(5) انظر شرج العمد لأبي الحسين البصري ص 75١‏ فما بعد » والمستصفى(بولاق) 751/5 
ومجموع الفتاوئ .1١5-١١١1/17‏ 


الأدلة ويعمل بالراحح 0 اس وات ساح لاعس 

ا «الزين 0 نر ع خنة 204 وال : «واتبثا 

0 0 زه 

اي 4 0000087 
الناس أنهم لا يعملون إلا بعلم بأن هذا أرحح من هذا فيعتقدون الرححان 

اعتقادا عمليا » لكن لا يلزم إذا كان أرحح أن لا يكون المرحوح هو الشابت / 

وهذا كما قال البي كَيٌ : « ولعل بعضكم أن يكون ألحن حجته من بعض 
وإنما أقضي بنحو ما أسمع »47 فإذا أتى أحد الخصمين بحجة - مثل بينة تشهد 

له - ولم يأت الآخر بشاهد معها كان الحاكم عالما بأن حجة هذا أرحح ؛ 

فما حكم إلا بعلم... وهكذا أدلة الأحكام »20. 

وممايقوي الثقة بغلبة الظن في الأدلة الشرعية » وصحة الاعتداد 
بظواهرها » أن الألفاظ الشرعية لا يجوز أن يكون المراد منها غير ما ظهر 

. )١8( سورة الزمر‎ )١( 

(5) سورة الزمر (هه) . 

(5) مثال ذلك ررك اريت انق ريال ال ا نزوله » ورجححانه أمر 
معلوم يقينا » فهذا اعتقاد الرجحان أي القطع بالرححان » أما نزول المطر فعلاً فهو أمر مفلنون 
غير قطعي إذ من الحائز الحتمل تخلف الأمر الراجح وقوعٌه . انظر التنقيح للتبريزي بتحقيق 
الدكتور حمزة زهير حافظ ١١/1١‏ مع حاشية رقم )١(‏ . 


(4) سبق تخريحه قريبا ص (87) . 
(5) مجموع الفتاوى١1/1١١-7١١‏ وانظر الموافقات للشاطبي5/9/ا7 . 


منها » من غير أن تكون ثمت قرينة تدل على ذلك”'©»؛ فمن ظهر له حكم من 
دليل ثم لم يكن هناك ما يدل على حلاف الظاهر عنده أو كان ولكنه 
مرجوح - كان على بينة من أمره في العمل بذلك الظاهر » بل إن كثيرا مسن 
ظواهر الأدلة قد عززتها القرائن » وتكائرت عليها الشواهد حتى رفعتها عن 
موارد الاحتمالات وعوارض التردد في الثبوت أو الدلالة إلى قمم القطعية 
|وأوثق اليقين”". 

وقد نقل القرافي9" - رحمه الله - إجماع العلماء على عدم اعتبار 
الاحتمال المرجوح ووجوب الاعتماد على الظاهر من الأدلة0©. 

ففي الأحكام الشرعية أمران : خاص وعام » أما الأمر العام فهو أنها 
يجب العمل بها جميعا قطعا » أما الخاص لكل حكم فهو أنه قد يكون الطريق 
إليه قطعيا وقد يكون راجحا ظاهرا. 


. ١ انظر المحصول للرازي١/940-788" ونهاية السول للآسئوي؟45/7‎ )١( 

. انظر الصواعق المرسلة59/7-51/./8‎ )١( 

(5) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن » أبو العباس » شهاب الدين القرائي» فقيه أصولي » من 
تصانيفه : تنقيح الفصول وشرحه في أصول الفقه . وشرح المحصول للرازي » والذحيرة في 
الفقه » والعقد المنظوم في الخصوص والعموم » توي سنة (3585) ه . انظر الديباج المذهمب 
لابن فرحو ن١/754-1775‏ والمنهل الشافي 7117-171١ 5/١‏ والفتح المبين85/7-/817 . 

(5) انظر نفائس الأصول في شرح المحصول”/ق7١-ب‏ وشرح تنقيح الفصول/81١‏ . 

(5) انظر تيسير التحرير ١7/١‏ 


-م- 


المبحث الرابع : أهمية الدليل القطعي 


قنك أن مذهب جماهير أهل العلم أن الأدلة الشرعية منها القطعية 
ومنها غير القطعية » وأن القسمين سواء من حيث وجوب العمل . 

وللدليل القطعي مكانة خاصة بين سائر الأدلة تبين أهميته » ويبين ذلك 
وحوه منها : ظ 

الأول : أن الدليل إذا ارتفع إلى درحة القطع واليقين اطمأنت إليه 
النفوس واستراحت إليه القلوب وزاد نشاط الجوارح في العمل بما أثبته من 
أحكام » لما يضفيه القطعي على الدليل ومدلوله من أمن الخطأ والسلامة من 
الزلل:: 

. وطمأنينة القلوب من اللطالب الشريفة » قال الله تعالل : لإوإذ قال 
إدراهيم رب :"أن كبن : تحبي المؤتى َال وَل تؤين فال بلى ونكن لِيَطْميْنَ 
00 ؛ قال القرطبي : « أراد أن ينزقى من علم اليقين إلى عين اليقين ؛ 
0 
فالنفوس حبلت على طلب رؤية ما أخبرت عنه » وهذا ورد عن رسول الله 


. )56١( سورة البقرة‎ )١( 
؟.٠/؟يبطرقلا (؟) تفسير‎ 


0ت 


كل : « ليس الخبر كالمعاينة ؛ إن الله أخبر موسى بما فعل قومه في العجل فلم يلق 

الألواح , فلما عاين ألقى الألواح فانكسرت 06" فإذا اجتمع دليل العيان إلى 

دلائل الإعان الأخرى حصل فضل طمأنينة ين 5 

وإذا عثر الباحث في أدلة الأحكام على الدليل القطعي اطمأنت إليه 
نفسه لأنه ينفى الاحتمال » ويزيل الشك والتردد » فيكون على بينة ويقين 
من أمره فيما يأتي ويدع من أحكام ذلك الدليل » قال الزركشي : « اعلم 

ذلك لسيلة ؟لآن اللحة كلها ويف أمى علن اننسه جق الزلل 76 

ولم يزل العلماء - رحمهم الله - يذكرون على المطلب الواحد أدلة 
كثيرة ومتنوعة » حتى يتزايد ظهور المطلب ويحصل القطع بالحكم فيهء 
وتطمئن القلوب إلى ذلك الحكم لقوة الدليل”)؛ فيذكرون للحكم الواحد 

أدلة من الكتاب والسنة والإجماع... 

)١(‏ رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس » والحاكم ني المستدرك وقال : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه , ووافقه الذهبي » وأحرجه ابن حبان وليس فيه من قوله : « إن الله عرٌ 
وجل أخبر موسى... » . انظر مسند الإمام أحمد 7١567171/١‏ والمستدرك على الصحيحين 
1 والإحسان ف ترتيب صحيح ابن حبان 7/8" . وقال في مجمع الزوائد )١51/١(‏ : 
رجاله رجال الصحيح » » وفيه أيضا عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم . 

. 781١/١ انظر فتح القدير للشوكاني‎ )١( 

() البحر المحيط5/5١7‏ » وانظر الوصول لابن برهان0/7 ١١5‏ . 

(4) انظر نفائس الأصول في شرح المحصول للقراقي7/قا-ب . 00 - 


2 


الوحه الثاني : أن الأدلة القطعية هي من أقوى ماذْبَ بهدعن 
الشريعة » ومن أمنع ما حفظت به الشريعة من زيغ المبطلين المبتغين الفتنة 
بالتأويل ؛ فإنها الي تقطع ألسنة المؤولين » وتقصم ظهور المعاندين المتشبثين 
عتشابه النصوص الذين يحدون في امحتملات ما يلوون ألستتهم به في 
مطالبهم ؛ فكم من ظواهر امتدت إليها أيدي المؤولين ! وحرّفها الملحدون 
إلى مرادهم ! وأنزلوها على أهوائهم ! وخرجوا بها عن منهاج الله 
وشرعته ! لكن القواطع المحكمات تستعصي على هؤلاء وأولشك » فدون 
يرسيس د مرح موي لامي كار الس 
ا 0 


2 


ل مهام مه ارو 4 


ار أل لال السو في جم ين عَامّنا 50 عند 1 
نا يكت لاوا الاب 274 قال ابن كثير عند قوله تعالى : «مَُون ل 
شاه منة) : مت ري 0 
مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها ؛ لاحتمال لفظه لما يصرفونه » فأما اتحكم 
فلا نصيب م فيه ؛ لأنه دافع هم وحجة عليهم »0". 
وبين الشاطبي أن هذه الشريعة معصومة كما أن رسوطا يَييدّ معصوم » 


. )7( سورة آل عمران‎ )١( 
. ”ه9/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


وكما أن أمتها مجتمعة معصومة » بسبب ما يسّر الله من دواعي الذب 
عنها » ومما قيض من المدافعين عنها جملة وتفصيلا » ثم قال : « فإن عارض 
دين الإسلام معارض » أو حادل فيه حصم منافق غبروا في وجحه شبهاته 
بالأدلة القاطعة » فهم [ أي المدافعون لفون كعد لاسا عا 
الدين »”"2: والقواطع المحكمات سلاحهم الصارم وحسامهم البتار . 

فبالأدلة القواطع يحفظ الدين في ميدان المحاحة باللسان كما يحفظ 
بالجهاد في ساحة الكفاح بالسنان9", وبها تقوى عصمة الشريعة ويحكم 
أساسها وركنها » وبها تدك معاقل البدع والانمحراف وتؤتى بنيانها من 
القواعد » وعند حصنها يف المعاند اللدود . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ويجب أن يعلم أن الأمور المعلومة من 
دين المسلمين لا بد أن يكون الجواب عما يعارضها جوابا قاطعا لا شبهة 
فيه... فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن قد 
أعطى الإسلام حقه » ولا وفّى بموجب العلم والإيمان ؛ ولا حصل بكلامه 
شفاء الصدور وطمأنينة النفوس » ولا أفاد كلامه العلم واليقين »7 . 


| , الموافقات5.0-09/7‎ )١( 
. 1560-١715/7 ٠ مجموع الفتاوى‎ )5( 
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الوجه الثالث لث قاروا قاين تدر الماعدي مدي ادال 
الله عزوحل:. .. يع الله لين #امسوا بتكم وَالينَ أوتا ايلم 
ام ول رو (و كني جم ع4" والعلماء 
يقين من أمرهم ورسوخ عظيم في العلم » وذلك فضل لهم على من لم يكن 
له نصيب من الأدلة إلا الفلنون الراححة وبقي في احتمال وتردد لضعف 
أدلته9 . 

الوحه الرابع : أن الدليل القطعي هو ما يبدأ به البحث عن أدلة 
الأحكام » وهو الذي إذا حصله المجتهد لم يعدل عنه إلى غيره ؛ إذ لا يعارضه 
غيره لأنه الأقورى7*) 


الوجته الخامين:: أن الل تعنان اتراعنه بكاوم بالرد إلى الككاب 


ا : طفن تنا عم واشيء دو إلى ل وَالرسُول إن 


ل وا 


كنم تؤمنون . الله والوم لاخر لك 3 ير وأحْسنُ نأويلا 0). 


» قال الراغب : ( تنبيه منه تعالى على تفاوت العلوم وتفاوت أربابها‎ » )١١( سورة المحادلة‎ )١( 
. ه١ المفردات ص‎ 

(1) سورة يوسف (25) » والعلم ف الآيتين أعم من أن يكون المراد به الدليل القطعي . 

(5) انظر البحر المحيط"/. 541١-55‏ . 

(4) انظر شرح مختصر الروضة للطوفي 5177/7" . 

(©) سورة النساء (59) . 


ث6 - 


ومن رد عند التنازع إلى دليل قطعي ثبوتا ودلالة كان على يقين من 
أمره أنه رد إلى الله ورسوله وو » وذلك صلة عظيمة بين الأمة في عصورها 
المتلاحقة وبين مصدر التشريع ». وكأنهم عايشوا التنزيل وسمعوا القرآن 
والسنة من في النبي 5ه(" . 

ولكل هذه الأهمية كان القول بنفي وجود القطعي في الأدلة الشرعية 
قولا عظيم الخطر ! فإنه يتوحه بالنقض إلى حصن الشرع المعصوم ! ليتركه 
بعد ذلك هدفا لكل مبطل مؤول أو معاند » وذلك ينتهك حرمة النصوص 
ويرفع الثقة عنها'". 
القطعية والحجية في الدليل: 

تتبين العلاقة بين حجية الدليل وبين قطعيته بأمرين : 

الأمر الأول : القطعية في الدليل فرع عن الحجية فيه , أي أن البحث 
في قطعية الدليل يكون بعد ثبوت كونه حجة ودليلا شرعيا يجب العمل به في 
إثبات أحكام الشريعة ؛ إذ من لم تثبت عنده حجية الدليل وصحة الاعتماد 
عليه أصلا ف الشريعة لا يرد عنده بحث قوة ذلك الدليل » وكيف يبحث قُْ 
قوة أنردغين ثايت أمنادة] 

وما يأتي - إن شاء الله تعالى - من مسائل هذا البحث مبيئ على 


. 784-1/81/١ انظر أصول الس رحسي‎ )١( 
, انظر الصواعق المرسلة؟/؟79> ال"‎ )5( 


هذا » فالخلاف في حجية دليل ليس مما يعنى - بالضرورة - عند البحث عن 
القطعية في ذلك الدليل . 

الأمر الثاني : حجية الدليل أهم من قطعيته بالنظر إلى ما يأتي : 

- أن مناط وجوب العمل بالدليل على حجيته » والقطعية بالنظر إلى 
العمل فضل قوة ؛ فإذا ثبت كون الدليل حجة شرعية لزم العمل به » سواء 
أفاد الناظرَ فيه القطعية أم لم يفده ؛ فكان عدم القطعية في الدليل غير مانع من 
العمل به » والعمل هو الغرض الأعظم ونهاية المقصد من الشرع » وإئما يتعلم 
العلم ليعمل به0©. 

- أن القطعية وصف غير مطرد في الأدلة الشرعية أو بالنسبة لجميع 
امحتهدين » فليست وصفا مطلتقا في الأدلة الشرعية » إذ في الأدلة الشرعية ما 
لا يكون دليلا قطعيا بل يكون دليلا ظاهرا راجحا » أما الحجية فهي وصف 


سائر الأدلة الشرعية7 . 


)١(‏ وقد فصل الإمام الشاطبي - رحمه الله - ف مقدمة الموافقات الكلام على هذا وتوسع لي بيان 
أن ثمرة العلم الصحيح هو العمل » انظر الموافقات 2417/١‏ 45 وما بعدها . 
ومما يبين هذا الأمر أن بحث المتواتر ف الأبار المروية عن رسول الله يله - وهو من مباحث 
قطعية النبوت ف الدليل من السنة - م يحظ عند علماء الحديث يما حظي به بحث مطلق 
الحجية من الاهتمام ؛ بل انصب جهد هؤلاء رحمهم الله على البحث عن الخبر الذي هو حجة 
يحب بها العمل » ولم يتطرقوا إلا ما ندر مسن بعض متأخريهم إلى بحث القطعية وهو بمحث 
(الخبر المتواتر) . وانظر ص (775). 

. انظر مبحث وجوب العمل بالأدلة الشرعية القطعية وغير القطعية ص(87)‎ )١( 
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المبحث الخامس : قطعية أصول الفقه 


الفقه”''» وهو منهج الاستدلال فيها » وهل يشترط أن يكون الدليل المستدل 

به في أصول الفقه قطعيا أم أنه يستدل بكل دليل ثبتت حجيته وكان ظاهرا 

في دلالته على المستدل فيه ؛ فيستدل بالقطعي من الأدلة وبالظاهر الراحح 
منها » وجميع قواعد أصول الفقه على المنهج الأول قطعية » أما على المنهج 

الثاني فبعض قواعد الأصول غير قطعية . 

ولم تحظ هذه المسالة من البحث .ما يتفق مع ما سبق من أهميته ؛ فلم 
أقف على بحث مفصل للمسألة فيما رحعت إليه.من كتب أصول الفقهع 

وإنما يكتفي العلماء - رحمهم الله تعالى - بالإشارة عند تعرضهم للمسألة » 

كتب الأصول أو كتب علوم أخرى2", ومن تلك الإشارات : 

)١(‏ أصول الفقه هنا : جملة أدلة الفقه والطرق الموصلة إلى الأحكام الشرعية وكيفية استنباط تلك 
الأحكام من أدلتهاء أي جميع القواعد الي ينبن عليها النظر ف أدلة الفقه لاستخراج مسائله 
والي يشتمل عليها علم أصول الفقه . انظر التقريب والإرشاد١171-1177/1‏ والقواطع لابن 
السمعاني ق؟/أ-ب والمنهاج للبيضاوي مع نهاية السول١/ه‏ وعختصر ابن الحاجب مع بيان 
المختصر ١ 4/١‏ والموافقات ١9/١‏ حاشية رقم(١)‏ من تعليقات الشيخ عبد الله دراز . 


(1) وبدا لي أن قد يكون من مظان بحث المسألة مفصلا كتبُ علماء الكلام » فرجعت إلى كتب 
ىح 


- قال في تلخيص التقريب إشارة إلى استدلال بعض العلماء بخبر 
الواحد ف إثبات حجية القياس : « وهذه هفوة عظيمة » وسنذكر في كتاب 
الاجتهاد أن أصول الشريعة لا تثبت إلا ما يقتضي العلم من الأدلة القاطعة , 
ومن قال غير ذلك فققد زل زلة عظيمة »20©. 

وأحال في موضع آخخر على باب التقليد""©. 

أما ف كتاب الاجتهاد فإنما كان البحث هناك في ذكر تقسيم المسائل 
إلى قطعية وغير قطعية وضابط مسائل الأصول وما إلى ذلك » ولم يستدل - 
فيا وقفت عليه من ات الاحتياد علق أ أصول السريعة لقنت إل 
ما يقتضي العلم من الأدلة القاطعة”"2, كما أشار من قبل . 

أما في باب التقليد فقد وقعت إشارة إلى ذلك في معرض الرد على 
اخوزين لتقليد العالم للعالم » فأبطل ذلك بأنه لو جاز تقليد العالم للعالم 
لكان قول العالم المقلد عَلّما منصوبا على الحكم حقى يساوي سائر الأدلة 


بعض من كتبوا في أصول الفقه من المتكلمين ؛ مثل : التمهيد للقاضي أبي بكر الباقلاني » 
والإرشاد إلى قواطع الأدلة ف أصول الدين لأبي المعالي الجويى ؛ والمحصل لفخمر الديين 
الرازي » والمواقف لعضد الدين الإيجي ؛ فلم تزد الإشارات فيها على ما ذكروا في كتبهم نْ 
أصول الفقه . والله أعلم . 

. ١90-١9 تلخيص التقريب للجويئ5/9‎ )١( 

(5) انظر تلخيص التقريب9/١71١‏ . 

(5) انظر التلخيص17/9 313-11 


-/اة- م 4 - القطعية 


الشرعية ! ثم أبطل هذا بأنه يستحيل إقامة الدليل العقلي أو الشرعي على 
إثبات قول العالم المقلّد دليلا شرعيا ؛ لأن الدليل المثبت لذلك لا بد أن 
يكون قطعيا كما ثبت القياس وغيره من طرق الاجتهاد بالأدلة القاطعة على 
حعي اه وليك ع ييه كور نول العا كرد وغ الس انين الأدلتة 
القطعية كنص الكتاب أو نص سنة أو إجماع . 

ثم قال : « وتتأكد هذه الدلالة بأصل نوضحه فنقول : لا ينتتصب 
الشيء دليلا وعَلّما في الشرعيات إلا بدلالة قاطعة ؛ فإنه لو ثبت بما لا يقطع 
لاحتيج إلى إثبات مثبته ثم يتسلسل القول فيه إلى ما لا يتناهى » قال : 
« فهذه هي الدلالة السديدة وما عليها معترض )20. 

- وقال الغزالي29 - رحمه الله - عند الكلام على حجية قول 
الصحابي : « ونحن أثبتنا القياس والإجماع وحبر الواحد بطترق قاطعة لا 


بخبر الواحد » وجعل قول الصحابي حجة كقول رسول الله ولو وخيره 


)١(‏ تلخيص التقريب للقاضي أبي بكر الباقلاني لخصه إمام الحرمين الجوييي ج411/7 وانظر ما 
سبق قبل 511/8 -515. 

(1) هو محمد بن محمد بن محمد , أبو حامد » حجة الإسلام الغزالي » كان إماما في الفقه وأصوله 
والكلام وغيره » له تصانيف كثيرة منها : المنخول والمستصفى كلاهما ف أصول الفقه» 
والوسيط والوجيز كلاهما ني الفقه » والأربعين ني أصول الدين » وإحياء علوم الدين ) 
وتهافت الفلاسفة » توق سنة (5.5) . انظر سير أعلام النبلاء9 78417-7757/1١‏ وطبقات 
الشافعية لابن السبكي7/١51 83-١‏ والفتح المبين في طبقات الأصوليين8/1/-١٠‏ . 


أصل من أصول الأحكام ومداركه ؛ فلا ينبت إلا بقاطع كسائر 
الأصول »0© 

- وقال الآمدي”؟ - رحمه الله - بعد ذكر الخلاف في حجية الإجماع 
المنتقول بخبر الواحد : « وبالجملة فالمسألة دائرة على اشتراط كون دليل 
الأصل مقطوعا به وعدم اشتراطه : فمن اشترط القطع منع كون خبر الواحد 
مفيدا في نقل الإجماع » ومن لم ب يشترط ذلك كان الإجماع المنقول على لسان 
الأحاد عنده حجة » , قال : « والظهور في هذه المسألة للمعترض من 


الجانبين دون المستدل فيها »9 


ا ا ا 
صعوبة ضبط مذاهب العلماء فيها ؛ فقد يبدو من ب بعضهم التزام القطعية في 
غل تم وغل أخرلا وسل 1ه شتراط القطع في أصول الفقه”©» وأشار الشيخ 


. 7١9/7)قالوب(ىفصتسملا المستصفى؟5557/9-/4017 » وانظر‎ )١( 

(") هو علي بن علي بن محمد أبو الحسن سيف الدين الآمدي , أصولي متكلم » من تصانيفه : 
(الإحكام ن أصول الأحكام) و(منتهى السول) ثِ أصول الفقه , و(أبكار الأفكار) في علم 
الكلام » توفي سنة (581) ه . انظر سير أعلام النبلاء850307-754/97 وطبقات الشافعية 
لابن السبكي 7/8 . 6-7 ١‏ 3 والفتح المبين؟//اه-8ه . 

) الإحكام في أصول الأحكام للأندي 8/١‏ 589-78 وانظر 0١ 5 2185/1١‏ 
7 ” 

(5) كما سيأتي قريبا إن شاء الله عند ذكر أقوال أهل العلم . 
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الطاهر بن عاشور29 - رحمه الله - إلى مثل هذا قائلا : « وأنا أرى أن 
سبب احتلاف الأصوليين في تقييد الأدلة بالقواطع هو الحيرة بين ما ألفوه من 
أدلة الأحكام وبين ما راموا أن يصلوا إليه من جعل أصول الفقه قطعية 
كأصول الدين السمعية... فهم قد أقدموا على جعلها قطعية فلما دونوها 
وجمعوها لّوا القطعي فيها نادرا ندرة كادت تذهب باعتباره في عداد مسائل 
الا طول لي كيف وفي معظم أصول الفقه احتللاف بين علمائه! »0", 

وقد احتلف العلماء في قطعية أصول الفقه وحواز الاستدلال بالدليل 
غير القطعي في إثبات قواعدها على قولين : 

القول الأول : أن مسائل أصول الفقه قطعية » فلا يستدل عليها إلا 


(1) هو محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر . أبو عبد الله » الشيخ ابن عاشور » كان من 
العلماء يْ النقليات والعقليات ؛ له حاشية على المحلي على جمع الجوامع » وحاشية على القطر 
لابن هشام في النحو » توثي سنة )١185(‏ ه الموافق )١874(‏ م . انظر شجرة النور الزكية 
ص 797 رقم )١575(‏ والأعلام للزركلي47/7) » وللشيخ ابن عاشور كتاب ف تفسير 
القرآن الكريم هو تفسير التحرير والتنوير وكتاب في مقاصد الشريعة الإسلامية . 

(5) لا يُسلّم أن القطعياث في أصول الفقه بتلك الندرة » بل هي كثيرة لمن أحذها مأحذ الاستقراء 
وتتبع أدلتها في مظانها وغير مظانها كما سيأتي النقل عن العلماء بذلك في آخر هذا المبحث » 
وسبب قول الشيخ ابن عاشور - رحمه الله - بندرة القطعيات في أصول الفقه على هذا الوجه 
أنه يقصد بالقطعي ما لا اختلاف فيه بين العلماء كما يظهر ذلك من تعليله لذلك بقوله 
متعجبا : « كيف وف معظم أصول الفقه احتلاف بين علمائه ! » المقاصد الشرعية ص8 . 
والصحيح أن الاحتلاف لا يمنع من القطع كما سيأتي في ص )١55(‏ من هذا البحث . 

(5) المقاصد الشرعية ص8 . 


عا مانت 


بدليل قطعي . 
4 د 03 إققافة 
وهذا مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني”" وأبي المعالي الجويئ 
وأبي حامد الغزالي فيما ظهر من كلامه في المستصفى”؟» وهو مذهب القرافي 


. 751١/5 وانظر البحر المحيط‎ ء1945-1١984‎ 217١/5 انظر تلخيص التقريب‎ )١( 

(1) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي ضياء الدين الجويئ » إمام الحرمين » من أئمة 
المتكلمين الأشاعرة » فقيه أصولي أديب » من تصانيفه : البرهان » وتلخيص التقريب لشيخه 
القاضي أبي بكر الباقلاني » والإرشاد في أصول الدين » و(نهاية المطلب في المذهب) في الفقه 
الشافعي ؛ وغياث الأمم ف السياسة الشرعية » توق سنة 47/4 . انظر طبقات الشافعية لابن 
السبكي 5/0 7077-1١”‏ وسير أعلام النبلاء8 41/17-474/1 والفتح المبين531-1550/1) . 

() انظر البرهان١4/1/١-4/ء‏ 475 غير أنه جوز الاستدلال من السنة على حجية القياس بحديث 
معاذ (انظر تخريجه في تلخيص الحبير87/4 ١875-١‏ والابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج 
ص١١7-١١7)‏ » وعلل ذلك بثبوت وجوب العمل بالآحاد بالقواطع قال : ( فلا فرق بين 
أن يستند القياس إلى قاطع بدرجة وبين أن يستند إليه بدرجنات »» البرهان1/1. 508-68 . 
وظاهر هذا تحويز الاستدلال بغير القطعي في إثبات الأصول . 

(5) انظر المستصفى 4054.04.37 -لاه4ء (إ(بولاق) ١م‏ بس بلع للق 
» غير أنه لما أبطل حجية الإجماع المنقول بالآحاد قائلا : « ولو أثبتناه لكان ذلك 
بالقياس ولم ينبت لنا صحة القياس في إثبات أصول الشريعة» هذا هو الأظهر » قال : (( ولسنا 
نقطع ببطلان مذهب من يتمسك به في حق العمل خاصة » » فلم يبت في المسألة بالقطع في 
التمسك بالأصل الثابت بغير القطعي بالنسبة للعمل » فذلك عنده مما يحتمل . 
وسبب تقييدي مذهبه .ما في المستصفى أن ما يظهر من المنخول تحويز الاستدلال بغير القطعسي 
في مسائل أصول الفقه » وذلك عند استدلاله على حجية الإجماع والقياس . انظر المنخول 
ص .“ا 87الاء وقد نه على ذلك محقق المنخول د .محمد حسن هيتو نقلا عن أستاذه عبد 
الغن عبد الخالق . انظر المنخول ص7١٠١ ١‏ 


-١ ١ 


ونقله عن العلماء”""» وهو الذي قرره أبو إسحاق الشاطبي وأيده وحعل في 
الاستدلال عليه أولى مقدمات كتابه (الموافقات)29© 

ومن أدلة هذا المذهب ما يلي : 

الدليل الأول : أن مسائل هذا العلم من الأصول » والأصول لا يستدل 
في إثباتها إلا بدليل قطعي لأنها من المواضع الى يطلب فيها القطع واليقين , 
والدليل غير القطعي لا يفيد القطع فلا يفي ما دون القطعي بالغرض المطلوب 
فق هذه المسائل 290 


)١(‏ انظر نفائس الأصول شرح المحصول للقرائي ١/ق17١-أ»‏ بء ؟/ق١١-بء‏ ق5١-أ‏ ق77-أ 
ق48 ١-أء‏ ق747-أءبء لاق ه-أءبءق8-ب » وانظر شرح تنقيح الفصول له//- 
8 وقيد مذهبه .من كثر اطلاعه واستقراؤه فيحصل له القطع دون من قصر عن ذلك . 

. وما بعدها‎ 73/١ انظر الموافقات‎ )١( 
وذكر د. محمد حسن هيتو أن قطعية أصول الفقه مذهب المتقدمين من الأصوليين كالصيرفقٍ‎ 
. 3١ص وابن السمعاني والباقلاني وإمام الحرمين والغزالي . انظر تحقيقه للتبصرة للشيرازي‎ 

() هذا الدليل يتكرر كثيرا في كتب كثير من الأصوليين لا سيما المتكلمين منهم , وذلك كلما 
استدل مستدل بدليل غير قطعي ف مسألة من مسائل أصول الفقه . انظر تلخيص التقريب 
لاضن أبي بكر الباقلاني لخصه الجويينٍ5914/5١-10١‏ والعدة لأبي يعلى الفراء 711/١‏ 
5 وإحكام الفصول للباجي/555 وشرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي 2714/١‏ 
١-1‏ 1/ والبرهان للجوين١//الالاء‏ 5غ والمستصفى للغزالي 6401-5011 485- 

لاه؛4ء (بولاق) 5١3/7‏ والوصول إلى الأصول لابن برهان4/8/7” وشرح تنقيح الفصول 
للقراقي ص17 8٠7777761١‏ ه وميزان العقول لعلاء الدين السمرقندي ص55"ه ومسلم 
الثبوت مع فواتح الرحموت 171/7, ١8‏ . 


لا ى اسا 


وهذا الدليل يشتمل على ثلاثة أمور : 

أومها : أن في الدين مواضع هي أصول » ومواضع أخرى هي فروع . 

وثانيها : أن كل مسألة تعين كونها من مواضع الأصول فهي مطلب لا 
يكتفى فيه ما دون القطع واليقين » أما مسائل الفروع فيجوز فيها الاستدلال 
بغير القطعي . 

وثالثها : أن أصول الفقه من تلك الأصول الى يجب فيها القطع 
القن 

وجميع تلك الأمور مما قد لا يسلم : 

أما الأمر الأول فلأنه يرد على تقسيم الدين إلى أصول وفروع أمور : 

انيه كو و مدن رطنايط سك عي الأول النطعية قن 
المواضع اليّ لا يشترط فيها القطع من الدين » قبل النظر في الأدلة . 

وهذا القاضي أبو بكر الباقلاني ذكر حدّين للأصول ولم يرضهما لما 
يازم منهما من الباطل27 ثم عوّل بعد ذلك على ما رآه الحند الصحيح 


)١(‏ أما الحد الأول منهما فهو أن الأصول : ( ما لا يجوز ورود التعبد فيه إلا بأمر واحد » ووجه 
كونه غبر مرضي على ما في التلخيص أنه يُخرج مسائل الشرع القطعية وغير القطعية من جملة 
الأصول , وأما الحد الثاني فهو أن الأصول : ١‏ ما يصح من الناظر العثور فيه على العلم من 
غير تقدير ورود الشرع » ووجه كونه غير مرضي أن وجحوب معرفة الله وصفاته ووجوب 
معرفة النبوة كل ذلك من أصول الدين » مع أن الوجوب حكم لا يثبت إلا من طريق الشرع 
فتخرج تلك الأصول من جملة الأصول على هذا الحد . وذلك غير صحيح . انظر تلخيص 


يى>>ه 


دكات 


للأصول وهو : أن « كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع 
ويكون معتقد خلافه جاهلا فهى من الأصول » سواء استند إلى العقليات أم 
لم يستند إليها »0"©: مع أن الأصل على هذا فرع عن الدليل الشرعي ؛ لأن 
تحريم الخلاف حكم شرعي لا بد فيه من الدليل الشرعي عليه”2» فكانت 
معرفة كون المسألة من الأصول تابعة لمعرفة دليل تحريم الخلاف فيها . 
يرجع إلى النظر في المصلحة الشرعية المتزتبة على الفعل فقال : « فما عظّمه 
الشارع في المأمورات فهو من أصول الدين وما جعله دون ذلك فهو من 
فروعه » وما عظم أمره في المنهيات فهو من الكبائر وما كان دون ذلك فهو 
من الصغائر ؛ وذلك على مقدار المصلحة والمفسدة »0©. 
وقريب من هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن أصول الدين 
ح» 
التقريب 7١5/7‏ » وذكر الغزالي هذا الحد فقال فْ المستصفى(بولاق 81/9 5-7 8) : 
(( وحد المسائل الكلامية المحضة ما يصح للناظر دَرّك حقيقته بنظر العقل قبل ورود الشرع » . 
)١(‏ تلخيص التقريب9// 319-11 , 
(") وقد سبق مثل هذا قريبا ثي بيان بطلان الحد الثاني مسن الحدين الذين لم يرضهما القاضي في 
تحديد الأصول . واضطر القاضي إلى أن يخرج من.الأصول بهذا الحد بعض المسائل العقلية الي 
يختلف فيها علماء الكلام من مسائل العقائد ما لا يتعلق بشيء من قواعد الدين . انظر 


. 7١7/1١ الموافقات‎ )5( 


-1١ . لاح‎ 


ما يكون مصلحته عامة”"2, أما ما يكون من الحقوق خاصا مثل برّ كل إنسان 
والِديه » وقيامه بحق زوحته وحاره » فهو من فروع الدين » ثم قال معللا : 
« لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه ولأن مصلحتها خاصة فردية » . 

فأصول الدين في المأمورات مثل الكبائر في المنهيات » يجمعهما عظلم 
المصلحة وعمومها في الأولى » وعظم المفسدة في الثانية في أفعال القلب 
واللسان والجوارح . 

والظاهر أن هذا ضابط محكم في تحديد أصول الدين وفروعه ؛ لأنه 
يجعل الدليل الشرعي - وهو راجع إلى قول الله تعالى وقول رسوله يك - 
متبوعا لا تابعا ؛ فما كان من الأحكام قويا دليله يُظهر أهميته وعظم شأنه 
في الدين فهو من أصول الدين في أي موضع كان ذلك الحكم » وما كان من 
الأحكام الشرعية دليله دون ذلك ويظهر بعض التوسعة في أمره أو تكون 
مصلحته خاصة فهو من فروع الدين » وكل ذلك تابع للدليل . 

وهو قريب مما استقر عليه أمر القاضي في التعريف بالنسبة للدليل 
الشرعي ؛ لأن حد القاضي راحع إلى الدليل المحرّم للخلاف في المسألة » 
وتحريم الخلاف في مسألة من المسائل دليل على عظم تلك المسألة في الدين 
وخر 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخخر من (مجموع الفتاوى) أن 


. ١9-١78/1١ىواتفلا انظر مجموع‎ )١( 


دج . اأسا 


الدين نوعان : أمور خبرية اعتقادية » وأمور طلبية عملية » ومثل للنوع 
أصول الدين والعقد الأكبر » كما يسمى عقائد واعتقادات » ويسمى الجدال 
فيه كلاما » والنوع الثاني أمور الطلب من أعمال الجوارح كالواجبات 

000 

وذكر في موضع آحر أن الاصطلاح على تسمية الأمور العلمية الخبرية 
المتفقهة » وأما الغالب على اصطلاح أهل الحديث والتصوف » والذي عليه 
أكمة الفقهاء وطائفة من المتكلمين فهو تسمية الأمور الي اتفقت فيها الشرائع 
ما لا ينسخ ولا يغير بأصول الدين سواء كان من الأمور العلمية أم من 
الأمور العملية » وذكر أن مصطلح (الشريعة) جامع للقسمين معا(". 

وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في أوائل كتابه (درء تعارض العقل 

- 37 8 ا 1 : : 1 : . 

والنقل)”" على هذه المسألة وعلى اشتراط القطع فيها وهل يكفي فيها الظن؟ 
فذكر أن جميع ما هو من أصول هذا الدين الذي حاء به البي وله فهي 
وأدلتها الشرعية القطعية » عقلية أو سمعية ء مُييّنة في الكتاب والسنة » قد 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى 715-77051١١‏ , 
(0) انظر مجموع الفتاوى94 ١74/١‏ وانظر الاستقامة له أيضا١45-41/1‏ . 


(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل١/15١-ه/‏ . 


كا 


نقلت عن الرسول يله » يعلمها أهل العناية بالعلم الموروث عن النبي يلم 
يعلمونها ويقطعون بها » وأن ما لم يصرّح فيه من تلك المسائل بطلب القطع 
واليقين وعجز الناظر فيها عن الوصول إلى القطع واليقين فإنه يكفيه الاعتقاد 
الغالب على ظنه لعجزه عن التمام ؛ لأن الاعتقاد الراحح المطابق للحق ينفع 
صاحبه عند عدم القدرة على الدليل السمعي أو العقلي المفضي إلى القطع 
واليقين » على أن عامة الضلال أو العجز عن اليقين في هذا الباب سببه 
الإعراض عن الاستدلال والنظر في أدلة تلك المسائل الواردة في كتاب الله 
وسنة رسوله وْوٌ » والإعراض عنن اتباع طريقة السلف في تلك المسائل 
وأدلتها ومنهجهم في الاستدلال عليها . اه. 

هذا » ويؤخذ من استدلال العلماء القائلين بالتقسيم وبقطعية الأصول 
- ف المراخع الى ذ كرت سابقا من كنب كمجن ق سول انسدق 
الكلام - أنهم يذهبون إلى وجود الدليل العقلي القطعي في تلك المسائل » 
فإذا استدل فيها بدليل سمعي غير قطعي ردوا على الاستدلال بأن المسألة 
قطعية لوحود دليل عقلي قطعي فيها » وغاية ما يفيده السمعي غير القطعي 
هو الظن الذي لا يجدي نفعا مع وجود القاطع العقلي » فيمنعون الاستدلال 
به ابتداء . 

فيرحع.الكلام في المسألة إلى أن ما يذهبون إليه من وجود القاطع 
العقلى - عخالفا للسمعي - غير مسلم » وأن ظواهر النصوص السمعية لا 


-١ -ث/ا.‎ 


تخالفها الأدلة العقلية”"©: فمدار الكلام في هذه المسألة ليس على تقسيم الدين 
إلى فروع وأصول ؛ فذلك أمر من أمور الاصطلاح لا يبعد أن يكون هيناً 
وقد وقع في كلام كثير من العلماء . 
وإنما عدم التسليم بالتقسيم راحع إلى أمر آخخر ينبئئ عليه » وهو : 
دعوى وجحود القطعي العقلي في مسائل الأصول مخالفا لما تفيده ظواهمر 
النصوص السمعية النقلية » ثم تقديم ما يزعم أنها القواطع العقلية المخالفة 
على النصوص الشرعية وما يتبع ذلك من إقصاء كثير من الأدلة الشرعية في 
أهم مواضع الدين . 
والحق أن الوحي قد بيّن الدين أصولا وفروعا ما لا يضطر معه المسلم 
إلى اضطراب الاستدلالات العقلية في أمور غيبية تتعلق بالله تعالى وصفاته 
والنبوة والمعاد... 
- ومما يرد على التقسيم أن مما يعد من الأصول مسائلٌ غير قطعية9, 
فكان تحديد الأصول .ما يقصرها فيما المطلوب فيه القطع واليقين غير جامع 
لجميع مسائلها؟. 
)١(‏ انظر ص (18) من هذا البحث . 
(5) ون كتب الكلام مسائل اعترف المتكلمون بأن أدلتها غير قطعية فاكتفوا فيها بالرححان . 
انظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة ف أصول الدين لأبي المعالي الجويئي (ص7553) نْ مسألة عصمة 
الأنبياء من الصغائر » والمواقف لعضد الملة والدين الإيجحي (ص7١4)‏ ني مسألة أفضل الناس ' 


بعد البي وَل » وانظر البحر المحيط للزركشي0/5 54 . 
(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية557/5-١5‏ ومختصر الصواعق المرسلة 4405/5 . 


للم .١ا-‏ 


أما الأمر الثاني من الأمور الي اشتمل عليها الدليل الأول هي + 
الأصول يجب فيها القطع ؛ فهو مفرع على الأمر الأول » ويرد عليه ما ف 
الأمر الأول من النظر ؛ فإنه إذا لم تتحدد الأصول ولم تتميز عن الفروع قبل 
النظر في الأدلة وكانت الحدود فيها غير مسلمة لم يصح ما يتزتب على ذلك 
من اشتراط القطعية في الأصول . 

وعلى التسليم بتقسيم الدين إلى أصول وفروع لا يسلم دعوى وجوب 
القطعية في جميع مسائل الأصول , لأن ذلك مما ليس عليه دليل صحيح » ول 
يعرف إلا من المتأخحرين » وكان من أسباب رد كثير من الأدلة في كتاب .الله 
ونققة وول 26 

وأما الأمر الثالث وهو : أن أصول الفقه من تلك المواضع المشترط فيها 
القطع واليقين ؛ فلا يسلم أيضا » فقّد جعل بعض العلماء أصول الفقه واسطة 
بين أصول الدين وفروعه لكونها - مع تسميتها أصولا واستمدادها من 
(أصول الدين) - وسيلة للعمل بفروع الدين ؛ ولهذا أضيفت الأصول إلى 
(الفقه)”"2» بل صرح بعضهم بأن أصول الفقه أقرب إلى الفسروع من أصول 
)١(‏ انظر المرجعين السابقين » وانظر مجموع الفتاوى١1١//71ا: 73١8-1705/19‏ ودرء تعارض 

العقل والنقل١/7؟-4‏ 4 وأصول الدين للبزدوي/ 478-175 101-177 . وانظر المسألة في 
كتاب المسائل المشتركة ف افول النقله امول النانن ره عقو #زر كان ميشخ 


الاستدلال على مسائل الاعتقاد للشيخ عثمان بن علي بن حسن 545-114571١‏ . 
(5) انظر شرح مختصر الروضة ١47/١‏ والإبهاج شرح المنهاج ١7/١‏ والبحر المحيط 3١/١‏ . 


.اسه 


الدين7": ويؤحذ ذلك إشارة من صنيع بعضه”") 
الدليل الثاني : أن صر عم سور ول 
والبقين 5 :تعالى : إن لظن لاني ِنَ الح شنا 4" و قو 

00 ْ 0 ل" تعرز العمل عا لا نيد التطع إلا إذا 

0 حواز إثباته إلا بدليل قطعي أمر ظاهر إذ الدليل غير القطعي لا 

يمكن أ أن يَثبت به أصل قطعي » وما كان منه لا يفيد القطع فلا ينبت العمل 

العمل بالظن في الفروع فبقيت الأصول على المنع . 

ونقل القاضي أبو بكر الباقلاني إجماع الأصوليين على هذا”“. 

. انظر المسودة لآل تيمية ص755-7"5/8‎ )١( 

(5) انظر شرح الكوكب المنير للفتوحي (774/1) ؛ جعل مسألة من مسائل أصول الفقه طريقها 
في الاستدلال طريق ل ل 1 
العزيز البخحاري (2117-1/1 )١8‏ ؛ قسّم العلم إلى علم التوحيد والصفات وإلى علم الشرائع 
والفروع وجعل أصول الفقّه من القسم الأخير . 

(7) سورة يونس (11):. 

(4) سورة الإسراء 759) . 


(5) انظر تلخيص التقريب7/١7١‏ وشرح تنقيح الفصول للقراقي/”5١‏ وتفسير البيضاوي؟/771 
والبرهان للجوينٍ ١77/١‏ ونفائس الأصول/ق/-ب . 


يو 


قال الطوفي : « أما قوهم : الأصل عدم العمل بالظن ؛ فممنوع أيضا 
في الشرعيات ؛ لأن مبنى الشرع على غلبة الظن » ولهذا كانت أكثر أدلته 
ظنية » كالعموم وبر الواحد والقياس » فلو كان الأصل عدم العمل بالظن 
لكان أكثره واقعا على خلاف الأصل . وذلك خلاف الأصل إذ الأصل في 
الفنون جريان جميعها أو أكثرها على وفق الأصل »7©. 

وهذا الدليل مبئ على مذهب القائلين بالتقسيم إلى أصول وو 
فهو لذلك وارد عليهم » وإلا فلا يسلم أن أكثر أدلة الشرع ظنية ولا أن 
مبناه على غلبة الفلن عند أئمته المحصلين للأدلة مع استقراء قرائنها”"©. 

الدليل الثالث : قياس أصول الفقه على أصول الدين ؛ « لأن نسبة 
أصول الفقه إلى أصل الشريعة كنسبة أصول الدين » وإن تفاوتت في المرتبة 
لي اسوع اق انها كرات عيره و كل مله وبريت عه و بوط اللنيين 

من الضروريات 6 » ووجه كونها داحلة في حفظ الدين قوله تعالى ٠‏ #إنا 
َحن نَرَْا الذكر وا له لحافظون 0 والمراد حفظ الكليات لأن الجزئيات 
ابوكه كياه عن للدم لوا ل اك 
)١(‏ شرح مختصر الروضة للطوقٍ3071/9 . 
(1) انظر نفائس الأصول للقراقٍ؟/ق١1١-ب7١-أ‏ . 
(5) الموافقات للشاطبي 71/١‏ . 


(؟) سورة الحجر (5) . 
(5) انظر الموافقات١/17-ل؟‏ . 


1 


ويرد على هذا الدليل أن جميع أصول الفقه ليبس كما وُصف .ء ففيها 
مسائل لا يمكن وصفها بأنها كليات معتبرة في كل ملة20 ولا أنها داخلة في 
حفظ الضروريات من الدين » على أنه مبيئنٍ على تقسيم الدين إلى أصول 
وفروع وقد سبق ما فيه”). 

الدليل الرابع : أن الواقع في الأدلة المستدل بها على أصول الفقه أنها 
كلها قطعية ؛ فإنها إما أصول عقلية أو استقراءات كلية من أدلة الشريعة 
وجزئياتها معززة بقرائن حالية ومقالية”". 

ويرد على هذا ما سبق من أن جميع أصول الفقه لا يسلّم أن أدلتها 
كذلك ؛ بل إن الشاطبي نفسه - وهو ممن ذكر هذا الدليل - اعازف في 
آخر بحنه في هذه المسألة بذلك فقال : « وهذا كافب في اطراح الظنيات من 
الأصول بإطلاق » فما جرى فيها تما ليس بقطعي فمبيئ على القطعي تفريعا 
عليه بالتبع لا بالقصد الأول »© ومن أصحاب هذا المذهب من يرى - 
حتى يستقيم له هذا الدليل - أن كل ما ليس بقطعي مما يذكر في الأصول 
فلا يعد من الأصول9)! 


. )١( انظر الموافقات مع تعليقات الشيخ عبد الله دراز١71/1 حاشية رقم‎ )١( 

(؟) انظر الدليل الأول هذا المذهب . 

(5) انظر تلخيص التقريب 4١8-4117/5‏ ونفائس الأصول 9/١١-بء‏ 7١-أى‏ «#إقم-ب. 
(؟) الموافقات 4-8١‏ 7 , 

(*) انظر التقريب والإرشاد للباقلاني )701-7٠٠0/1(‏ ؛ قال عند تفصيل مسائل أصول الفقه : 


> 


-11١15- 


ويرد على هذا الدليل : أن فيه تسليما بكون بعض أصول الفقه ليس 
قطعيا بالنسبة لمن لم يطلع على ما ذكر من الاستقراءات . 

ورد - أيضا - بأن من أصول الفقه مسائل مهمة توفرت الدواعى 
على بحثها والاستدلال لها ِي مظانها » وذلك لا يتفق مع ادعاء احتياج القطع 
فيها إلى استقراءات في شتى المواضء(". 

الدليل الخامس”2©: أن أصول الفقه راحعة كلها إلى كليات الشريعة » 
وأن ما كان راجعا إلى كليات الشريعة فهو قطعى . 

ففي هذا الدليل أمران : أوهما : أن جميع أصول الفقه راجعة إلى 
كليات الشريعة » وثانيهما : أن كل ما كان كذلك فهو قطعي . 

أما الأمر الأول فذكر أن الدليل عليه الاستقراء التام القطعى . 


الأول : أن كليات الشريعة مبنية إما على أصول عقلية » أو على 


حم 
(( ولهذه الأصول لواحق تتصل بها وليست منها » . وانظر التلخيص التقريب١/١١١-١١‏ 
والبرهان للجوينٍ )13/١(‏ ؛ ذكر أن ما ليس بقطعي ف الأصول إنما يذكر فيها ليتبين المدلول 
ويرتبط بالدليل . وانظر الموافقات 71/1١‏ . 

. والمقاصد الشرعية لابن عاشور ص/‎ ١71-١877 انظر شرح مختصر الروضة للطوني‎ )١( 

(1) وهو للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله » وهو أكثر من تعرض هذه المسألة اهتماما بها 
واستدلالا للقول بالقطعية فيما وقفت عليه ؛ فقد عقد ها المقدمة الأولى من مقدماته الشلاث 
عشرة الى بدأ بها كتابه الموافقات وقرر فيها قطعية الأصول واستدل طا طويلا . 
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الاستقراء الكلي من أدلة الشرع . 
الغاني : أن الكليات لو رجعت إلى الفلن للزم من ذلك تعلق الظن 
والشك بأصل الشريعة لأنه الكلى الأول » وذلك باطل ! 
الفلئى ؛ فكذلك لا يجوز ف أصول الفقه » واللجامع أن أصول الفقه وأصول 
الدين كليات معتبرة في كل ملة » وأنها داحلة في الضروريات من حفظ 
القروع ع« فكائك«متيعهها" إل أضل الختويعة تسية اعدو . 
فمما اشتمل عليه هذا الدليل أن أصول الفقه راجعة كلها إلى كليات 
الشريعة والأصول المعتبرة في جميع الأديان » وهذا ما ردّه الشيخ الطاهر بن 
يل وذ كر أن أدلة الشاطيى على هذا الأمر د تومن نت عط 17 
وسفسطائية + أكفرها مدخول وغفلوول؟, وغير منخول ». 
)١(‏ انظر الموافقات١/1-59”‏ . | 
() انظر المقاصد الشرعية للشيخ الطاهر بن عاشور ص »4١‏ وانظره ص7 . 
وقد اعترض الشيخ عبد الله دراز على كثير ما ذكره الشاطبي من الأدلة في هذه المسألة » بل 
ذكر ف أحد أدلته أنه « استدلال حطابي ». كما ذكر الشيخ ابن عاشور . انظر الموافقات مع 
تعليقات الشيخ عبد الله دراز 7١/١‏ وانظر١/3"8-79‏ . 
() «.الخطابة : .. قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه » والغرض 
منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم . كما يفعله الخطباء والوّعّاظ » 
التعريفات ص55 . 


(4) ولعل وجه وصف دليل الشاطبى بأنه متخلوط أن الأوجه الثلاثة - في ظاهر ترتيب الدليل - هى أدلة 
ح|» 


ني 


ذلك أنه لا يتأتى في الواقع اعتبار جميع مسائل أصول الفقه مما وصفه 
من الكليات والضروريات الى تستوي فيها الملل كلها . 

الدليل السفافق "اذهلو اعت هذه القواعد الي تنتتصب أغنالافنا وأدلة 
على الأحكام الشرعية بدليل غير قطعي لاحتيج إلى إثبات ذلك الدليل 
المنبت » ثم يتسلسل الاستدلال إلى ما لا يتناهى7". 

ويّرد على هذا أنه يمكن منع التسلسل ؛ بأن يكون الدليل الثاني المقست 
للدليل الأول قطعيا » كأن يستدل على إثبات القياس بخبر واحد غير 
قطعي » ثم يستدل على إثبات بر الواحد بدليل قطعي”". 

القول الثاني : أن أصول الفقه منها ما هو قطعي » ومنها ما ليس 
بقطعي ؛ فيجوز أن يستدل على مسائلها بكل دليل صحيح » فما كان دليلا 
قطعيا كانت القاعدة الأصولية عليه قطعية وما كان دليلا ظنيا ظاهرا فلا 


تخرج الماعدة بذلك من عداد أصول الفقه . 


على الأمر الثاني وهو أن الكليات وما يرجع إليها قطعية » ومع ذلاك فإن الوجه النالث من تلك 
الأوجه فيه أمور لا يمكن أن تكون أدلة على أن الكليات قطعية ؛ ففيه استدلال على قطعية أصول 
الفقه وعدم جواز الظئٍ فيها وهو المستدل عليه.معجموع الأمرين » وفيه استدلال على أن أصول 
الفقه من الكليات الشرعية وهو الأمر الأول الذي اكتفى ف بيانه بأنه ظاهر بالاستقراء التام . والله 
تعالى أعلم . 

. 519/7 انظر تلخيص التقريب‎ )١( 

. انظر البرهان 5.1//7-م.ه‎ )١( 
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وهذا مذهب أبى الحسين البصري في المعتمد”"©» والقاضي أبي الطيب 
الطبري”؟ على ما نقله عنه تلميذه أبو إسحاق الشيرازي”" في مواضع من 
كتابه شرح اللمع”»» وهو مذهب القاضي أبي يعلى” في كتابه الغدة") 
وفخر الدين الرازي في الحصول”"؛ وبحم الدين الطوفي ف شرح مختصر 


)١(‏ انظر المعتمد؟59/9 ١‏ 7*7 ؛ جوز الاستدلال على حجية الإجماع والقياس بخبر الواحد وإن لم 

(5» هو طاهر بن عبد الله بن طاهر القاضي ٠‏ أبو الطيب الطبري » فقيه أصولي , من تصانيفه : 
شرح عختصر المزني » وذكر أن له كتبا ف الفقه وأصوله » توفي سنة (.ه4) ه . انظر سير 
أعلام النبلاء /71/1-774/11 وطبقات الشافعية5/١-.‏ 5 والفتح المبين 373-71748/١‏ . 

(7) هو إبراهيم بن علي بن يوسف , جمالٌ الدين الشيخ » أبو إسحاق الشيرازي » فقه أصولي » 
من تصانيفه : اللمع وشرحه والتبصرة في أصول الفقه , والمهذب في الفقه , والمعونة ف 
الجدل , توق سنة (875) ه . انظر سير اعلام النبلاءم 5:7/١‏ 4584-84 طبقات الشافعية لابن 
السبكي 755-714 والفتح المبين ١1‏ هه -لاهة؟ . 

(5) انظر شرح اللمع١475/1,‏ 595/7 59-./الاء 7/417 » لكن ف جميع هذه المواضع ذكر 
جواز إثبات الأصول بخبر الواحد دون غيره من الأدلة . 

(ه) هو محمد بن الحسين بن محمد القاضي » أبو يعلى الفراء » فقيه أصولي » من تصانيفه : العدة في 
أصول الفقه » والأحكام السلطانية » والرد على الجهمية » توق سنة (45/8) ه . انظر سير 
أعلام النبلاء للذهبي 11-85/١8‏ والمنهج الأحمد للعليمي ١١8-١٠١5/7‏ والفتح المبين 
١ه‏ 7548-74. 

() انظر العدةع/1م ٠١‏ 3 459/9 ١//ا؟‏ . 

(0) انظر المحصول 4/4 5, 6417/5 8594-7448 », لكنه في مواضع من المحصول يردٌ على بعض 
الأدلة بأنه لا يفيد القطع وأنه المطلوب (انظر اللحصول747/5) » وقد يعلل طلب القطعي ف 
ذلك بكون تلك المسألة ما لا تعلق ها بالعمل فلا يكتفى فيها بالظن (انظر المحصول )٠١/5‏ 


يي 
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الروضة2"7 وجخد الدين ابن 'تيمية(") في المسودة”"» وتقي الدين شيخ الإسلام 
له 000 9 . (ه0) 00 
ابن تيمية”'©» وتلميذه ابن قيم الحوزية” 6 وصرح به الكمال بن الهمام 4 


حم 
وذكر في التفسير أن اللن متبع ف « الأمور المصلحية والأفعال العرفية والشرعية » عند عدم 
القطع ولم يستئن من ذلك إلا الاعتقادات (انظر التفسير الكبير 0/978 911-801) . فيكون 
مذهب الرازي من مجموع ما سبق أن كل مسالة أصولية لا يشترط فيها القطع إلا ما كان منها 
لا تعلق نحا بعمل وكان المقصود منها الاعتقاد البحت » ويرد على ذلك أن الأصل ف مسائل 
أصول الفقه أن يكون ها تعلق بالعمل ولذا أضيف الأصل فيها إلى الفقه حتى قال الشاطبي : 
« كل مسألة مرسومة ف أصول الفقه لا يبت عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تككون 
عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية » الموافقات 47/١‏ . 

)١(‏ انظر شرح مختصر الروضمة 11/6/1١‏ 5 ؛ ذكر أن بعض المسائل الأصولية ظنية غير قطعية 
ويجوز إثباتها بأدلة ظنية كالقياس . 

(5) هو عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم النضر ء أبو البركات , محد الدين ابن تيمية » فقيه 
أصولي » جد شيخ الإسلام ابن تيمية » من تصانيفه : المنتقى من أحاديث الأحكام . وكتاب 
الأحكام الكبرى ف الفقه . وأطراف أحاديث التفسير » توفي سنة (557) ه . انظر سير 
أعلام النبلاء/991-م وم والذيل على طبقات الحنابلة 45/7 4-17 55 والفتح المبسين 
55-7 . 

() انظر المسودة ص47 » ونقله عن ابن عقيل الحنبلي ص7531-548 » وأشار إلى ذلك 
(ص555) آبنه عبد الحليم . 

(9) انظر بجموع الفتاوى"/501-57 308-1705/19 . 

(©) انظر الصواعق المرسلة؟8/1/١4‏ . 

(1) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي الاسكندري ؛ كمال الدين ابن الحمام » 
برع ف الفقه وأصوله وغيرهما من العلوم » من تصانيفه : فتح القدير ني شرح الداية ع 
والتحرير في أصول الفقه » والمسايرة فْ العقائد المنجية ف الآخرة » تو سنة 851١‏ ه . انظر 
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جا 


وغيره0©. 

ومن أدلة هذا المذهب ما يلي : 

الدليل الأول : أن أصول الفقه ومسائله من جملة مسائل الشريعة » 
فطرق إثباتها هي طرق إثبات جميع المسائل الشرعية » وذلك بالدليل 
الصحيح قطعيه وظنيه ؛ لأنه - كما سبق - ليس ثمة دليل على التفريق بين 
المسائل الشرعية في :طرق إثباتها » فكل دليبل شرعي صحييح حجة يجب 
العمل به » فإذا أثبت أصلا من أصول الفقه فالواجب أن يعمل به في إثبات 
ذلك الأصل وإن كان ظنيا"". ظ 

الدليل الثاني : أن أصول الفقه وسيلة إلى العمل وطريق إلى الأحكام 
الفقهية التكليفية » فكيف يشترط في إثباتها ما لا يشترط في إثبات الأحكام 
العملية الفقهية ؟! فإذا كانت أحكام البيع والشراء » ومسائل الدماء 
والأبضاع » وأحكام الجنايات والحدود » وغير ذلك من الأحكام العملية 


ح- 
الفوائد البهية ص ١8١-١7٠١‏ وشذرات الذهب7131-19//17 والأعلام1/ ١35-11‏ . 
وانظر مذهب الكمال ابن الهمام ف كتابه التحرير مع شرحه التقرير والتحبير 78-151/١‏ » 
ومع شرحه تيسير التحرير ١5/١‏ . 

١910/١ انظر المقاصد الشرعية لابن عاشور ص/١-8١١4 والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ )١( 
. 8ه‎ 5٠24175 5/9 وتعليقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الأحكام للآمدي‎ 
والبرهان 8-501/7.ت والمنخول ص77 وشرح مختصر الروضة‎ ٠١81/4 انظر العدة‎ )5( 

وشرح الكوكب المنير؟/5 77 . 


-١1/م-‎ 


يجوز إثباتها بالدليل غير القطعي فكيف لا يجوز أن ينبت به أصل هو وسيلة 
إلى إثبات تلك الأحكام؟!0". 

وليس هذا من باب إثبات دليل غير قطعي بدليل غير قطعي فيكون من 
إثبات الدليل بنفسه أو يؤدي إلى تسلسل الاستدلال27؛ لأن الأمر ينتهي إلى 
القطع , فإذا أثبت مثلا بدليل قطعي وحوب العمل جخبر الواحد » ثم أثبت بمخبر 
الواحد الصحيح وجوب العمل بالقياس كان القياس معتمدا على قطعي 
بدرجتين7"! 

الدليل الثالث : الواقع في أصول الفقه ؛ فإن بعض مسائله لا يقدر فيها 
على دليل قطعي”» فكيف يشترط القطع فيه مع ذلك!©. 

وقد اعترف بعض من ان شترط القطع في أثناء بحنهم في مسائل أصول 
الفقه بعدم قطعية بعض المسائل الأصولية لعدم الدليل القطعي » فاكتفى فيها 
بالظن والرححان الظاهر أو حأ إلى التوقف عن النفي والإثبات . 


436 031+8/١عمللا وشرح‎ ١155-1159 انظر المعتمد9/5 21 7171 والعدة لأبي يعلى14/4‎ )١( 
. نقلا عن المازري‎ 5١/١ والموافقات‎ 

() انظر التلخيص 5١9/8‏ . 

(5) انظر البرهان؟//. محلمر.ه . 

(؟) بل ذهب الشيخ الطاهر بن عاشور إلى أبعد من ذلك » فذكر أن معظم أصول الفقه غير 
قطعية » وقد سبق ذلك وأنه غير مسلمء انظر ص(١١٠١)‏ من هذا البحث . 

(©) انظر مجموع الفتاوى57/7-١5‏ ومختصر الصواعق المرسلة؟5/١/4‏ . 


-1١١9- 


ومن ذلك مسألة (هل يجوز تخصيص الدليل من الكتاب بخبر الواحد؟) 
فقد توقف فيها القاضي أبو بكر الباقلاني لعدم الدليل القطعي على أي من 
طرق النفي والإثبات » ومع ذلك فقد جزم إمام الحرمين بطرف الإثبات 
فاختار جواز تخصيص ديل الكتاب بخبر الواحد وقطع بذلك » واخقار 
الغزالي طرف الإثبات مثل إمام الحرمين لكنه لم يقطع بذلك » فألحق المسألة 
بامختهدات الي لا دليل قطعي فيها ويكتفى فيها بالظن الراجح”". 

ومن ذلك قول الغزالي عند الكلام على تقسيم النظريات إلى قطعية 
وظنية في أواخر (المستصفى) بعد أن ذكر أمثلة للقطعيات من أصول الفقه ع 
قال : « وقد نبهنا على القطعيات والظنيات في أدراج الكلام في جملة 
الأضوال )290 فهذا اعترزاف صريح بوجود الظين والقطعي في أصول الفقه . 

وسبق أن مذهب بعض من العلماء في قطعية أصول الفقه لم يكن من 
الجلاء بحيث يسهل أن ينسب إليه أي من القولين في أصل هذه المسألة . 

وذلك إما لكونه يردد القول فيها ويذكر وجهي المسألة بالنفي 
والإثبات » وإما لكونه يؤيد أحد وجهي المسألة عند الاعنراض ويؤيد الوحه 
الآاخر عند الاستدلال . 


ومن سار على هذا النهج الآمدي ؛ فمن ذلك أنه ذكر الأدلة على حجية 


. والبحر المحيط +//ام‎ ١١5/7 والمستصفى(بولاق)‎ 785-7/85/١ انظر ف ذلك البرهان‎ )١( 
. "0-8 انظر كلامه ف المستصفى (بولاق)01//7‎ )5( 


ا 


حبر الواحد » وبعد أن ناقشها قال : « وعلى هذا فمن اعتقد كون المسألة قطعية 
فقد تعذر عليه النفي والإثبات لعدم مساعدة الدليل القاطع على ذلك » ومن 
اعتقد كونها ظنية فليتمسك بما شاء من المسالك المتقدمة » والله أعلم 
بالصواب 0 كر مثل ذلك 5 مسألة حجية القياس وذهمب إلى أن أدلتها 
ا 5 3 5 6 . : ون 5 5 1 
ظنية”'2» وظهر منه تأييد قطعية الأصول في مواضع” كما ظهر منه في مواضع 
أخرى تأيبد خلاف ذلك20. 
وغالب ما يكون ذلك أنه يلتزم باشتراط القطعية ف أدلة الأصول عند 
الاعتراض على المخالف المستدل بدليل غير قطعي » ولكنه لا يسلم اشتراط 
القطعية عند الرد على من يعترض عليه عثل ذلك » بل صرح في موضع بأن 
الظهور والغلبة في مسالة اشتراط القطع في أصول الفقه للمعترض من جاني النفي 
والإثبات دون المستدل فيها©. ش 
)١(‏ إحكام الأحكام؟/7.” » وانظر المرجع نفسه 71789-78841851 . 
(0) انظر الإحكام 781/4 . 
9) انظر المرجع السابق 14-3927249 ا 
(5) انظر المرجع السابق7/. 9 ع على لول فلكم للا . 
(5) انظر المرجع السابق 719/1١‏ ؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فق مجموع الفتاوى (557/5) : 
« والآمدي تغلب عليه الحيرة والوقف في عامة الأصول الكبار حتى إنه أورد على نفسه سؤالا 
في تسلسل العلل وزعم أنه لا يعرف عنه جوابا » وبنى إثبات الصانع على ذلك » وقال أيضا 


ف درء تعارض العقل والنقل )١77/١(‏ : ( وأبو الحسن الآمدي في عامة كتبه هو واقف في 
المسائل الكبار يُرَيَف حجج الطوائف ويبقى حائرا واقفا » . 


اذاي 


وجهيها ويذكر ما يترتب على كل وجه”"2» ثم يختلف مذهبه عند الاستدلال 
عنه عند الاعتراض”» بل إنه صرح - كما سبق عن الآمدي - أن القوة في 
0 

وعلل عضد الدين الإيحى ذلك بأن المسألة عليها « دلائل واعتراضات 
مشكلة من الحانبين 0 

وحاصل هذه المسألة عند هؤلاء التوقف فيها عن النفى والإثبات « لأن 
نام لالءء # أرسن ارم فس 58 0 2 ررقف 

وكذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي - رحمه الله - ذكر أن ما كان 
من مسائل الأصول مختلفا فيه سائغا فيه الاحتهاد فهو ملحق بالفروع أو 
)١(‏ هو عثمان بن عمر بن أبي بكر مال الدين أبو عمرو ابن الحاجب » أصولي لغوي فقيه » من 

تصانيفه : الكافية في النحو , والشافية في التصريف » ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول 


والجدل » ومختصر المنتهى » توت سنة (5545) ه . انظر الديباج المذهب لابن فرحون5/7/- 
1 وسير أعلام النبلاء 7050-7557 . 

لد انظر المختصر مع بيان المختصر للأصفهاني "15/١‏ ' 

(7) انظر المختصر مع شرح العضد؟/ لاا .لاو 15 

(5) انظر المرجع السابق 4/7 5 . 

(5) انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاحب4/7 4 . 

() انظر حاشية التفتازاني على شرح العضد؟/4؛ . 


اب 


عنزلتها » فيجوز إثباته بغير قطعي”"©» مع أنه قد يعترض - في مواطن الخللاف 
- على بعض الأدلة بأنه غير قطعي فلا يجدي في الأصول”7", وإذا اعترض 
عليه في الاستدلال بدليل غير قطعي في أصول الفقه فقد يجيب .مذهب شيخه 
القاضي أبي الطيب الطبري » وهو جواز الاستدلال على الأصول بخبر 
الواحد0©» بل رعا أطلق ذلك دون نسبته إلى شيخخه”". 

والظاهر - والله أعلم - أن اشتراط الدليل القطعي في أصول الفقه لا 
يَسلم فيه دليل » وعليه فيجوز الاستدلال في مسائل أصول الفقه يما يجوز أن 
يستدل به في غيرها من المسائل الشرعية » فما كان عليه دليل قطعي من 
قواعد هذا العلم فهو من القطعيات » وما لم يقدر على إثباته منها إلا بالدليل 
الظئ الراحح فليس قطعيا وإنه حجة وهو من أصول الفقه . ْ 

بيد أن أمهات المسائل المذكورة في علم أصول الفقه قطعية ؛ كحجية 
الكتاب والسنة عموما » وحجية خبر الواحد العدل المتصل خصوصا » 
وحجية الإجماع » وحجية القياس » وحجية العموم ؛ وأن الأمر للوجوب 


والنهي للتحريم » ووجوب الترجيح عند التعارض والتعادل » ووجوب العمل 


. 311/١ انظر شرح اللمع١//53؟2, 95 » وانظر مثل ذلك في التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 
. ه‎ 45/١ انظر المرجع السابق‎ )"( 

5) انظر المرجع السابق 75/1١‏ 4» 1521/81/9 ه 

(5) انظر المرجع السابق ١748/1١‏ . 


2 


بالراحح من ذلك » وحجية قول المفي للمستفي ونحو ذلك » فكل ذلك 
عليه أدلة يقطع بها امحققون من علماء أصول الفقه وغيرهم » ممن يستقرئ 
أدلتها من الكتاب العزيز » والسنة النبوية » وعمل الصحابة رضي الله 
عنهم » والتابعين من بعدهم رحمة الله عليهم . 

وهذا ما ذكره القراقي ونقله عن العلماء وأيده » وهو أن أصول الفقه 
قطعية لمن استقرأ أدلته ووقف على أقضية الصحابة واطلع على مناظراتهم 
وفتاويهم في مظان الاستدلال بتلك المسائل وفي غير مظانها من مصادر 
الشريعة الواسعة » فإن المستقرئ لما ورئه الخلف عن السلف من الصحابة 
ومن بعدهم من فتاويهم وأقضيتهم ‏ وما كان عليه عملهم عند البحث عن 
أدلة الأحكام وعند الاختلاف في الأحكام ؛ يقطع بكثير من القواعد الموصلة 
إلى الفقه » أما من قصر عن استقراء ذلك ولم يقف إلا على نزر يسير ثما هو 
مسطور في مظان الاستدلال على تلك المسائل فلا يضيره إذ عجز عن القطع 
أن يعمل بما ثبت عنده بغالب الظن والراحح الصحيح من الأدلة الشرعية ع 
لأنه ربما استدل العلماء على أصول الفقه بقدر من أدلتها ليثيتوا أصل المسألة 


وتكون تفاصيل ذلك متفرقة قُ مواضع أخرى”". 


)١(‏ انظر نفائس الأصول ١/قلا‏ ادلب ؟إق لدبب «اإلدل الل أ بع وشرح 
تنقيح الفصول /7725-1778 » وانظر المستصفى (بولاق) ؟//70-151 فقد ذكر جملة من 
القطعيات في أصول الفقه . 


- ع7 ١ج‏ 


الباب الأول 


قطعية الدليل وأثرها 


المبحث الأول : جهة القطعية في الدليل 
المطلب الأول 
جهة الثبوت”" 
الكتاب والليعة والإجماع أدلة نقلية » فيكون بين المستدل بها الذي لم 
يشهد ورود الدليل وبين مورد الدليل وسائط ناقلة ؛ ومن أجل ذلك يحصل 
التفاوت في ثبوت الدليل عند من نقل إليه تبعا لاخشلاف الوسائط والطرق 
الناقلة للدليل » وقد تنبت هذه الأدلة بطرق قوية ينتهي بها المستدل إلى 


)١(‏ انظر هذا الإطلاق بي : المحصول للرازي 478/4 وشرح مختصر الروضة54-551/9ه 
وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 84/١‏ ومسلم الثبوت١/. ٠51-10‏ وحاشية المطيعي 
على نهاية السول 4/١‏ -هل#, 3128/9 . 
ون استعمال العلماء عبارات أحرى مرادفة لعبارة (الثبوت) تطلق عند الكلام على هذه اللجهة 
مثل (السند) . انظر الإحكام للآمدي 778/١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية.59-151/9"” 
ودرء تعارض العقل والنقل١/‏ وشرح تنقيح الفصول للقراقي/5 78527٠١‏ . 
وورد (المتن) ث كلام بعضهم نْ التعبير عن جهة القبوت » انظر المحصول478/4 وشرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب ١50/79‏ والإبهاج لابن السبككي21837/1 775 . لكن ورد ٠‏ 
(المتن) عند الآمدي للتعبير عن الجهة المقابلة وهي ججهة الدلالة » انظر الإحكام 38/١‏ وانظر 
الغياثى/ "٠‏ . وهو الأظهر أَعين أن يكون (السند) للثبوت و (المتن) للدلالة ؛ لأن الدليل يغبت 
بالنظر إلى سنده وفهمٌ الدلالة منه بالنظر إلى متنه . والله أعلم . 
وما ورد للتعبير عن جهة الغبوت أيضا لنسظ (الورود) انظر إحكام الفصول للباجي 
ص5 ”7 والوصول لابن برهان١/2751‏ 754 . 
واترت لفظ (الثبوت) لأنه أكثر ما وقفت عليه في استعمال العلماء رخمهم الله لا سيما 
الحنفية » فلا يكاد يوجد عندهم عبارة أخرى ف تسمية هذه الجهة غير لفظ (الثبوت) . 


-م 1 ا- 


القطع بصحة نسبتها إلى موردها ؛ فيقطع بنسبة الدليل من الكتاب إلى 
الباري حل شأنه » ويقطع بنسبة الدليل من السنة إلى المصطفى ول وأنه 
قاله » ويقطع بنسبة الدليل من الإجماع إلى أهله وأن المجمع عليه سبيل 
المؤمنين » والقطع بهذا الأمر هو القطع بالدليل من جهة ثبوته » أي ثبوته 


عند المسعدل الناظر فيه:منسوبا إلى مضدره وموروو20, 


ويترتب على النظر في هذه الجهة من القطعية وما يحصل فيها من 
د اخ )2 2 5 14 8 50000 300 8 
نبوته قرانا' '» كما ترتب على النظر فيها كون السنة منها متواتر قطعي 
النبوت » ومنها آحاد مختلف في قطعيتها من جهة الثبوت”©, وكون الإجماع 
منه ما هو قطعى لنقله بالتواتر ثمن أجمعوا ومنه ما نقله الآحاد فاختلف في 
وي 
)١(‏ وليس المراد بثبوت الدليل هنا حجيته أي ثُبوته حجة شرعية » لأن القطعية في الدليل ومباحثها 
مفرعة على حجية الدليل » فالسنة حجة شرعية قطعا عند جميع المسلمين وقد تنبت ف صورة. 
معينة بطريق لا يقطع بنسبة الحديث فيها إلى رسول الله يك » بل قد يضعفه بعض العلماء . 
)١(‏ فقد نقل الاتفاق على أنه ليس قرآنا ء وأن الخنلاف إنما هوف حجيته لا في قرآنيته . انظر 
مسلم الثبوت 4/7 وانظر الكلام على هذه المسألة في مختصر ابن الساجب وشرح العضد 


عليه؟/1١‏ وكشف الأسرار للنسفي ١48/١‏ ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص5٠‏ . 
ف سيأتي البحث ف قطعية حبر الواحد في الباب الثاني » انظر ص(١758)‏ . 


(4) لذا كان مما يرد على حجية الإجماع عسر الوقوف على قول كل واحد من أهله حتى قال 
الإمام أحمد : ١‏ من ادعى الإجماع فقّد كذب ؛ لعل الناس احتلفوا... لكن يتول : لا نعلم , 
ح 


ديالاة م 6 - القطعية 


فوقع كل هذا التفاوت والتنوع في تلك الأدلة لاختلافها في النبوت 
قطعا أو ظاهرا20. 

أما القياس فهو دليل لا تتأتى فيه هذه الجهة على التحقيق ؛ لأن امختهد 
هو الذي يظهره بنظره وإثباته له فلا تحصل فيه واسطة ولا يؤثر في قوته 
وثبوته نقل ولا سند » وقد يكون من القياس ما يتأتى فيه النقل والوسائط 
كالأقيسة المروية عن النبي "2 أو الأقيسة الي ينقل أن العلماء أجمعوا عليها 
والصحيح أن مثل هذه الأقيسة راجع إلى الأدلة النقلية السابقة ؛ 
فالأقيسة المروية عن البي وَلُ من جملة أدلة السنة النبوية والأقيسة المجمع عليها 
تلتحق بدليل الإجماع » أما ما كان من القياس مرويا عن أحاد العلماء 
فصحته بصحة اعتباره ووضعه وسلامته من القوادح”'©» فينظر فيه كما ينظر 


في آحاد الأقيسة وليس في ثبوته عن ذلك العالم ؛ لأنه لو فرض ثبوته عنه 


ح- 
لعل الناس اختلفوا ولم يبلغه » انظر العدة لأبي يعلى59/4١٠‏ . 

. 759-١1 51//7٠ةيميت انظر مجموع فتاوى ابن‎ )١( 

(؟) سيأتي الكلام على بعضها في مبحث القياس القطعي » انظر ص (477) . 

() انظر مبحث الإجماع القطعي ص ١7(‏ 5) ومبحث المسالك القطعية ص (577) . 

(4) يكون القياس صحيح الاعتبار إذا م يخالف نصا أو إجماعا ؛ ويكون وضع القياس صحيحا إذا 
كان الجامع فيه بين الأصل والفرع لم يثبت اعتباره بسص أو إجماع في نقيض الحكم المدّعى 
إثباته. » وتفصيل البحث عن هذا في قوادح القياس الى منها فساد الاعتبار وفساد الوضع » وما 
ذكر هنا ضدهما . انظر القوادح ف شرح الكوكب المنير575/4 وما بعدها . 


1. 


بالقواطع فذلك لا يكفي لصحته إذ ليس قوله حجة بدون مستند ! فالدليل 
من القياس لا تتأتى فيه جهة الثبوت كما تتأتى في الأدلة النقلية الثلاثة 


© © © 
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المطلب الثاني 
جهة الدلالة0) 


كما أن في الدليل تفاوتا من جهة الثبوت ففيه تفاوت من جهة 
الدلالة » فقد يكون الدليل بحيث يقطع بأنه متناول لحكم معين وأن ذلك 
الحكم مراد بالدليل قطعا”": وتلك قطعية الدليل من جهة الدلالة . 

وأظهر ما يكون ذلك في الأدلة اللفظية (كالكتاب والسنة) ؛ لأن فهم 
المراد منها قد يعتمد على فهم اللغة الى وقع بها التخاطب”", والألفاظ 
متفاوتة في دلالتها : فقد يكون اللفظ نصا في معنى واحد وقد يكون دالا 
على معنيين بالسواء وقد يكون ظاهرا راحجا في معنى مع احتماله لمعنى آخخر 


مرجوح » وكل ذلك موجحب لاحتللاف قوة دلالة الدليل على الحكم 1 


)١(‏ الدلالة : فهم أمر من أمرء أو كون الأمر بحيث يفهم منه أمر فهم بالفعل أو لم يفهم » وتتقسم 
أقساما كثيرة . انظر آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ١1/١‏ » وانظر 
التعريفات للجرجاني ص4 ٠١6-١١‏ . 
والمراد هنا دلالة اللفظ ف الأدلة الشرعية » وقد سبق قريبا عند الكلام على جهة النقبوت ذكر 
ألفاظ أحرى يطلقها العلماء للتعبير عن جهة الدلالة » راجع ص )١78(‏ . 

. 75/1 01//٠٠ةيميت ومجموع فتاوى ابن‎ 4 .- 99/١ انظر المستصفى‎ )١( 

() وقد يعتمد فْ معرفة الدلالة من الدليل على النقل أيضا » وذلك من حواص الأدلة الشرعية فهي 
كما نقلت ألفاظها نقلت أيضا معانيها والمراد منها » وهذا من أعظم أسباب دفع الاحتمالات 
الواردة لغة على الدليل اللفظي . انظر الصواعق المرسلة لابن القيم4737/7 فما بعدها . 


ا 


ودلالة القياس على حكم الفرع المقيس عليه تلحق بجهة الدلالة » وهي 
متفاوتة فقد يقطع بالقياس وقد لا يقطع به » وكل ذلك يجري على حكم 
الفر ع0"©. 

أما الإجماع فالظاهر أن الاتفاق فيه يكون على حكم معين ؛ فلا 
تتفاوت دلالته على ذلك الحكم من ذلك الوجه”". 

وللشافعي - رحمه الله - إشارة إلى اهتين في قطعية الدليل ؛ فقد 
قسم العلم قسمين : قسم ينقله العامة عن العامة ولا يمكن فيه غلط ولا 
تأويل » وقسم لا يكون من نقل العامة لكونه من أخبار الخاصة أو يكون مما 
يحتمل التأويل”". 

فنقل العامة عن العامة إشارة إلى قطعية الدليل من جهة الثبوت » وعدم 
إمكان التأويل فيه إشارة إلى القطعية من جهة الدلالة على المدلول منه بحيث 
لا يمكن أن يصرف عن مدلوله ؛ فيكون القسم الأول من قسمي العلم عند 
الإمام الشافعي دليلا قطعيا ثبوتا ودلالة . 

كما أشار إلى عدم القطعية - في القسم القاني - بعدم القطعية ثبوتا 
بكونه من أخبار الخاصة أو دلالة بكونه محتملا التأويل . 


. )577( ومبحث القياس القطعي ص‎ )4١7( انظر مبحث قطعية القياس ص‎ )١( 
. "01 0178/8 انظر حاشية المطيعي على نهاية السول‎ )( 
. "09-1 انظر الرسالة//1‎ )( 


م 


المطلب الثالث 

وتتعلق بحهى القطعية مسائل تتبين بها أحكام القطعية فيهما : 
المسألة الأولى 
الثبوت لا يلزم منه أن يكون قطعيا من جهة الدلالة والعكس كذلك ؛ ولذا 
قد يتقابل دليلان كل منهما قطعي من جهة دون الأخرى فيتعادلان في القوة 
لتساويهما في القطعية » من ذلك العاه”2 من الكتاب »؛ والنص الناص من 
السنة الأحادية غير القطعية ؛ فالأول قطعي من جهة الثبوت ظنٍ من جهة 
الدلالة » والثاني قطعي من جهة الدلالة ظين من جهة الثبوت”"7". 
المسألة الثانية 

تمام قطعية دليل كونه قطعيا من اللجهتين » قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
)١(‏ على القول بأن العام ظينٍ الدلالة كما هو مذهب جمهور الأصوليين خلافا للحنفية . وانظر 

الكلام على قطعية العام ص (7557) . 
-(5) على القول بظنية خبر الواحد مطلقا أو مع عدم القرينة . 


() انظر المستصفى (بولاق)170/7-١1١‏ المحصول 14/9 شرح مختصر الروضة5017/5ه- 
84 وكشف الأسرار للبخاري 85/١‏ . 


١8 4- 


عند كلامه على الحديث القطعي في السند والمتن : « وهو ما تيقنا أن رسول 
الله لد قاله وتيقنا أنه أراد تلك الصورة »0©. 
واليقين الأول هو قطعية الثبوت ؛ وهو القطع بنسبة الخبر إلى الرسول 
د » واليقين الثاني هو قطعية الدلالة ؛ وهو القطع بالمراد من الدليل . 
فترتيب الأدلة في القوة - بالنظر إلى حهيّ القطعية - يكون هكذا : 
الرتبة الأولى : القطعية التامة في الجهتين ويكون فيها الدليل قطعيا في 
النبوت والدلالة » ومثال الدليل في هذه الرتبة : الدليل من القرآن الكريم أو 
الخبر المتواتر عن رسول الله وَل إذا كان نصا صريحا في الحكم المراد منه . 
ومن ذلك قول الله تعالى : « مُحَمّدْ رول الله 74" فهو قطعي الثبوت 
وأنه من كلام الله » وقطعي الدلالة على نسبة الإرسال من الله إلى محمد بن 
عبد الله 20442 , 
ومنه قول البي وَكْوٌ : (( من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار )) . 
روى هذا الحديث عن رسول الله يل ثلاثة وثلاثون نفرا من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين 7 ورواه عنهم جمع كثير من مشاهير التابعين 
)١(‏ مجموع الفتاوى 7517/7٠‏ » وانظر الموافقات 74/١‏ . 
(0) سورة الفتح (79) . 
) انظر المثال في التقريب والإرشاد للباقلاني 34/1 . 


بأسانيد ضعيفة ومن نحو عشرين آخرين بأسانيد ساقطة » فتح الباري 7١/١‏ . 
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رحمهم الله جميعا"2, فهو حديث قطعي الثبوت » وهو كذلك قطعي الدلالة 

الرفية: 

الرتبة الثانية : قطعية الدليل بالنسبة لإحدى الجهتين دون الأخرى » 
ويكون الدليل في هذه الرتبة قطعي الغبوت دون الدلالة » أو قطعي الدلالة 
دون الثبوت » ففى هذه الرتبة نوعان من الدليل القطعى : 

ل ل ل 
قول الله تعالى «واا مَطلفَات يَرسصْن به ةر 74" فهو قطعي 
شوك مان انا كرد كد لد لوا ررس د 
قطعي » وقد احتلف العلماء في هل يكون ذلك بالحيض أو بالأطهار9»؟ 

النوع الثاني : الدليل القطعي من جهة الدلالة دون جهة الثبوت » ومنه 
حديث أبي هريرة”' ذه عن البي وله أنه قال : (( إذا صلى أحدكم فليجعل 

. انظر المرجع السابق‎ )١( 

(5) المرجع السابق ١99/1١‏ . 

(5) سورة البقرة (37/8) . 

(5) لأن لفظ (القرء) مشترك بين الانتقال من الحيض إلى الطهر وبين الانتقال من الطهر إلى 
الحيض . فتكون دلالة الآية بالنظر إلى لفظه على المعنيين سواء . انظر في ذكر الخلاف 
والأقوال والمرجحات الخارجية تفسير القرطبي7/9١١-1١1‏ . 

(5) هو عبد الرحمن بن غنم أبو هريرة الدوسي . احتلف في امه واسم أبيه اتلافا كبيرا » وهو من 


المكثرين من الرواية عن رسول الله يك » تون سنة (51) ه وقيل بعد ذلك . انظر الإصابة 
- 


ل 


تلقاء وجهه شيئا ‏ فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا ‏ فإن لم يكن معه عصا فليخط 
خطا ولا يضره من يمر بين يديه ))0©. 

فهذا الحديث نص قطعي في دلالته على أن الخط سترة من لم يجد ما 
يجعله تلقاء وجهه ولم يكن معه عصا ينصبه » لكنه قد لا يقطع به من جهة 
ثبوته على فرض ثبوته » وقد ضعّفه بعض العلماء". 

وعلات بدن عونا سا مين اعبار اللحاة قاحا ف الدلالة عاض 
الحكم » وذلك عند من يرى أن حبر الواحد لا يفيد القطع مطلقا أو عند 
عدم القرائن . 

وعدم القطعية من جهة الثبوت هنا أعم من كون الدليل ظاهرا غير 
قطعي ‏ فقد يكون الدليل غير ثابت عند مستدل لعلة من العلل الي يُردّ الخبر 
من أجلها عنده بحيث لو ثبت لكان قطعيا في دلالته على محل الخنلاف ولم 


حم 
للا 


. 708/1١ رواه الإمام أحمد في المسند745/7 وأبو داود في سننه5/7 78 وابن ماجه فْ سئنه‎ )١( 

(؟) وهو سبب اختلاف العلماء ني حكم اتخاذ الخط سترةٌ للمصلي . انظر بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد لابن رشد الحفيد ١40/١‏ . 
وقال الحافظ ابن حجر ف التلخيص الحبير5/1 7٠‏ : (( وصححه أحمد وابن المديئ كما نقله 
ابن عبد البر في الاستذكار » وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم » . 
وحسّنه الحافظ ف بلوغ المرام ص47 44-17 ؟ ورّدٌ ف النكت (؟4-1/17/7/9/الا) على ابن 
الصلاح والعراقي في جعلهما هذا الحديث مثالا للمضطرب » وضعفه الشيخ الألباني . انظر 
ضعيف سنن ابن ماجه ص ١/ا )١ 478-1١95(‏ 
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يكن فيه أدنى تردد » ومن ذلك حديث أبي هريرة ذفله أن النبي ول قال : 
« لا تصروا الغدم , فمن ابناغها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ؛ إن شاء 
أمسكها , وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ))”'2؛ فهذا قطعي ف دلالته على 
رد الصاع من الطعام مع الشاة انقرف فاصنا با تسق ا كن الافية 
يردون الحديث من جهة عام ثبوته عندهم لمعارضته لقياس الأصول فلا 
يغبت”"©؛ فالرد لعدم الثبوت لا لعدم الدلالة . 

الرتبة الثالثة : عدم قطعية الدليل من المهتين ويكون فيها الدليل غير 
قطعي لا ثبوتا ولا دلالة » وهذا الدليل خارج من حدود هذا البحث لعدم 
قطعيته مطلقًا » ومنه أن يكون الدليل خبر واحد غير قطعي ولا يكون نصا 
في الحكم » وبمكن أن يمثل للدليل في هذه الرتبة ما رواه عبادة بن الصامت9© 
ذيلنه أن البي و قال : (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب م فا حديث غير 


. ١١55/7 رواه البحاري ومسلم . انظر الصحيح مع فتح الباري 751/4 وصحيح مسلم‎ )١( 

(5) انظر أصول السرحسي١/41‏ 787-17 » وجمهور العلماء على العمل بهذا الحديث الثابت » 
وأنه أصل ف ذاته . 

(5) هو عبادة بن الصامت بن قيس أبو الوليد الأنصاري النزرجي » أحد النقباء في بيعة العقبة » 
شهد يدرااونا عدهائتن لشاف +كوق انديه وعم نهب وقول نتن إل حلام سعازينة”. 
انظ رالإصابة 4 //ا1 78-١‏ . 

9) ارح ابن ذاه اومدق وان مالعا لطتو يض اب :ذازه تسق اللسدة | فا رسن 
الترمذي مع تحفة الأحوذي 55/7 وسنن ابن ماجه١/4/‏ . وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه١/١‏ 5 ١‏ » وانظر صحيح سنن الترمذي 794/١‏ . وعليه العمل عند جمهور العلماء . 
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قطعي الثبوت عند من لا يرى قطعية بر الآحاد » وليس قطعي الدلالة على 
نفي الصحة لاحتمال أن يكون المراد نفي الكمال فذلك وارد”". 

هذا وللدليل في كل رتبة من هذه الرتب حكم خاص بالنظر إلى 
الوصف بالقطعية » فإنه يوصف الدليل في الرتبة الأولى بالقطعيبة مطلقا 
فيقال : (دليل قطعي) لأنه قطعي من جهة الثبوت والدلالة » كما يوصف 
الدليل في الرتبة الثانية بالقطعية لكن مقيدا بالجهة الي هو فيها قطعي فيقال : 
(دليل قطعي الثبوت أو من جهة النبوت) أو يقال : (دليل قطعي الدلالة أو 
من جهة الدلالة) أو نحو ذلك » وقد يطلق الوصف توسعا فيقال دليل 
قطعي » أما الدليل في الرتبة الثالثة فلا يمكن وصفه بالقطعية مطلقا ؛ لعدمها 
ف جهتيه . والله تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة 

القبوت والدلالة في قطعية الدليل جهتان متكافئتان في القوة ؛ فلا 
يدع ددا لاض القوت تتنعاني ير قو سني بدلا نهر 
دليل قطعي الدلالة على دليل آخر قطعي الثبوت من أجل القطعية ؛ 
لتساويهما فيها . 

هذا هو الظاهر من صنيع العلماء فيما إذا اجتمع دليلان أحدهما عام 


)02 انظر بعض ما وقع هنا من الأمثلة ف مناهج الاجتهاد ني الإسلام ١ ه١-ه5 0/١‏ 
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ظيٍ من القرآن والآخر خاص نص من بر الواحد ؛ فإنهم لا يرححون أحد 
الدليلين على الآخر للجهة القطعية فيه » وإنما يصيرون إلى ما يصيرون إليه بأمر 
خارج عنهما » كتغليب إرادة الخاص على إرادة العموم في مثل ذلك » أو 
التزجيح بأن ذلك هو المنقول من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم, 
فتسكن نفس المستدل إلى ما فعلوا ونحو ذلك » فدل على أن جهة الثبوت 
تعادل جهة الدلالة في القوة 0©. 

بل توقف القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره في هذه المسألة ؛ لأنه لم يجد 
مرجححا لأحد الدليلين على الآخر مع تقابلهما في أن كل واحد منهما راجح 
من جهة ومرجوح من جهة أخرى » قال الجويئٍ : « ورأى القاضي الوقف 
في المخل الذي يتعارض فيه الخبر ومقتضى لفظ الكتاب ؛ فإن أصل الخبر 
يتطرق إليه سبيل الظنون والمراد بالعموم في الكتاب في مظنة الظلنون » 
فضاهى معنى الكتاب في التعرض للتزدد”2 أصل الخبر الناص » فمن ذلك 
الوحه وجب التوقف في قدر التعارض وإجراء اللفظ العام من الكتاب في بقية 
التمياة 6" ثم خالف إمام الحرمين شيخه القاضي فاختار القطع 


١71١-170/؟)قالوب( انظر تفصيل المسألة في البرهان للجويئنٍ١/7/51-1/5 والمستصفى‎ )١( 
. 555-5571/7 والمحصول للرازي44/7 وشرح مختصر الروضة للطوفٍ‎ 
. )١837( سيأتي إن شاء الله تعالى أن بعض العلماء يستعمل (التردد) بمعنى الاحتمال . انظر‎ )1( 


. 785-17/85/1١ البرهان‎ )5( 


- 1١ .عم‎ 


بتخصيص العام من القرآن الكريم بالخاص من السنة » واستدل على ما 
اختاره بسيرة الصحابة رضي الله عنهم » قال : « وما ذكره القاضي وإن 
كان متجها في مسلك العقل فالمتبع في وجوب العمل ما ذكرناه » ومن شك 
في أن الصديق ل ل ا ا 
الكتاب لابتدره الصحابة قاطبة بالقبول فليس على دراية في قاعدة الأخيار )7 

وخالف بعض العلماء ما سبق » فمال إلى ترجيح جهة الثبوت على جهة 
الدلالة » وعلل ذلك بأن جهة الدلالة مفرعة عن جهة الثبوت فكان عدم قطعية 
الدليل من جهة الثبوت يورث شبهة في جهة الدلالة وإن كانت قطعية » وذلك 
أن معنى الدليل ودلالته مُودّعان في اللفظ فهما تبّع له وفرع عن ثبوته . 

وعلى هذا القول فإذا تعارض دليل عام من القرآن ودليل خاص نص 
من السنة الأحادية قدّم العام من القرآن على الخناص من سمبر الواحد لأنه 
راجح عليه ؛ فإن القطعية في العام من جهة الثبوت » وهي على هذا المذهب 


أقوى من قطعية الخاص الى هى من جهة الدلالة0". 


)١(‏ هو عبد الله بن عثمان بن عامر أبو بكر الصديق بن أبي قحافة » القرشي ي التيمي » تخليفة 
رسول الله ينك وصاحبه ف الغار وثي المهجرة إلى المدينة » توي سنة )١1(‏ ه . انظر الإصابة 
.١٠١4-١‏ 

| . 7385/١ البرهان‎ )١( 

(5) انظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخماري5/؟ ومسلم الثبوت لابن عبد الشكور 
اهم لزه . 


ات 


واحدة : في الثبوت بالذات وق الدلالة بالتبعية » فتبقى الجهتان متساويتين 


لأن ف كل دليل شبهة واحدة فقط0". 


© © © 


(1) انظر فواتح الرحموت للأنصاري ١/١‏ 01-10 ؛ وما ذكره البزدوي وغيره التصد منه بيان 
رجححان العام من القرآن على الخاص من السنة عند تعارضهما وهو مذهب بعض الحنفية » 
ونقض الأنصاري وجه دلالة ما ذكروه على مذهب الحنفية بالعام الذي حص منه فإنه غير 
.قطعي الدلالة عند الحنفية ويجوز تخصيصه بخبر الواحد عندهم » مع أنه يجري عليه ما ذكروا من 
قوة جهة الثبوت على جهة الدلالة » فكان ينبغي - على ما ذكروا - ترجيح العام الملحصوص 
من القرآن على خبر الواحد » وذلك خلاف منهبهم . 


ا 


المبحث الثاني : فيما يفيد القطعية في الدليل 


قد يكون الدليل قطعيا بدون انضمام أمر آحر إليه ؛ كأن يكون نصا من 
كتاب الله عز وجل لا يحتمل إلا وجها واحداء أو خبرا متواترا» أو إجماعا 
مستكمل الشروط » أو قياسا قطع فيه بالتعليل ثم قطع بوجود العلة في الفرع . 

ااتوكوو نالا قر قري القن المدعيرة كر شن له امود 
أخرى تفيد القطعية فيه ؛ فخبر الواحد الجرد قد لا يفيد القطع » وقد ينضم 
يغام الملماء ضيه اتوي الهوالقيول يوحن ينابدى الفرانان مدير 
عا انضم إليه قطعيا”". ' ا 

المطلب الأول 
إفادة الإجماع القطعية في الدليل 

الإجماع المفيد القطعية في الدليل هو ما كان قطعيا'"؛ إذ ما لا يكون 
من الإجماع قطعيا لا يتصور أن يُكسب غيرّه قطعية ! ش 

والإجماع على الدليل يمكن أن يكون إجماعا عليه من حيث الثبوت أو 
من حيث الدلالة » فالإجماع على الدليل من حيث الثبوت مثل الإجماع على 
ثبوت سير الواحد و الإجماع على ثبوت إجماع المتقدمين على أمر . 
(1) سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الثاني الكلام على قطعية الخبر المتواتر والإجماع والقياس . 


' فما بعدها ف الإجماع القطعي وهو المستجمع لشروط القطعية » ويجمعها عند‎ )5 ١7( انظر ص‎ )١( 
. بعض العلماء أن يكون الإجماع قوليا مشاهدا أو منقولا بالتواتر‎ 


سا 


والإجماع على بر الواحد متصور في ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : الإجماع على أن الخبر صدق وصحيح 9 

الحالة الثانية : الإجماع على العمل بالخبر . 

الحالة الثالثة : الإجماع على حكم موافق لخبر لم يعلم أن الإجماع وقع 


أما الحالة الأولى : وهي ما إذا أجمعت الأمة على تعنايق الخبر فلم 
أطلع على من أنكر أن يكون ذلك الخبر صدقا قطعا ممن يرى أن الإجماع 
حجة تطيية لوالا لكان الإجاع على أسر باطل وهر تصدين بدا لين 
بصدق » وذلك يخالف قول كل من جعل الإجماع حجة قطعية » وقد صرح 
في تلخيص التقريب بكون مثل هذا الخبر صدقا قطعا(©. 

أما الحالة الثانية : وهي الإجماع على العمل بالخبر » وإن مم يقطع كل 
امجمعين بصدق الخبر فمنها'”: قول الرسول وله : « إن الله قد أعطى لكل ذي 
حق حقه ؛ فلا وصية لوارث »”"» ومنها : نهيه يله أن تدكح المرأة على عمتها أو 


. 775 انظر المصدر المذكور؟/‎ )١( 

(5) انظر البحر المحيط 544-557 وغيره من المراجع المذكورة ف هذا المبحث . 

(9) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي . انظر سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي/9.+«- 
4 وستن أبسي داود مع عون المعبود77/8 وسان ابسن ماجسه4:8/6 وسئن 
النسائي 417/7 7 . وقال الزمذي : (( حديث حسن صحيح » ؛ وقال الحافظ ابن حجر ف 
تلخيص الحبير 5/9 . )١‏ : ( وهو حسن الإسناد )» ؛ وانظر صحيح سنن أبي داود؟/: هه . 


ا 


خالتها('2, ومنها الخبر لوف لكي بن شعبة() ونحمد 0 أن 
رسول الله يلد ورّث الجدة السدس0". 

ومن ذلك الأحاديث المتفق عليها في صحيح البخاري وصحيح مسلم 
عند ابن الصلاح”؟ وجماعة من العلماء ؛ لأن الأمة قد تلقت أحاديثهما 


بالقبول إلا أحرفا يسيرة تكلم فيها بعض النقاد” ©2. 


-1١١748/7 وهو متفق عليه . انظر صحيح البخاري مع فتح الباري0/3١1 وصحيح مسلم‎ )١( 
1 . 848 

(؟) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر أبو عيسى (أو أبو محمد) الثقفي : أسلم قبل عمرة الحديبية » 
توفي سنة (.ه) ه . انظر الإصابة في تمييز الصحابة5/ ١537-1171‏ . 

(5) هو محمد بن مسلمة بن خالد أبو عبد الرحمن الأنصاري الأوسي الحارئي » ولد قبل البعثة 
باثنتين وعشرين سنة » وتوف سنة (45) أو (45) ه . انظر الإصابة 54-5010/5 . 

(4) رواه أبو داود والتزمذي وابن ماه . انظر سئن أبي داود مع عون المعبود8/١٠١-١١٠‏ 
وسئن التزمذي مع تحفة الأحوذي”//ا/1 717-15 وسئن ابن ماجه9/7 351١-9‏ . 
قال ابن حجر في تلخيص الحبير#/ 45 : ( إسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته 
مرسل » » وضعفه الألباني وتعقب الحافظ ابن حجر والحاكم والذهبي في تصحيحهم » انظر 
إرواء الغليل74/5١‏ . وعليه العمل كما نقل أهل العلم . 

(©) هو عثمان بن عبد ال رحمن. بن موسى أبو عمرو بن الصلاح ‏ محدث فقيه » من تصانيفه : معرفة 
أنواع علوم الحديث » وله فتاوى » تون سنة (145) ه . انظر سير أعلام النبلاء للذهبي 
م0/. ع ١ 4 4-1١‏ وطبقات الشافعية لابن السبكي 71-1778 والفتح المبين في طبقات 
الأصوليين للمراغي54-5017/7 . 

(1) انظر مقدمة ابن الصلاح/١١٠‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية ./١1‏ 551-78 واختصار علوم 


الحديث لابن كثير تحقيق وشرح أحمد شاكر ص77 . 


-١ ىهم‎ 


ومن ذلك - أيضا - الحديث المشهور على اصطلاح بعض الحنفية"©. 

واختلف أهل العلم في قطعية مثل هذا الخبر على قولين : 

القول الأول : أن حبر الواحد إذا تلمقعه الأمة بالقبول وأجمعت على 
العمل به يكون قطعيا في الثبوت » وهذا القول نسبه غير واحد إلى جمهور 
الفقهاء والأصوليين”"'» وذكره ابن حزم”" وأبو الحسين البصري©». 

ومن أدلة هذا المذهب ما يلي : 

أولا : أن ظن من هو معصوم من الخنطٍأ لا يكون إلا صوابا ؛ والأمة 
اتمعة على العمل بالخبر معصومة من الخطأ » فإذا أجمعت على العمل بالخبر 
وظنت صحته وصدقه كان كما ظنت » وإلا كانت قد أجمعت على أمر 
باطل 0" . 

ثانيا : القياس على الإجماع على حكم مستند إلى ظاهر أو قياس غير 
قطعي » فكما يجعل الإجماع ذلك الحكم قطعيا وإن لم يكن مستنده قطعيا 


. انظر ميزان العقول لعلاء الدين السمرقندي ص485-47/8‎ )١( 

(؟) انظر مجموع الفتاوى7١3837-801/1 41/١8‏ والمسودة/74 والبحر المحيط١/455):‏ 
744-54 

(5) انظر إحكام الأحكام لابن حزم7415/7 . 

(؟) انظر المعتمد 84/9 . | 

(5) انظر مقدمة ابن الصلاح/١. ١‏ ومجموع الفتاوى1١/.‏ 51-65 4/١8‏ 45-4 والبحر 
المحيط 55/4 27 7غ وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت175/175/9 . 


-١45- 


١ 0 070‏ 
فكذا بر الواحد المجمع على العمل به يكون قطعيا بالإجماع"2. 

وهذا الدليل قياس على محل منازع فيه » ولكن الجمهور من أهل العلم 
على جواز استناد الإجماع إلى دليل غير قطعي”". 


القول الثاني : أن الإجماع على تلقي الخبر بالقبول والعمل به لا يجعله 

وهذا قول القاضي أبي بكر الباقلاني”"» لكن نقل الزركشي عن ابن 
القشيري 2 أنه حكى عن القاضي أبي بكر الباقلاني أن ذلك يكون دليلا 
على الصحة©©. ْ 


ومنع القطعية في هذه الصورة هو قول الذعن 7 


. 51/١ انظر مجموع الفتاوى8‎ )١( 

)١(‏ انظر لاف أهل العلم رحمهم الله نْ جواز استناد الإجماع إلى دليل قطعي في إحكام الأحكام 
للآمدي 7١/١‏ والبحر امحيط للزركشي 4017/4 وأصول السرحسي 7017/١‏ . 

() انظر تلخيص التقريب11717-177/7 وانظر البرهان لإمام الحرمين١773/1‏ والبحر 
الحجيط 47/4 5-17 5 7 ومجموع الفتاوى5 3037-551١‏ . 

(؛) هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن أبو نصر ابن أبي القاسم القشيري » من علماء 
الأشاعرة » لازم إمام الحرمين » من تصانيفه : التيسير في التفسير » توي سنة (0515) ها. 
انظر سير أعلام النبلاء للذهبي9١/5‏ 4177-1417 وطبقات الشافعية لابن السبكي -١59/17‏ 
5 وطبقات المفسرين للداودي١7915-791/1‏ . 

(5) انظر البحر المحيط للز ركشي 45/5 3745-1 . 

. 787/9-١ انظر إحكام الأحكام‎ )١( 


-/اع اح 


وحجة هذا القول : « أن تصحيح الأئمة للخبر بجرى على حكم 
الظاهر » فإذا استجمع خيرٌ مِن ظاهره عدالة الراوي وثبوت الثقة به وغيرهما 
ما يرعاه الحدثون فإنهم يطلقون فيه الصحة , ولا وحه إذا للقطع بالصحة 
والحالة هذه... فإنهم لا يتوصلون إلى العلم بصدقه ولو قطعوا لكانوا بحازفين 
وأهل الإجماع لا يجتمعون على باطل »20. 

أما ال حالة الثالثة : وهي الإجماع على حكم هو مقتضى خبر غير قطعي 
ولم يعلم أن الإجماع حصل من أجله - فالظاهر أنه لا يفيده القطعية » لأن 
ما ذكره الجمهور هو أن الإجماع على الخبر وتلقي الأمة له بالقبول مفيد 
القطعية فيه » وذلك فيما لو وقع الإجماع على العمل بالخبر وعلم ذلك » وفي 
هذا الصورة لم يعلم أن الإجماع وقع عليه فيحتمل أن يكون للاجماع مستند 
آخر غير ذلك الخبر9»! 


حم 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والزركشي أن الجوين والغزالي تبعا القاضي أبا بكر الباقلاني في 
هذا . وذكره أبن تيمية عبن ابن عقيل وابن الجسوزي والرازي » وذكره الزركشي عنن إلكيا 
الطبري . انظر مجموع الفتاوى١/51‏ 0-8" والبحر الخحيط 48/4 744-97 . 
ولي البرهان نفى إمام الحرمين الجويئ أن يكون اتفاق « أئمة الحديث » على الحديث يجعله 
قطعيا » فقيده بأئمة الحديث (انظر البرهان١/4-8178/)‏ , وف المحصول نفى الرازي أن 
1 يكون الخبر الذي وافق الإجماع مقتضاه قطعيا » لكن هذه هي الصورة الثالثة وهي تختلف عسن 
الصورة الثانية . انظر امحصول ١51/4‏ . والله تعالى أعلم . 
)١(‏ انظر البرهان للحوينٍ ١75/١‏ والبحر الخيط 47/4 44-1 ؟ والإحكام للآمدي١-87/9؟‏ . 
(5) انظر تلخيص التقريب”75/7/ والمحصول للرازي ١97/5‏ . 


-١ -م5‎ 


والظاهر - والله أعلم - أن الإجماع في الحالتين الأولى والثانية مفيد 
للقطعية في الدليل » أما في الحالة الأولى فلأن الإجماع على تصديق الخبر لا 
يمكن أن يكون خطأ فيجب أن يكون الخبر كما أجمعوا عليه » وأما في الحالة 
الثانية فلأن الإجماع على تصحيح الخبر يجعله قطعيا ؛ وإن كان تصحيح كل 
واحد له هو بحسب ظنه » وقطعيته لذلك الإجماع لا لنفس الخبر ) فهوأمر 
ظي أجمع عليه فارتفع بكونه سبيل المؤمنين إلى اليقين وعندم جواز الخُلف » 
أما الحالة الثالثة فالفظاهر أن الخبر فيها غير قطعي ؛ لأنه خبر لم يعلم أن 
الإجماع وقع عليه . والله أعلم . 
وأما كون الإجماع مفيدا القطعية في الدليل من حيث الدلالة فذلك 
فيما كان من الأدلة غير قطعي الدلالة واحتمل أن يراد منه غير ظاهره من 
حيث اللفظ فوقع الإجماع على المراد منه » فيصير الدليل قطعيا في أن المراد 
منه هو ذاك الذي وقع عليه الإجماع . 
ومن ذلك الإجماع على القياس'"/؛ 000 لم يكن 
كذلك بالنظر إليه بحردا » وقد ذكر أهل العلم جملة من الأقيسة الي أجمع 
)١(‏ مذهب الجمهور : جواز استناد الإجماع إلى قياس » ومنعه الشيعة وداود الظاهري وابن حرير 
الطبري » وفصل فيه بعضهم فجوز ذلك بي القياس اللي دون الخنفي » وأدلة المخالف يظهر 
منها أن حلافه من أجل عدم إمكان تصور ذلك لا ف أنه لو وقع لكان قطعيا » وما ذكر هنا 


مبي على إمكان التصور وعلى الوقوع . انظر المسألة في إحكام الأحكام للآمدي١-14/9؟”‏ 
والبحر المحيط 457-4557/4 . 


-1١ 49- 


عليها العلماء رحمهم الله » منها : إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر 
الصديق يه قياسا للإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى في الصلاة » ومنها : 
الإجماع على قتال مانعي الزكاة قياسا لما على الصلاة » والإجماع على تحريم 
شحم الخنزير » قياسا على لحمه » والإجماع على وجحوب الزكاة في 
الحواميس قياسا على البق 0". 


© © © 


)١( |‏ انظر إحكام الأحكام للآمدي١4/5-1‏ 77 والبحر الحيط 408/4 . 


دح ا 


المطلب الثاني 
أثر القرائن في إفادة القطعية 


تعريف القرينة: 

القرينة : قعيلةمعنى فاعلة من (قرن) » ومن معانيه جمع الشيء إلى 
شيء ؛ ومنه القِران بين الج والعمرة في النسك » والقران بين تمرتين في 
الأكل » وقرينة الرحل : نفسه الي معه أو زوجه » ودور قرائن : إذا كانت 

والقرينة : ما يشير إلى المطلوب » ومن أمثلتها في اللغة : القرائن 
اللفظية » كما في قولك : (ضربَت موسى حبلى) ؛ لأن الناء من (ضربت) 
قرينة من اللفظ على أن فاعل الضرب هو (حبلى) المتأخخر » ومنها : القرائن 
الحالية » كما في قولك : (أكل الكمثرى موسى)22 ؛ فإن الحال تدل على أن 
الذي يحتمل أن يكون الآكل هو موسى ء أما الكمثرى ففاكهة مأكولة . 


قرائن القطعية في الدليل: 


ولكن المراد بالقرائن هنا أحص من ذلك » فإن القرائن الي تفيد 


779/١ انظر معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس 5/5 ولسان العرب لابن منظلور‎ )١( 
. ١74ص والتعريفات للشريف الجرجاني‎ 


أ ها 


القطعية في الدليل : جميع ما يؤثر في الدليل ويزيده قوة في النبوت أو في 
الدلالة ما ليس داحلا في حجيته وصحته ولا في حده وحقيقته ؛ لأن من 
القرائن ما تكون لازمة لحجية الدليل وشرطا في قبوله وصحته مثل عدالة 
الراوي في حبر الواحد ؛ فإنها شرط في قبول الخبر » وكل حبر حجة يلزم أن 
يكون راويه عدلا » فلا يكون مثل هذه القرائن مرادا به ها هنا ؛ لأن 
القطعية فرع عن الحجية » ولا يبحث في قطعية دليل لم يثبت كونه حجة . 

انما المراد الأمور اليّ تقارن الدليل أو تسبقه أو تلحقه » ويكون لا أثر 
في ازدياد قوة الدليل والثقة به » وهي أمور قد تخفى على بعض المحتهدين 
دون بعضهم فيقطع بالدليل من اطلع عليها أو على قدر منها يفيده القطعية 
ولا يقطع بالدليل من لم يطلع عليها أو اطلع على قدر منها لا يفيده 
القطعية » وذلك مثل كثرة الطرق المروي بها الخبر » وكون رواته من الأئمة 
المشهورين المعروفين بمزيد عدل وصدق » وكون الخبر له شواهد معززة في 
الأدلة الأخحرى20. 

ومن ذلك - أيضا - ما يذكر من القرائن المؤثرة في العدد المفيد العلم 
القطعي في الخبر المتواتر”''؛ لأنها ليست لازمة للحجية ولا هي داخلة في 


)١(‏ انظر مع شيء من التصرف والزيادة شرح الكوكب المنير 97م ومسلم الثبوت مع 
فواتح الرحمموت7/١١١‏ . 
(؟) انظر حاشية المطيعي على نهاية السول7/١7”‏ وشرح العضد على المختصر 57/7 05.88 . 


الاج اس 


حقيقة الخبر المتواتر » فإن حقيقته - كما سيأتي - حبر عدد يستحيل على 
بجموعهم الكذب » ورا كثر العدد وقل بالنسبة إلى هذا أو ذاك لاحتلافهم 
في الوقوف على القرائن المؤثرة في العدد , ولأن تلك القرائن المؤثرة في العدد 
رعا خفيت على بعض فلا يكفيه عدد يكفي من اطلع على تلك القرائن . 

وقد تكون القرينة لازمة وغير لازمة بحسب المواضع » فمن ذلك العدد 
في رواة الخبر ؛ فإنه ليس لازما للحجية في مطلق الخبر » إذ الخبر يحتج به إذا 
كان صحيحا وإن لم يروه أكثر من واحد » لكن العدد لازم الحقيقة الخير 
المتواتر » وذلك أن تعدد الرواة في الخبر المتواتر قرينة لازمة لحقيقة الخبر 
التوائر وهو في مطلق الخبر قرينة غير لازمة . والله تعالى أعلم . 

والقرائن قد تفيد القطعية في الدليل من جهة الثبوت وقد تفيدها فيه من 
جهة الدلالة » أما من جهة الثبوت فذلك أثر القرائن في قطعية خبر الواحد 
من جهة الثبوت2"27؛ وأما من جهة الدلالة فذلك كل ما يذكر من الأمور 
المفيدة للمراد من الأدلة زيادة على ظهور المعنى حتى يقوى ويصل إلى 
القطع » كأن تكون صيغة الدليل مثلا ظاهرة في العموم أو في الوحوب أو ف 
النهي... ويقف الناظر في الدليل على قرائن وشواهد أحرى تقوّي, ظاهر هذه 


الصيغ حتى يقطع بأن المراد من الدليل ما ظهر منه”". 


انار خطنية غير الواتخد صن 00 


49 سيأتي - إن شاء الله قريبا - ضرب: الأمثلة على ذلك عند ذكر تقسيمات القرائن . 


-١ ل‎ 


وللاعتداد بالقرائن ف الأدلة أهمية كبيرة ؛ فقد كان عدم النظر فيها 
وعدم الاعتداد بها سببا في نفي القطعية عن أدلة كثيرة . 

فمن جهة الثبوت نفى كثيرٌ القطعية عن أخبار هي قطعية عند المطلعين 
على القرائن الي فيت على مسن نفى القطعية » كالنظر ف أحوال الرواة 
وسيرهم وطرق الرواية2", قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وكذلك الخبر 
امروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين قد يفيد 
العلم اليقيئ لمن كان عالما بتلك اللبهات وبحال أولئك المخبرين وبقرائن 
وضمائم تحتف بالخير » وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه 
في ذلك » ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة المتبحرون في معرفته قد يحصل 
لهم اليقين التام بأخبار وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا 
عن العلم بها »0". 

ومن جهة الدلالة أدت الغفلة عن النظر في القرائن المحخيطة بالنصوص 
الشرعية إلى أن نفى بعض من لم يحط بها القطعية عن كثير من الألفاظ 
الشرعية ؛ إذ أخذها منفردة فتطرقت إليها عنده احتمالات كثيرة صعب عليه 
من أحلها القطع بها ؛ مع أن القرائن الي تسبقها أو تلحقها أو تقارنها تنفي 
عنها تلك الاحتمالات©2. 


4 انظر الإحكام للآمدي7/١8-817/1/اا‏ وعختصر الصواعق المرسلة1//7ه الام ,م , 
2 بجموع الفتاوى ١‏ و ه؟ 3 
(9) انظر البرهان١///الاء‏ والصواعق المرسلة لابن القيم؟//50 . 


ا الا 


. قطعية القرائن: 

مذهب كثير من العلماء'" أن القرائن تؤثر في الدليل وقد تفيد فيه 
القطع » وأطلق القاضي أبو بكر الباقلاني نفي أن يكون للقرائن أثر في جعل 
حبر الواحد قطعيا". 

ولكن كون القرائن مفيدة للقطعية في الدليل إنما هو في الحملة ولا يلزم 
منه أن كل قرينة تفرض مفيدة للقطعية أو لكل أحد » لذا احتلف في جملة 
من القرائن هل تفيد العلم القطعي في ثبوت حبر الواحد مثلا» كأن يكون 
الخبر قد تلقاه بعض الأمة بالقبول وأوَّله بعضهم » أو يكون الواحد أخبر به 
في جماعة لم يكذبوه مع جواز تواطئهم على الكذب”©. 


قرائن الأحوال: 
هذا القسم الأول من القرائن . 


ويصعب تحديدها بعبارات وافية 2) قال الجويئ : « وهى تنقسم إلى 


27١4/9 والمحصول‎ ١45-1١ 44:41719-1١/9 انظر البرهان 5 185 والمستصفى‎ )١( 
. ٠١86854/7 والإاحكام للآمدي 714/7 وشرح مختصر الروضة‎ 14 

زفق انقآر تلعي هن :التقرين 9« إلاء 7١1-1014‏ وانظر المستصفى 57/7 ١‏ والاحكام 
للآمدي ؟/ 7/7/1 . 

0) انظر الإحكام للآمدي781-780/7 وشرح تنقيح الفصول للقرائي/755 والبحر امحيط 
للزركشي 745-15١/4‏ . 

(4) انظر التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني ١917/١‏ . 


-١ دهم‎ 


قرائن مقال وقرائن أحوال : أما الأحوال فلا سبيل إلى ضبطها تجنيسا 
وتخصيصا » ولكنها إذا ثببنت لاح للعاقل في حكم طرد العرف أمور 
000 وقال في موضع آخر : « إن العلوم الحاصلة على حكم 
العادات وجدناها مرتبة على قرائن الأحوال » وهي لا تنضبط انضباط 
امحدودات »”©2» وقال الغزالي : « إن قصد الاستغراق يعلم بعلم ضروري 
يحصل عن قرائن أحوال ورموز... وأمور معلومة من عادته [ أي المتكلم ] 
ومقاصده وقرائن مختلفة لا يمكن حصرها في جنس ولا ضبطها بوصف »”", 
وقال الرازي : « إن القرائن لا تفي العبارات بوصفها » فقد تحصل أمور يعلم 
بالضرورة عند العلم بها كون الشخص خجلا أو وجلا » مع أنا لو حاولنا 
التعبير عن جميع تلك الأمور لعجزنا عنه »0©. 

وضرب أهل العلم لقرائن الأحوال أمثلة تفيد في تقرييها إلى الذهن 
وفهم المقصود منها » ومن تلك الأمثلة : | 

- أحوال رواة الأخبار عن رسول الله يلعِ » وعاداتهم وما عرف من 
سيرهم » وأحوال المخبّر عنه » وأحوال المخبر المبلغ ؛ فكل ذلك يؤثر في 


. ١85/1١ البرهان‎ )١( 

(5) المرجع السابق ١//ا7‏ . 

() المستصفى(بولاق)47-41/7 . 

(5) المحصول 584/4 » وانظر الوصول إلى الأصول 75/5 ونفائس الأصول #/|ق/-ب . 


-١ ىه‎ 


ازدياد قوه بوت الخبر عمن روي عنه0 , 


- العلامات الي تظهر على الإنسان الخجل أو الوّحل أو الغضبان ؛ 
فإذا أخبر عدل عن خجله أو وجله أو غضبه مع ظهور تلك العلامات فقد 
نقطع بها أخبر””. 

- حركة المتكلم » وأخلاقه » وعاداته » ومقاصده » وتغيرات وحهه ء 
وخر كاتقا ,راسه المقارنة لكلامه » والمعينة على قوة بيان مراده من كلامه”". 

- إذا علم المرء بامرأة حامل قد اكتملت مدة حملها » ثم سمع الطلق 
من وراء الجدار مع ضجة النسوان حول تلك الجامل » ثم سمع صراخ 
الطفل » ثم خرحت نسوة يُعْلِنَ أنها قد ولدت وأخبرن بذلك » فإنه لا 
يستزيب المخبّر في خبرهن » بل يحصل له العلم به قطعا””'. 

- قال بعض العلماء ممثلا لقرائن القطعية في بعض أمور زمانه : « لو 
أن سفيرا من خحواص الخدم رفع جانب لواف نه ميان السرم 


وأوما بالإشارة إلى المنصوب في دست الوزارة” : أن انهض بحرمتك فقد 


. 378٠0-11/1//97ةلسرملا انظر الصواعق‎ )١( 

(؟) انظر البرهان 1/١‏ والمستصفى7/ 47-41 . 

() انظر المستصفى كما سبق » و(بولاق) 0-15174/١‏ 384 . 

(5) انظر إحكام الأحكام للآمدي؟71/9/9 . 

(0) أي صدر الوزارة » انظر القاموس المحيط ١517/١‏ والتنقيح بتحقيق د .حمزة زهير حافظ 


9ه /ام حاشية رقم ..)١(‏ 


لاه 5 


استغن عن خدمتك! لَقَطع الصدر والحاضرون بصدق قول السفير » وصحة 
عزل الوزير... ولو حضر غريب لا يعرف اختصاص المخبر وسطوة السلطان 
أو عظم قدر المنصوب لم يشاركهم ف الاضطرار إلى العلم به.. 

- قرائن السياق : وهي قريبة من قرائن الأحوال ل 


م 


من سياق الدليل » مثاله ل تعالى : «وائرأة مؤبنة إن عبت نفْسَها 0 


رم 


1 ا 4 عرنيه لك بن دُون المُؤْمنين 4 29 فإن « السياق في 
بيان شرفه وك » وذلك لا يحصل يإباحة لفظ الهبة له في التكاح دون غيره 
فقط » بل بأنه ويه يجوز له النكاح بلا مهر »0 فيتيين ضعف احتمال من 
حمل اللفظ على أن الخصوصية المشار إليها همي كون ل 
خاصة به وه دون غيره » لقوله تعالى : إخالصٌة لك بن دون النؤرين »9 . 

فقرائن الأحوال هي كل ما يلابس الدليل مما يفهم من سياقه وحال 
وروده ويؤثر في زيادة قوته ثبوتا أو دلالة » وهي تفيد القطعية في الدليل ثبوتا 
كما في قرائن الأحوال المحيطة بخبر الواحد”©: وتفيد القطعية فيه من حيث 
الدلالة ؛ كالإشارات والحركات والمقاصد والعادات الي شاهدها الصحابة 


. 317/5 7/5/١ تنقيح المحصول للتبريزي‎ )١( 

سورة الأحزاب (50) , 

(م) مفتاح الوصول/57ه-8ه . 

(؟) انظر تفسير القرطبي للآية والتفصيل ف المسألة 4 5١١/١‏ فما بعدها . 
(©) انظر المرحع السابق . 


-١ ممه‎ 


عند نزول القرآن وبيان الرسول يه للأحاديث 0 ففهموا الوجوب والطلب 
الحازم من بعض صيغ الأمر وفهموا الندب من أخرى » وفهموا العموم من 


1 1 : 0 : ع ات 40000 
بعض صيغه والخصوص من أخرى » وفهموا الإطلاق والتقييد ونحو ذلك .. 


قرائن المقال (أو القرائن اللفظية): 

هذا القسم الثاني من القرائن » وهي ما كان من قرائن الدليل لفظا 
معينا في بيان المراد منه » وذلك في جهة الدلالة كالألفاظ المخصّصة للعموم 
أو المقيّدة للمطلق أو المبيّنة للمجمل » فقد تكون من الكثرة أو القوة بحيث 
يقطع من وقف عليها بالمراد بالدليل » وفي جهة الثبوت كتواتر الخبر على 
ثبوت إجماع الأمة . 

ومن الأمثلة على القرائن اللفظية : 

- تأكيد المعنى الظلاهر من الكلام » كما إذا قال قائل : « اضرب 
الجناة وأكرم المصلحين » » فإن ظاهر هذا العموم”"» فإذا قال : « كافتهم : 
صغيرهم وكبيرهم » شيخهم وشابهم » ذكرهم وأنثاهم » كيف كانوا ) 


وعلى أن وجه كانوا 4 لا تغادر منهم أحدا 2 بسبب من الأسباب ووجه من 


-474:4157/١ انظر - مع شيء من التصرف - التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر‎ ١ 
, 374.-09/١)قالوب(و والمستصفى: ؟47-47/9‎ 4 

() على تحلاف ف الصيغة المطلقة في العموم هل تفيد العموم ظاهرا أم تفيده قطعا . انظر ص 
(55؟) من هذا البحث . 


-١ 8 


الوجوه » ... حصل علم قطعي بأن مراده من الصيغة العموه0©. 

وراد اط العام ومررة لمات عان سلس ا راخعر نو ادر 
رى النصوص الي لا تحتمل غير مسماها » بتك الموارد الي هي قرائن 
مفيدة زيادة بيان في الظاهم 29 

- القرائن الخارجية : وهي قريبة من قرائن الممال . وهي الأدلة 
النفصلة من نص أو قياس أو عمل » الي تبين المراد من الدليل ا محتمل » مثالا 
أن قوله تعالى : «والْطفات بصن نين لاه فو 74" يجتمل في 
جهة الدلالة أن يكون اربص بالحيض أو بالأطهار » فيستدل من يرى أنه 
يصن زر لاواداه اخرى عرز ذلك الاجتمال رك تعالى : #والني 
سن من ميض بن ناتك إن تب متهن لانة أشهر ولي كم 

نحط ”0, ؛ فجعل عدة الرأة الي لا تحيض لصغر أو يأس بالأشهر بدلا من 
ا 0 
العدة استبراء الرحم من الحمل والعلامة الدالة على براءة الرحم في العادة همي 
الحيض لا الطهر ! فإن الطهر تشترك فيه الحامل والحائل » والحيض ف غالب 


, انظر المستصفى (بولاق)1/7:-478‎ )١( 
, انظر الصواعق المرسلة؟1/7-517./1‎ )9( 
. )374( (م) سورة البقرة‎ 


(؛) سورة الطلاق (5) . 


.ات 


العادة خاص با حائل » فكان النظر المناسب للمقصد الشرعي من ذلك أن 
تكون العدة بالحيض7". 

وونال تررو براق الجر لجراي عاق اهلصوي 09 
الزن ام وا ذا َم إى اللا ناسو وحوه 1 1 إل رافق مسحو 1 
ووس 2 جلك إلى الكفين 74 يحتمل أن يكون (أَرْجُلك 4 معطوفا 
على قوله : ( روسك 4 ويجتسل أن يكون معطوفا على قوله : 
ل وجوه م ديك 4 4 » وهو على الاختمال الأول نممسوح ؛ وعلى الثاني 
مغسول » لكن عمل الصحابة فمن بعدهم قرينة تؤيد الاحتمال الثاني ؛ إذ 
امتقزل عزج امكو و الشسل لا لعز 


تفسيم آخر للقرائن: 

تببم خض العلماء القرائن إلى عادية وععلية وتحسية , 

فالعادية : كالقرائن الي تكون على من يشير وت وثلده من التشجع 
وشق ايوب ! 


(0 انظر مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص7 ه- دههوا. 
0) سوره هَ المائدة (03). ش 


0 انظر المرجع السابق » وانظر تفصيل اللسألة في تفسير القرطي 11/5 100 


-9751- م 5- القطعية 


والعقلية : كخبر جماعة تقتضي البديهة أو الاستدلال صدقه 2. 
والحدسية : كالقرائن الي تكون على من يخبر بعطشه”". 


(الاستدلال بالقرائن) في كلام الشيرازي والباجي: 

في كلام الباجي وأبي إسحاق الشيرازي وغيرهما عبارة : « الاستدلال 
بالقرائن » » وليس المراد بالقرائن في هذه العبارة ما في هذا المبحث » وإنما 
المراد بها عندهم أن يقرن الشارع بين شيئين في اللفظ فيختلف في أن ذلك 
يقتضي التسوية يبنهما ف الحكم”"» ويسمى أيضا (دلالة الاقتزان)© أو 
(الاستدلال بالقِران)©2. 


)١(‏ وجعل الغزالي (المستصفى ١/١‏ 375) مما يقترن به القرائن مشل قوله تعالى : وَالسَّمَوَاتٌ مُطونَاتٌُ 


200 
2 


العقول لا تعارض ظواهر الأدلة الشرعية وأن ما يفيده الظاهر هو المراد بدون تأويل » فلا 
حاجة في مثل ذلك إلى قرائن العقول . ٠‏ 
(1) انظر شرح الكوكب المنير؟/51/7-5170 . 
(؟) انظر إحكام الفصول للباحي/71775-516 وشرح اللمع للشيرازي١/47‏ 444-14 . 
وانظر التعريف ف العدة لأبي يعلى4/٠47 ١‏ والمسودة. 4 ١‏ وشرح الكوكب النير 569/5 . 

(4) انظر البحر المحيط للزركشي99/5-١١٠‏ . 

(0) انظر عبارات أهل العلم عن هذه الدلالة : (القِران) و (القرينة) في العدة لأبي يعلى ١47١/4‏ 
والمسودة ص 4 ١‏ » و (الاقتران) و (القرينة) في البرهان للحويينٍ778/7 » و (الاقتران) في 
المستصفى 788/1 » و (القران) في ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص5١4‏ وشرح 

مي 
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20 و إل إلى : 00 
ووردت هذه العبارة في الآثر عن ابن عباس' * - رضي الله عنهما - 


الكوكب المنير 789/7 . 
وني التبصرة للشيرازي (ص75؟) : ( الاستدلال بالقِران لا يحوز » . لكن قال المحقق : « في 
الأصل «القرائن) وهو تحريف من الناسخ » والصواب ما أثبته » وأحال على اللمع 
وال مستصفى . 
أما اللمع فالذي وقفت عليه فيه قول الشيرازي عند كلامه على المسألة (ص”47 من الطبعة 
الأولى لدار الكتب العلمية » وص ١7١‏ من الطبعة الي مع تخريج أحاديث اللمع) : « وهكذا 
كل شيئين قرن بينهما نْ اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع لم يحب أن يثبت ذلك 
الحكم للآحر... ومن أصحابنا من قال : إذا ثبت لأحدهما حكم ثبت لقرينه» » والذي في 
المستصفى (588/5؟) : ( ظن قوم أن من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه... 
وهو غلط » . 
ويؤيد أن عبارة (القرائن) ال ف نسخة التبصرة هي الصحيحة أمور : منها أنه لا تعارض بين 
ما نْ المستصفى و اللمع - على فرض أن فيهما (القِران) - وبين ما في أصل التبصرة ؛ لما 
سبق من تعدد عبارات العلماء عن هذه الدلالة » ومنها أنها عبارة الشيرازي في شرح اللمع 
والباجي ف إحكام الفصول وهو زميله في الأذ عن القاضي أبي الطيب الطبري بل هي عبارة 
منقولة عن القاضي أبي الطيب الطبري نفسه ففي المسودة ص١4 ١ : ١‏ قال أبو الطيب : 
اختلف أصحابنا ف الاستدلال بالقرائن » وف البحر المحخيط1/١٠٠٠‏ « وقال أبو الطيب : قول 
ابن عباس : إنها لقرينتها » إما أراد بها لقرينة الحج في الأمر والأمر يقتضي الوحوب فكان 
احتجاجه بالأمر دون الاقتران... ». 
والحاصل أن لأهل العلم عبارات كثيرة ف التعبير عن هذه الدلالة » وأن عبارة بعضهم - 
ومنهم الشيرازي ف التبصرة - : (الاستدلال بالقرائن) وهي عبارة صحيحة » وأن المراد 
ب (القرائن) في ذلك غير ما ههنا . وا لله تعالى أعلم . 

)١(‏ هو عبد الله بن العباس بن المطلب أبو العباس القرشي الهاشمي » ابن عم رسول الله يل » حبر 


حم 
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في الاستدلال على وجحوب العمرة وأنها مثل الجج . قال : « إنها - 


العمرة - لقريدة الحجفي كتابالله تعالى ا 
520 ادو 


حرم 


© © © 


جه 


الأمة وترجمان القرآن » ولد وبنو هاشم ف الشعب قبل المهجرة » وتوف بالطائف سنة (14) 
ه . انظر الإصابة55-95/4 . 1 


(1) سورة البقرة ركه امم | 
زفة أخخر جحه البخاري معلقا عن ابن عباس . انظر صحيح البتعاري ممع فتح الباري عإلاوه) . 


وأخرجه الشافعي بسنده عنه في الأم 5 وأسنده الييهقي أيضا في السنن الكبرى 
14 » وانظر تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر 741/8 . ٠‏ 
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المبحث الثالث : فيما يمنع القطعية عن الدليل 

تقدم الكلام في المبحث السابق عن الأمور اليّ تضفي القطعية على 
دليل غير قطعي على فرض خلوه عن تلك الأمور » فهل ثمة أمور إذا كانت 
في الدليل غير القطعي منعته من القطعية » أو أزالت القطعية عنه إذا حلت 
فيه؟ وهل كون الدليل مختلفا فيه. يثبت العذر » ويرفع القطعية عنه » أو يمنعه 
منها؟ وهل الاحتمال مخرج للدليل عن القطعية » وما حدود ذلك؟ 

فمدار هذا المبحث على الاختلاف والاحتمال وأثرهما في رفع القطعية 


عن الدليل . 
المطلب الأول 
أثر الخلاف في منع اله لقطعية 


المقصود من الخلاف ف الدليل هنا الخلاف فيه من جهة ثبوته و من 
جهة دلالته » والخلاف الذي يلزم منه ذلك كالخلاف في حجيته . 

أما الخلاف في الدليل من جهة ثبوته ؛ فكالخلاف كبوث إجماع 
الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بالقياس0"©, وكالخلاف في ثبوت 
التواتر في الأخبار المستدل بها على حجية الإجماع©: وأما الخلاف في الدليل 
)١(‏ انظر الخلاف ف ذلك ف البرهان 0000 وال مستصفى؟/077ه والإحكام للآمدي 


ان 


(1) انظر مبحث قطعية الإجماع وفيه الكلام على أدلة حجيته ص (884) . 


-1١5 ه86‎ 


: ن جبا بكاوت واد قول الله تبارك وتعالى “ين يتابن 
الول من بد م يله الى وبع غير سبل وين وله ما رن واه 
جهنم وسَاءْتْ مُصِيرا 274 على حجية الإجماع”© ومن ذلك الخلاف في دلالة 
آيات كثيرة من الكتاب العزيز على بعض المسائل الفقهية ؛ كدلالة قو له 
م ريو م ماه 

تعالى في الالرمصيروة انها ال يس إذا نَم إلى الصّلاة فاغساوا 
وحوم رد إلى المرا و عل رطريهير ارو ايده ودلالة 
قوله تعالى وتات ل َِتْمَسِهنَ ثلآنة نه قَرُوء 4" على أن 
الاعتداد بالأطهار أو بالحيض 2 . 

والخلاف في حجية الدليل يلزم منه الخلاف في قطعيته مطلما ؛ لأن 
القطعية فرع عن الحجية » فمن لا يرى الدليل حجة أصلا فهو لا يراه 
قطعيا ! فيدحل ههنا بالتبع الخلاف ف حجية خبر الواحد والإجماع 
والقياس » فقد حالف في ذلك بعض الفرق البعيدة عن اتباع السنة9©. 
)١(‏ سورة النساء )١١5(‏ . 
() انظر المسألة ف امحصول 5/ه-55 والإحكام للآمدي ١870117/94-1170/5-١‏ وروضة 

الناظر لابن قدامة؟/ه#م-8” . 

(؟) سورة المائدة (5). 
(4) سورة البقرة (308) . 
(5) انظر المسألتين في بداية المحتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ١١8/7 78/١‏ . 
(5) انظر الخنلاف في حجية حبر الواحد ف إحكام الفصول ص74 والبرهان١/848”‏ وبيان 


المحتصر 771/١‏ . وانظر الخلاف ثْ حجية الإجماع في إحكام الفصول ص/ا"؟ 
7ت 
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ولكلاً طَرَفِي الإثبات والنفي في هذه المسألة ما يعززه من الأمارات 
وإشارات أهل العلم : 1 
كون الخلاف مانعا من القطعية أو رافعا لها يدل عليه ما يلي: 
أولا : أن مسائل الخلاف قد كثر فيها الخلو من الدليل القطعي » قال 
الزركشي : «لما غلب على مسائل الخلاف اللن قن أن جميعها 
كذلك... »2"0؛ لأنه لما كان وجود الدليل القطعي يجعل الباحثين في الأدلة 
يتفقون على القول موحبه » ويطمئنون إليه كان خلافهم موهما بعدم وحود 
دليل قطعي في المسألة » وأن جميع المختلفين اعتمدوا فيما ذهبوا إليه على أدلة 
ثانيا : أن في عبارة كثير من أهل العلم ما يشير إلى ذلك : 
- قال الشافعي - إشارة إلى القسم القطعي من الحجج - : هو« ما 
كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها... » » وقال في القسم غير القطعي 
منها : هو « ما كان من سنة من حبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه »0 
- 
والبرهان 2775/١‏ وبيان المختصر 075/١‏ . 
وانظر الخلاف ف حجية القياس في إحكام الفصول/ ١ه‏ والبرهان7/٠‏ 447-8459 وبيان المختصر 
١ 475-١41‏ ؛ فقد حالف في ذلك المعتزلة والروافض والنظام من المعتزلة وغيرهم . 


. 5/7/١ البحر الغحيط‎ )١( 


(") الرسالة ص0٠855-١45»‏ وانظر ص98 5٠٠-60‏ . 
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فما ذكره - رحمه الله - يحتمل أن يكون معناه أن احتماع الخبر مظنة 
القطعية واحتلافه مظنة عدمها . 

- وفرق أبو الحسين البصري بين ما هو من مسائل الاجتهاد وما 
ا ان نت 
احتلف فيه أهل الاجتهاد من الأحكام الشرعية »0 

- وقال الغزالي - إشارة إلى مسألة هل البسملة آية من القرآن - : 
« الإنصاف أنها ليست قطعية بل هي اجتهادية » ودليل جواز الاجتهاد فيها 
وقوع الخلاف فيها في زمان الصحابة رضي الله عنهم »0"©. 

- وقال الرازي : « إنا بحد الناس عختلفين في ماني الألفاظ الي هي 
اواواكات تور عار اد اياعر واوا حكن المح لي باعي 
م 

- وقال الطوي - إشارة إلى مسألة الحقيقة الشرعية - : « والدلييل 
على أنها ليست قطعية أنها لو كانت قطعية لنصب عليها دليل قاطع.. . لكن 
الدليل القاطع منتف قطعا وإلا لما وقع هذا النزاع »©). 


, المعتمد928-31//9”‎ )١( 
. 7١7-١1 المستصفى9/.‎ )5( 
. 3١5-19٠١ 4/١لوصحملا‎ )5 
ه٠.٠0/١ةضورلا افق شرح مختصر‎ 
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- ويقول ابن السبكي"" - إشارة إلى. مسألة جحواز الدسخ .مفهوم 
الموافقة - : « والمسألة حلافية ولا قاطع مع الخلاف 06". 

- ومن ذلك أن الإجماع القطعي عند بعض العلماء هو الإجماع الذي 
لا يختلف فيه أحد من القائلين بحجية الإجما ع0 فكان الخلاف في الإجماع 
على هذا رافعا أو مانعا من كونه قطعيا . 

- ومن ذلك أن الواقفية في صيغ العموم والأمر"» يستدلون على نفي . 
وحود دليل قطعي على حجية تلك الصيغ بدليل مشهور لهم ؛ وهو أنه لو 
وحد دليل قطعي لما خالفوا ؛ فيجعلون خلافهم دليلا على عام القطعية في 
جميع ما استدل به الجمهور على حجية تلك الصيغ27. 


)١(‏ هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاتي أبو نصر تاج الدين ابن تقي الدين السبكي » فقيه 
أصولي مؤرخ » من تصانيفه : جمع الجوامع في أصول الفقه . رفع الحاحب عن مختصر ابن 
الحاجب » طبقات الشافعية الكبرى » الأشباه والنظائر ف الفقه . توق سنة (١/الا)‏ ه . انظر 
الدر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة 89/8 الفتح المبين7/ ١86-1١‏ الأعلام؛/ه8” . 

(5) الإبهاج شرح المنهاج 787/7 . 

(") انظر الكلام على الإجماع القطعي ومسالك العلماء ف تحديده ص (407) . 

(5) هم الذين يتوقفون في تلك الصيغ فلا يحكمون فيها بالأمور الي تذكر هناك كالعموم وأقل 
الجمع وكالوجوب والندب وغيرها » ولمذهبهم تفصيل ينظر فيه ما ذكر من المراجع . 

(©» انظر هذا الدليل ف الوصول إلى الوصول لابن برها ن١/817١-8١‏ وبيان المختصر؟/ ١م‏ 
والإبهاج شرح المنهاج47/1 » وانظر قريبا منه ني شرح العمد00-871/1” . 
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كون الخلاف لا يمنع القطعية ولا يرفعها يدل عليه ما يلي: 


أولا : أن المعول عليه في إثبات الأحكام الشرعية ونفيها هو الدليل وما 
يفيده وليس موقف الناظرين في ذلك الدليل » إلا أن يدل دليل شرعي على 
ذلك كما في الإجماع ؛ فقد ثبت بالأدلة القاطعة أن إجماع الأمة على أمر 
يجعل ذلك الأمر صوابا وينقطع فيه احتمال الخطأ » ومن ذلك إجماع جميع 
يس عن قبول الدليل . أما الخلاف فليس كذلك إذ ليس الخلاف 
. حجة'"» فلا يرفع القطعية ولا يمنعها . 
ثانيا : أن كثيرا من الأدلة والمسائل القطعية عند جمهور المسلمين قد 
خالف فيها مخالفون » كحجية الإجماع وقطعيته وحجية خبر الواحد وحواز 
قطعيته وحجية القياس » ومن ذلك ما ينقل من حلاف السمنية”" في قطعية 
الخبر المتواتر » ولو كان المخنلاف رافعا للقطعية لما وقع القطع من الأئمة بأن 


)١(‏ وذكر الزركشي مواضع يكون الخلاف فيها حجة : منها أن الخلاف حجة في منع الخروج مسن 
الأقوال الي انحصر فيها » وأنه يسوغ الذهاب إلى أي قول من تلك الأقوال , وأنه حجة على 
أن جميع الأقوال صواب على القول بالتصويب . انظر البحر امحيط 49/6 ه . 
والخلاف نْ كل هذا أمارة على الدليل لا أنه حجة بنفسه ؛ أما الأول فإن انحصار الخنلاف 
دليل على انحصار الحق والصواب فيما انحصر فيه » وذلك بمنع من الروج من تلك الأقوال 
وقد تعين الصواب فيها . أما تسويغ الأحذ بأي من الأقوال وكونها صوابا كلها فدليله أدلة 
المصوبة في مسألة هل كل محتهد مصيب . انظر المسألة في البحر الحيط 741-1955/5 . 

(") انظر الترجمة لهم والكلام على مذهبهم فْ قطعية المتواتر ص (7737) . 


- ١! 


هذه أدلة وحجج على الأحكام الشرعية0". 

ثالنا : أن من الخلاف ما لا يعتد به لبعده وكونه مبنيا على مخالفة ٠‏ 
الصريح الصحيح » فكيف يكون مثل ذلك مانعا من القطعية! 

قال الشاطبي : « إن كل خلاف واقع لا يستمر أن يعد في الخلاف... ؛ 
لأن الفرق الخارجة عن السنة حين لم تجمع بين أطراف الأدلة تشابهت 
عليها الملآخذ فضلت » وما ضلت إلا وهي غير معتبرة القول فيما ضلت فيه 
فخلافها لا يعد خلافا » وهكذا ما جحرى بجراها من الخروج عن لا 
وقال في موضع آحر : « إن المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب : فمن 
الأقوال ما يكون خلافا لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع قطعي فْ حكم 
كلي... فأما المخالف للقطعي فلا إشكال في اطراحه » ولكن العلماء ربما 
ذكروه للتنبيه عليه وعلى ما فيه دون الاعتداد به »0©. 

وقال إمام الحرمين مشيرا إلى من خالف في بعض أنواع القياس القوية 


١/7 انظر تلخيص التقريب5/١7 والبرهان١/5 2784567856371 765/7 والمستصفى‎ )١( 
/ وكشف الأسرار عن أصول البزدري‎ 417/١ والبحر المخيط‎ 7١1١/١ والإحكام للآمدي‎ 
. 17400391179 ع ىلالا‎ 7/1/١ ؟/4 755-75 ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت‎ 
وكذلك الأدلة العقلية قد وقع التنازع فيها بين أذكياء العقلاء كل يدعي أن ما عنده دليل‎ 
عقلي قطعي وأن ما عند حصمه باطل » وكذلك يدعي خصمه . انظر درء تعارض العقل‎ 
١ . 345-14 وانظر ه/ه‎ ١87/١لقنلاو‎ 

(؟) الموافقات9/ 15 . 


(5) المرجع السابق ١77/4‏ » وانظر المسودة//491 . 
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كإلحاق صب البول في الماء الراكد بالبول فيه : « وقد قال القاضي لا يعتد 
علماء الشريعة »20 

وذلك أن الخلاف قد يكون عن عناد أو عن خلل » كخلاف السمنية 
في قطعية الخبر المتواتر » فكيف يكون مثل هذا الخلاف رافعا للقطعية أو مانعا 
لها”'»! بل قد يكون الخلاف بسبب الجهل وعدم الاطلاع على الدليل أو على 
القرائن المعززة له الي ترفعه عن الظهور إلى اليقين والقطع”'» أو يكون 
الخلاف عند التحقيق راجعا إلى الاتفاق ؛ « وأكثر مايقع ذلك في تفسير 
الكتاب والسنة » فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب 
أقوالا مختلفة في الظاهر » فإذا اعتبرتها وحدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى 
الواتح 9 


رابعا : أن كثيرا من المسائل يقع فيها الخلاف » ثم إن كل فريق من 


: ١817/١4 وممن حالف ف ذلك ابن حزم وقد قال فيه الذهبي في السير‎ » 5١5/7 البرهان‎ )١( 
كان ينهض بعلوم حمة ويحيد النقل ويحسن النظم والتثر وفيه دين وحير... فلا نغلو فيه ولا‎ (( 
. » نحفو عليه وقد أثنى عليه قبلنا الكبار‎ 

(5) انظر المستصفى ١7/9‏ . 

() انظر الاحكام 7-117167717/9/ا والمسودة ص455 والاستقامة 51-548/١‏ وفواتح 
الرحموت مع مسلم القبوت 3417/١‏ . 

. 7١ 5/4 الموافقات‎ )( 


-١1/5- 


المحتلفين يذهب إلى القطع في المسألة ويرى أن دليله قطعي فيما ذهب إليه 
وأن مخالفه مخطع قطعا("©: لذا يتطرق أهل العلم عقب بعض المسائل الخلافية 
إلى النظر في كونها من مسائل القطع أم لا » بمعنى أن الأدلة فيها قطعية أم 
أنها متقاربة غير بالغة مبلغ القطع”". 


خامسا : أن القطعية في الدليل ليست صفة لازمة ومطردة حتى يكون 
عدم قطع بعض من نظر فيه رافعا القطعية عنه بالنسبة لغيره » فليس كل دليل 
قطعي يجب أن يشترك جميع الناظرين في القطع به ؛ فلا يكون حلاف زيد 
من المستدلين يزيل القطعية عن الدليل بالنسبة لعمرو منهم ‏ قال ابن القيم : 
« إن كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبي يختلف باختلاف 
المدرك المستدل » ليس صفة للدليل في نفسه... ؛ فقد يكون قطعيا عند زيد 
ما هو ظين عند عمرو 06©. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « إن العلوم على 
اختلافها وتباين صفاتها لا توجحب اشتراك العقلاء فيها لا سيما السمعيات 
والخبريات » وإن زعم أقوام من أولي الجدال أن الضروريات يجب الاشتراك 


فيها » فإن هذا حق في بعض الضروريات لا في جميعها » مع تجويزنا عدم 


)١(‏ انظر المعتمد لأبي الحسين البصري4-17841/7 وتعليقات الشيخ عبد الله دراز على 
الموافقات 378/54 . 

(5) انظر التلخيص 57/١‏ والمستصفى 789/١‏ . 

(5) مختصر الصواعق المرسلة 7/ 78-4717 وانظر الصواعق المرسلة؟:/5517-552 . 
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الاشتراك في شيء من الضروريات ؛ لكن حجرت سنة الله بوقوع الاشتراك في 
بعضها فغلط أقوام فجعلوا وجوب الاشتراك في جميعها فجحدوا كثيرا من 
العلم الذي اعتص به غيرهم ”©. يبين ذلك أن القطع وعدمه ربمما كان 
بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة وبحسب قدرته على الاستدلال ع 
والناس يختلفون في هذا وذاك »0©. 

فقد لا يقطع مستدل ناظر في الدليل لأنه لم يصله ما يكفىئ من ذلك 
للقطع أو يصله ما يكفي ولا يكون عنده القدرة على استنباط القطع من 
الأدلة » فكيف يكوك حلاف مانعا لغيره من القطع؟ . 

وما يشير إلى هذا الطرف ما ذكره الغزالي في مسألة الصلاة في الدار 
المغصوبة مشيرا إلى القول بعدم صحة الصلاة فيها » قال : « وكل من غلب 
عليه الكلام قطع بهذا نظرا إلى اتحاد أكوانه في كل حالة من أحواله وأن 
الحادث منه أكوان اخحتيارية هو معاقب عليها عاص بها فكيف يكون متقربا 
ما هو معاقب عليه ومطيعابما هو به عاص )”7 فالذي غلب عليه علم 
الكلام يقطع بهذا لما اعتاده من مباحث وحقائق في العلم الغالب عليه , ولا 


. مجموع الفتاوىة/. لالا- ١لا وانظر 4-821//7غ‎ )١( 

(1) المرحع السابق 7١١/١9‏ » وانظر شرح تنقيح الفصول//217 2197 74٠‏ والمقاصد الشرعية 
للشيخ الطاهر بن عاشور ص 40077 . 

. 7١5/١ المستصفى‎ )5( 


تج 7ت 


يقطع به غيره ثمن لم بمارس الكلام 2. 
قطعية الدليل بالنسبة للخلاف نوعان: 

ويستخلص مما ذكر في هذا المطلب أن القطعية في الأدلة نوعان : 

النوع الأول : القطعية المطلقة, وهي: ما يكون سبب القطع فيها 
واضحا صريحا » كأن يكون الدليل نصا من كتاب الله تعالى لا شبهة فيهع 
به » إلا مع فرض كونه عن عناد أو اتباع هوى ؛ لأن الكتاب العزيز قطعي 
فيقطع به وما يدل عليه كل من عرف لغة العرب . 

ولا يمكن أن يقال في مثل هذا النوع من القطعية إنه نسبي ! إذ لا يمكن 
أن يوحد من هو أهلٌ للنظر في الأدلة الشرعية وطلّبٍ الأحكام منها يجهل 
دليلا هو نص في كتاب الله تعالى مثبت لحكم شرعي مجمع عليه ! . 

ولعل هذا النوع هو ما يفيد العلم القطعي الذي ذكر الإمام الشافعي - 
رحمه الله - أنه عِلْمْ عامّةِ المسلمين الذي لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله 
0 
(1) والمسألة المذكورة خلافية » الجمهور على صحة الصلاة » وهو اختيار الغزالي نفسه (انظر 


(5) انظر الرسالة للإمام الشافعي ص7”531 . 


1١ه‎ 


النوع الثاني : القطعية المقيدة» وهي: ما يكون سبب القطع فيها غير 
قريب؛ معتمدا على قرائن متفرقة يحتاج الناظر للوقوف عليها إلى استقراء 
وتتبع ونظر في وجه استنباط القطع منها » ثم يوفق في النظر في ذلك حتى 
يحصل له القطع واليقين منة من الله وفضلا » يرفعه بذلك درحات يما أوتي 
من اليقين » وقد لا يطلع غيره من المستدلين الناظرين على كل تلك القرائن أو 
يطلع عليها ولا يوفق في الاستنباط فيقف دون اليقين عند حد الرجحان . 

فمثل هذا الاختلاف يرفع صفة الاطراد واللزوم عن القطعية في الدليل 
حتى يكون دليلا قاطعا في حق من وف إلى الوصول إلى اليقين » وغير قاطع 
في حق غيره من لم يصل إلى ذلك » ولا يكون عدم القطعية بالنسبة إلى من 
لم يقطع في هذا بمنع القطعية بالنسبة إلى غيره » بل تكون القطعية نسبية . 

وكون الغالب في مسائل الخلاف بين أهل العلم عدم القطعية المراد به 
القطعية بالمعنى الأول » وإلا فلا يبعد أن يكون الغالب فيها القطع واليقين 
عند الأئمة الأعلام الجامعين لشتات الأدلة الواقفين على قرائنها في مظانها 
وغير مظانها”©. 

وعلى هذا يكون الدليل القطعي نوعين : 


التووع الأول "دلبل قطعى :قلعا طلقا +" وهذا قطلغينة الدلبل /التليكية 


. 59-528 205-8 8/1١ انظر الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


+ 


للناظر امحتج لنفسه وللمناظر”' المحتج به على غيره ؛ لكون الدليل قطعيا 
لذاته . 


والنوع الثاني : دليل قطعي قطعا يديا أ بالبفنية كلم حمل أشيات 
القطعية وحقّقها9"', وهذه قطعية الدليل بالنسبة للناظر دون المناظر » لأن 
قرائن القطعية واختلاف نظر احتهدين في الدليل سبب في القطعية » فهو 
قطعي لغيره . 

والقطعية في هذا النوع تحصل بالبحث عن الأدلة في الكتاب والسنة 


واستقراء قرائنها من النصوص وعمل الصحابة ومن تبعهم وتتبع ما ورثوا من 


(1) الناظر فاعل من النظر وهو الفكر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن ؛ والفكر حركة النفس في 
المعقولات , والمناظر مفاعل من المناظرة وهي الحاورة في الكلام بين شخصين مختلفين يقصد 
كل واحد منهما تصحيح قوله وابطال قول الآخر مع رغبة كل منهما ف ظهور الحق , فهي 
مشاركة بين اثنين ف النظر . انظر آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي القسم 
الأول/١١‏ »ء والقسم الثاني/؟ . 
فالناظر ينظر في الدليل لنفسه » والمناظر ينظر فيه ليصحح مذهبه على خحصمه , فإذا كان 
الدليل قطعيا مطلقا نفعه في إلزام ختصمه , أما النوع الآخر فإن خصمه رما خالفه في قطعيته 
وكان عنده ظنيا » فيصار إلى الترجيح بين الظنون . 

(") قارن بين هذا وبين تقفسيم الدكتور عابد بن محمد السفياني صفة الثبات في الشريعة قسمين : 
ثبات مطلق من حيث الزمان والمكان ولزومه لجميع الأمة » وهذا ثبات الحكم المعصوم المستند 
إلى نص أو إجماع (أي إلى دليل قطعي) » وثبات مقيد أي بالنسبة للمجتهد حين يراه ولم 
يظهر له بطلانه » وهذا ثبات الحكم المحتلف فيه , أو ( الثبات النسبي » . انظر الثبات 
والشمول ف الشريعة محمد عابد السفياني ص"/اه-لالاه . 


1/1 ات 


ذلك عن البي وَكِدٌ في مظانها وغير مظانها والنظر فيهايما يؤدي إلى العلم 
مقاصد الشريعة والقطع بغبوت الدليل وعراد البي وله يه("©. 

وما سبق نقله من بعض العلماء من جعل الخلاف رافعا للقطعية فذلك 
حيث كان مرادهم القطعية المطلقة المطردة الى لا يعذر من يخالفها ويقع اللوم 
والإثم عليه » ولا يكون ذلك إلا فيما كان قريبا متناولا لكل المستدلين حتى 
يعد خلافه عن هوى أو عناد . 

- قال الشافعي عند كلامه على قسمي الحجة : « أما ما كان نص 
كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع ولا يسع الشك في واحد 
منهما ومن امتنع عن قبوله استتيب » فأما ما كان من سنة من حبر الخاصة 
الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل وجاء الخبر فيه من 
طريق الانفراد فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم ردٌ ما 
كان معوف اكد لها رم يقبلوا شهادة العدول » لا أن ذلك إحاطة 
كما يكون نص الكتاب وس اع رول ل 

فهذا ظاهر أن الإمام الشافعي يريد القطعي المطلق » على أن المراد 
بالاحتماع والاحتلاف هنا : احتماع الرواة على رواية الخبر واحتلافهم » 


)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل١/ه/اء ١95-96‏ حيث ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نحو 


هذا في أدلة (أصول الدين) وأنها قطعية يعلمها أهل العناية بوراثة النبوة . 
(؟) الرسالة ص470-١451»‏ وانظر ص98ه-..5 . 


-م4/ ا- 


أي أن يرويه بعض دون بعض . والله تعالى أعلم . 

- ويحمل ما ذكره أبو الحسين البصري على أن الخلاف السائغ المعتد 
به يرفع اللوم عن المخالف ف الدليل القطعي النسبي » ولا يرفع أصل القطعية 
بالنسبة إلى غيره”"©. 

- وقال الغزاللي بعد مسألة (هل الشيء الواحد يكون طاعة ومعصية) : 
« فإن قيل هذه المسألة اجتهادية أم قطعية » قلنا هي قطعية والمصيب فيها 
واج » فأثبت القطعية مع التصريح بالخلاف . 

- وقال الرازي بعد ذكر الخلاف ف الألفاظ اللغوية : « ومن تأمل 
أدلتهم... علم أنها متعارضة وأن شيئا منها لا يفيد الظن الغالب فضلا عن 
اليقين »2"7: فعوّل في نفي القطعية وما دونها على الأدلة دون مجرد الخلاف . 

- وقال الطوق بعد تقسيمه المسائل إلى قطعية واحتهادية : « والظن 
والقطع فيهما تابع للدليل »”©» فعوّل أيضا على الدليل . 

فمن عوّل من العلماء على الدليل كان ذلك إشارة إلى أن حقيقة نفي 
القطعية راحعة إلى النظر ف الدليل » ومن كان منهم أثبت القطعية مع وحود ‏ 


. 388-88 انظر المعتمد91//7‎ )١( 
. وانظر (بولاق)51//7 0508-5 ؛ أثبت القطعية مع الخلاف والإنكار‎ » 755/١ المستصفى‎ )١( 
. 7.5-1.١ 5/١ المحصول‎ )5( 


(5) شرح مختصر الروضة 499/١‏ -.. 5 » وانظر485/1: 501/9 . 


-١19- 


الخلاف دل على أن منعه للقطعية حيث منع ليس محرد الخلاف » فوجب 
حمل ذلك على نفي القطعية المطلقة الى يجب أن يستوي فيها الناظرون » 
وكل ذلك راجع إلى الدليل دون بجرد الخنلاف . والله أعلم . 

وكذلك من أثبت القطعية مع الخلاف ذكر أن سببها أمور رما خفييت 
على من لم يقطع أو لم تكن عنده المقدرة على الاستنباط المؤدي إلى القطع , 
مع أن كل دليل قطعي ليست هذه صفته . 

فما يجتمع عليه أكثر أقوال العلماء هو أن الخلاف المعتد به يرفع 
الإطلاق واللزوم والاطراد عن القطعية » ولا يلزم منه رفع أصل القطعية”"©. 


© © 8 


)١(‏ وانظر ما ذكره الدكتور صلاح الصاوي في كتابه "الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل 
الإاسلامي المعاصر" ؛ فإنه قصد بالئوابت القطعيات الي لا يحل فيها الخلاف خاصة (انظر منه 
ص177) واليٍ يمكن .أن تكون أساسا يتفق عليه وأصلا يُرجع إليه عند الاختلاف في مجال 
الدعوة الإسلامية » وذلك بالنظر إلى ما ههنا أحد نوعي القطعيات وهو القطعي المطلق . 

والله أعلم . 
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المطلب الثاني 
الاحتمال وأثره في منع القطعية 


5 الاحتمال: 

أصل الاحتمال ف اللغة يدل على إقلال الشيء وتقلده » يقال : ««مل 
الشيء يحمله حملا واحتمله) إذا أقله » و(حمّلته فاحتمل) إذا طاوع ف 
التحميل » ويقال : (احتمّله الغضب) إذا أقله » ومنه : (احثيل فلان) : إذا 
50 

والاحتمال في الاصطلاح يأتي .معنيين : 

الأول : بمعنى الحواز والإمكان » مثل قوم : (يحتمل هذا الوحه أن 
يكون هو الصواب) » أي يجوز ويمكن » والاحتمال على هذا المعنى لازم . 

الثاني : بمعنى الاقتضاء والتضمن » مثل قوهم : (يحتمل الدليل وحوها 
كثيرة) » أي يقتضيها ويتضمنها ؛ والاحتمال على هذا المعنى متعد”". 

ومن الاحتمال بالمعنى الأول الإمكان الذهيئ وهو : « مالا يكون 
تصور طرفيه كافيا بل يتردد الذهن في النسبة بينهما »7". 
ل 0 العرب ١74/١1١‏ والقاموس المحيط7/ ا الى 


(1) انظر المصباح المنير للفيومي ص ١57-١5١‏ والكليات لأبي البقاء 71/١‏ . 
) التعريفات للشريف الحرجاني/7١‏ . 


-1١/م1-‎ 


والمعنيان متقاربان بالنظر إلى المراد بالاحتمال في هذا البحث » فيقال 
بالنظر إلى المعنى الثاني المتعدي : (يحتمل هذا الدليلٌ التحريمٌ والندب) أي 
يتضمنهما » فالدليل محتول والندب والتحريم فهما محتمّلان » والفعل متعدٌ» 
ثم يقال بالنظر إلى المعنى. الأول اللازم : (يحتمل الندب والتحريم أن يراد 
بهما في هذا الدليل) » أي يجوز ويمكن أن يراد بهما » فالتحريم والنندب 
محتيلان » والفعل لازم . 

ويكون الفرق بين المعنيين اللازم والمتعدي اتلاف النظر عند المتكلم 
في إرادة امحتمل فقط أو إرادته مع امحتمل » فإذا عبر عن المحتمّل فقط كان 
الفعل لازما » وإذا عبر عنه وعن المحتميل كان الفعل متعديا . والله تعالى 
أعلم . 
ألفاظ مرادفة للاحتمال: 

وقد يعبر أهل العلم رحمهم الله في موضع استعمال الاحتمال بالفتافك 
أخرى مرادفة له في المعنى » مثل الإمكان27 والحواز9” والنزدد9 . 


١9/١ وإحكام الأحكام للآمدي‎ 8011517-17 6108-1١ 1/١ انظر البرهان للجحوينٍ‎ )١( 
. 701/7 والموافقات‎ 

(") انظر شرح مختصر الروضة للطوني ٠0/7‏ 771-17 والصواعق المرسلة581-5/57/8 . 

() انظر البرهان 215/1١‏ 7385-5 » ويفهم من بعض العبارات استعمال الشبهة .ممعنى قريب 
من الاحتمال , انظر الأم للإمام الشافعي ١١/4‏ وأصول الشاشي/9/ا؟ 


5م 1- 


وقد سبق أن من معاني الاحتمال الجواز والإمكان » أي إمكان حمل 
الدليل أو اللفظ على أي من الأمور المحتمّلة وجواز ذلك » أما التردد فالظاهر 
أن معناه في ذلك تردد الدليل بين المحتمّلين أو المحتملات من غير قطع ولا 
ثبات » أو تردد المستدل في حمل الدليل على أحد المحتملين . 

أما مناسبة المعنى الاصطلاحي للمعنى اللغوي فهي أن الدليل يُقِلَ 
الأمور الى يحتملها ويتقلدها بتضمنه إياها واقتضائه لما ؛ إذ كان جائزا ف 
الاستعمال أن يحتملها . 

وإذا احتمل الدليل - من حيث الدلالة - أكثر من وجه جاز أن تكون 
تلك الوجوه كلها متساوية وأن يكون بعضها راححا وبعضها مرحوحاء فإن " 
تساوت الوجوه كان الدليل مجمّلا » وإذا كان بعضها مرجوحا فالراجح 
الفلاه 0 , 
أثر الاحتمال في الدليل: 

من القواعد المتبعة عند العلماء في الجملة تأثير ورود الاحتمال على 
الدليل - ثبوتا أو دلالة - في إضعافه وإضعاف الاستدلال به . سواء أكان 
ذلك التأثير في جهة الثبوت أم في جهة الدلالة2 أو كان التأثير في الترتيب 
)١(‏ انظر نفائس الأصول للقراقي؟/ق55١-ب‏ . 
)١(‏ ومثال الاحتمال المؤثر ف الدليل من جهة الثبوت احتمال غلط الراوي أو خطفه أو كذبه ف 


خير الوانخد +:ومقال' الاتشال الموثر من جهة الدلالة شال أن يكون المراذ من الفط الطاهر 


-١ 5م‎ 


بين الأدلة ؛ فإذا احتمل الدليل معنى آخر غير ما ظهر للناظر احتمالا ميرّرا 
ولم يكن من القرائن ما يدفع ذلك الاحتمال فإن مشل ذلك يضعف قوة 
الدليل ويجعل غيره ثما ليس فيه احتمال راجحا عليه عند التعارض » وإذا 
كان الاحتمال ظاهرا مساويا للمعنى الظاهر ضعف الاستدلال مطلقا واحتاج 


وهو أمر ظاهر في أصول الفقه . 

فهذا الإمام الشافعي - رحمه الله - قسّم دليل الكتاب إلى نص لا 
ف إن جاه راررها عير ابروا قق قور بسو سما ضاق إل 
البيان » قال : « فمتها قول الله إن لما لين بد حل ني َ 
نجا يهف لها دنا لها ييا 74 فاحتمل قول ال 
لحَنَى نكم 0 ' أن يتزروجها غيره وكان هذا المعنى الذي 
يسبق إلى من خحوطب به أنها إذا عقدت عليها عقدة النكاح فقد نكحت » 
واحتمل حتى يصيبها زوج غيره لأن اسم النكاح يقع بالإصابة ويقع بالعقد » 
فلما قال رسول الله لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعدٌ رجحل : « لا 
تحلين حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك »7", يعي حتى يصيبسك زوج 


. )770( سورة البقرة‎ )١( 
. بعض الآية السابقة‎ )١( 


2 أخير جحه البتعاري ومسلم 3 انظر الصحيح مع الفتح 8 وصحيح مسلم لاأوهة. -١‏ 


-1١/م8-‎ 


غيره » فالاصابة النكاح 0 

ركو قاض عرارو يماو الدع : كيب عَلبْكمْ إذا حَصْرٌ عَضُرَ 
أحدكمْ الث إن ترك خبرا لصب ليشن ولق دنالتروب حَنا على 
المت ”" ؛ ولي قوله ول 0 در واه رض 00 
5 إلى الحول 0 بر إخواح) 7 قال : « 5 الآيتان محتملتين لأن تثبتا 
الوصية للوالدين والأقربين والوصية للزوج والميراث مع الوصايا... ومحتملة 
بأن تكون المواريث ناسخة للوصايا... فلما احتملت الآيتان ما وصفنا كان 
على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب الله... »29 . 

ومن الاعتداد بالاحتمال وتأثيره ؛ التزتيبُ بين الأدلة » أو بين الأمور 
المتعلقة بها » حسب وجود الاحتمال فيها وعدمه » أو قربه فيها وبعده , أو 


كثرته فيها وقلته : 


-١‏ فمن ذلك الترتيب بين ألفاظ سماع الحديث ؛ فإن أعلاها قول 


. والمرأة المشار إليها في كلام الشافعي هي امرأة رفاعة القرظي » ورجح ابن حجر أن 
اسمها تميمة (بالتصغير) بنت وهب . انظر فتح الباري 4515/9 . 
)١(‏ الرسالة ص59 ١5١-1١‏ . 
(0) سورة البقرة )١18١(‏ . 
(5) سورة البقرة الآية )75٠(‏ . 
(4) الرسالة ص/55-11217١2‏ وانظر ص437١‏ . 
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الراوي : (سمعت) لعدم احتمال غير السماع في ذلك » ودون ذلك 
قوله (قال) لاحتمال الواسطة بين الراوي وبين المروي عنه » وهكذا على هذا 
التزتيب إلى آخر المراتب حسب عام الاحتمال أو وروده ثم حسب قلته 
وكثرته7). 

؟- ومن ذلك تقديم بعض العلماء الإجماع على سائر الأدلة الشرعية 
في النزتيب لأنه يرد بعد انقضاء عهد الوحي والنص فلا يبقى فيه احتمال 
النسخ الذي يكون في النصوص”". 

- ومن ذلك تقديم قياس الضرب على التأفيف في التحريم على 
قياس القتل العمد على الخطأ في وحوب الكفارة ؛ لأن الثاني يحتمل أن 
يكون العمد لعظمه لا ينجبر بالكفارة فيفارق الخنطأ » فهذان قياسان كان 
أحدهما أقوى من الآخر بسبب عدم الاحتمال في الأقوى وورود الاحتمال 


في الم 3 60 


5:- ومن ذلك التفريق بين (النص) و «(الظاهر) بالاحتمال الوارد 


() انظر المستصفى ١177/1‏ وشرح مختصر الروضة 7١7-١4848/7‏ وشرح الكوكب المسير 
ش 440-07 وإرشاد الفحول للشوكاني 744-144/١‏ ونزهة النظر لابين حجر 
العسقلاني ص4 4 ١ 45-١‏ واختصار علوم الحديث لابن كثير ص8 ٠ ٠١‏ 
(5) انظر المستصفى (بولاق)7/7١١‏ وشرح مختصر الروضة 1/4/7-ه/اا 0 
9) انظر المستصفى (بولاق) 1721/7 مام ؟ وشرح مختصر الروضة 097-0187" . 
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ولو مرجوحا في الظاهر وعدم الاحتمال - مطلقا أو مع قيد البعد - في 
النص”" . 

وترتيب الحنفي في الدلالة بين الظاهر والنص والمفسر والمحكم بحسب 
الاحتمال » فالظاهر أدونها لاحتمال إرادة غير الظاهر واحتمال التخصيص 
أو التقييد والنسخ » ثم النص لعدم احتمال إرادة غير الظاهر مع ورود 
الاحتمالات الأخرى » ثم الفسر لعدم احتمال التخصيص أو التقيبيد مع 
احتمال النسخ » ثم أعلاها المحكم لانقطاع جميع الاحتمالاات7'". 


ومن اعتداد العلماء بالاحتمال وتأثيره في القطعية استدلالهم على تحقق 
القطعية بانتفاء الاحتمال واستدلالهم على انتفائها أو ما دونها بتحققه . 

فمن الأول الاستدلال على قطعية الخبر بانتفاء احتمال الكذب ونحوه 
كالخطأ والغلط”"؛ والاستدلال على النصية بعدم احتمال إرادة غير 
الظاهر”؟؛ ومن الثاني العبارة المنقولة عن الإمام الشافعي رحمه الله : « قضايا 


)١(‏ انظر المستصفى 780-7485/1١‏ وإحكام الفصول للباجي/85١-10١‏ ونهاية السول 
للآسنوي1/١‏ وكشف الأسرار عن المنار للنسفي١/84-1705 3١‏ . 

(5) انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري١/01-49‏ . 

(5) انظر المعتمد88-47/17 ؛ استدل أبو الحسين البصري على قطعية المتواتر بانتفاء احتمال 
الكذب من جميع الوجوه . وانظر إحكام الأحكام لابن حزم١7/1١15-1‏ ؛ ذكر أن قطعية 
حبر الواحد عنده من حيث قام البرهان القطعي على فساد احتمال الكذب والوهم فيه . 

(5) انظر البرهان لأبي المعالي الجويي 7171-1174/١‏ . 


-١ 7م‎ 


الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإحمال وسقط بها 


الاستدلال »2©'0) فاستدل - رحمه | لله - على انتفاء القطع والظهور بوحود 
الاحتمال9؟ , 


)١(‏ انظر الفروق للقراني 17/1 وشرح تنقيح الفصول/87١‏ والبحر المجيط ١517-١557/‏ وشرح 
الكوكب المنير/717/7-111 . 

(5) وححروج القضية عن القطعية والظهور إلى الإجمال فيما لو تساوت الاحتمالات في الدليل أو 
كان الاحتمال ف الفعل دون القول 
انظر الكلام على مراد الشافعي بهذه العبارة في الفروق للقرائي 47-1/7 مع إدرار الشروق 
على أنواء الفروق لابن الشاط » وشرح تنقيح الفصول للقرائٍ أيضا ص85١-817/١‏ 
والكاشف عن المحصول لشمس الدين الأصفهاني القسم الرابع 4١5-411/١‏ والبحر 
المحيط / 7ه ١‏ دمو ١‏ وشرح الكوكب المنير/ 1/7111 . 
فذكر القرائٍ أن مراد الشافعي - رحمه الله - بالاحتمال المسقط للاستدلال الاحتمال 
المساوي الوارد في الدليل ل" 
له بالاحتمالات ف الاستدلال ما يروى أنه يِه قال عن النبيذ : ( ثمرة طيم 0 
[رواه أبو داود والتزمذي وابن ماجه (سئن أبي داود مع عون المعبود١/45 ١550-١‏ وسئن 
النزمذي مع تحفة الأحوذي١/١51‏ 7317-7 وسنن ابن ماجحه )١85-١6/١‏ . وانظر تخريجه 
في نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي ١ 48-١7017١1‏ وضعيف سنن الترمذي للشيخ الألباني 
ص737] » فيحتمل أنه أخخبر بطهورية الماء قبل اختلاطه بالتمر » ويحتمل أنه أحبر بذلك بعد 
الاختلاط فيسقط الاستدلال بهذا على جواز الوضوء بالتبيذ . . 
ولم يرض الأصفهاني بها ذكره القرائٍ وقرر بيان مراد الشافعي من طريق آخحر » ووافقه الزركشي. 
ومراد الشافعي بالعبارة على رأيهما : أن فعل الشارع إذا وقع على وجهين أو أوجحه يختلف الحكم 
باختلافها » ولم تفصل الواقعة بل نقلت محتملة ؛ فلا عموم للفعل ولا استدلال بتلك الواقعة » وملا 
له بها وقع من دخحول البي يل الكعبة ؛ فقد أخرج البخخاري ومسلم من حديث ابن عمر عن بلال - 


تت 


-١8/ج‎ 


وما يدل على الاعتداد بالاحتمال أن موجب الإجمال في اللفظ: هو 


استواء الاحتمالين أو الاحتمالات فيه بحيث لا يترجح أحدها , كاستواء 


ره مور 0 2 م و 


الاحتمال في قوله تعالى : 8 وَإِنْ طْلمَسَمُوهُنَ من قبل ان تَمَسَوهُن وقد فَرَضتْ 
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رضي الله عنهم - أنه يَلهِ صلى نْ الكعبة » وأخرجا عن ابن عباس أنه يك لم يصل في الكعبة ونا 
دعا ف أركانها » وهو ف مسلم من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم . انظر 
صحيح البخاري مع فتح الباري 477/9 ١١/8‏ وصحيح مسلم24717-9177/7 1078/7] ؛ فما 
فعله في الكعبة من مجموع ما ورد في ذلك يحتمل أنه الصلاة المعهودة » ويحتمل أنه غير ذلك » 
فيكون بحملا يسقط به الاستدلال على جواز نحصوص الصلاة ف الكعبة . 

ولا يظهر الفرق بين ما ذكره القراق وبين ما ذكراه بالنظر إلى الأمئلة المذكورة ؛ لأن المثال 
الذي ذكراه للقاعدة الاحتمال فيه ف دليل الحكم نفسه ؛ إذ الحكم المراد إثباته ما وضع من 
ابي يك ف الكعبة هو جواز الصلاة في داعحل الكعبة » ودليله الواقعة نفسها » وهي محتملة 
للصلاة وغيرها فكان الاحتمال واردا ف دليل الحكم نفسه . بخلاف ما يذكر من واقعة غيلان 
النقفي. ؛ فإن الدليل فيه غير محتمل وهو قول الرسول كَل » وإنما الاحتمال وارد في المحل الذي 
ورد عليه قوله يخ وهو عقد غيلان الثقفي على نسائه ‏ إذ يحتمل أنه عقد عليهن بعقد واحد 
أو بعمّود متتالية » على ما ذكره أهل العلم . 

لكن الأصفهاني والزركشي أشارا إلى حقيقة الفرق بين ما قرراه وبين ما ذكره القنرائي » وهو 
أن الاحتمال المسقط للاستدلال على ما هو مقرر في المذهب الشافعي هو الاحتمال الوارد في 
فعل البي يه » والاحتمال الذي ينزل الدليل منزلة العموم ف المقال ويحسن به الاستدلال هو 
الاحتمال الوارد في قول البي يلك ؛ وذلك غير ما ذكره القراني يْ تقريره ؛ إذ صرح في بيانه 
لمراد الشافعي - رحمه الله - بالقول المذكور بأنه قد يرد الاحتمال المسقط للاستدلال ف كلام 
الشارع إذا استوت الاحتمالات ؛ وعندهما أن الاحتمال المسقط للاستدلال إنما يرد ي فعل 
الشارع دون كلامه . وا لله تعالى أعلم . 


-1/5- 


و 
م6 


هونا نا حلي أي بي يهل مك80 , 
حب افر ل و عد لكاو من انرون روا المطلقة . 

وهذا من الأدلة على تأثير الاحتمال في رفع القطعية ؛ لأن سبب 
الإجمال وحود الاحتمالات مع استوائها » وحكمه التوقف وطلب المفسّر 
المبيّن للمراد منه من نار ج"©. 

وما يدل على الاعتداد بالاحتمال قول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
« والصواب فْ كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة... 
ويعلم طريقة الصواب ف هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على 
ذلك دلالة لا تحتمل النقيض » وق بعضها قد يغلب على اللن مع احتمال 
النقيض » وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإبمان »©. 

وقول ابن القيم : « إن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام : نصوص لا 
تحتمل إلا معنى واحدا » وظواهر تحتمل غير معناها احتمالا بعيدا مرحوحاء 
وألفاظ تحتاج إلى بيان فهي بدون البيان عرضة الاحتمال »9©). 


. )3701/( سورة البقرة‎ )١( 
انظر الكلام على المجمل وأسبابه الي ترجمع إلى الاحتمال في مختصر ابن الحاجب مع بيان‎ )١( 
المختصر ”7117/7 ومفتاح الوصول للشريف التلمساني ص47-١ه والبحر الحيط405/8-‎ 
: ١7ص ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه‎ 455 
. ١ا/ا//هىواتفلا مجموع‎ )9 
. (؟) الصواعق المرسلة؟51/./1‎ 
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فبان يما سبق أن من الأصول الثابتة والقواعد المتبعة في الأدلة : أن احتمال 
الدليل نقيض ثبوته أو نقيض مدلوله يؤثر في قطعيته ثبوتا أو دلالة » نفيا للقطعية 


عند وجود الاحتمال » وإثباتا لما عند نفيه . 


مسالك العلماء في الاعتداد بالاحتمال: 

ما سبق من أثر الاحتمال هو في الجملة » وتختلف مسالك العلماء 
بالنظر إلى حدود قوة الاحتمال في قطعية الدليل وقوته » فمضِيّقٌ لحدود ذلك 
ماسح 

المسلك الأول : أن الاحتمال المؤثر في القطعية هو ما كان منه قريبا 
معتضدا بما يؤيده » أما ما بعد من الاحتمال فلا يرفع القطعية ولا يمنعها . 

وهنذااهؤ السلك الذي نص عليه في كنب المنفية ع أنه مذهسب 
الجمهور منهم("؛ لذا كانت دلالة العموم عندهم قطعية وإن احتمل اللفظ 
العام غير ظاهره احتمالا بعيدا غير مؤيد بدليل » بل ذهب بعضهم إلى قطعية 
الظواهر إذا لم يكن هناك ما يعضد الاحتمال المرحوح فيها””. 

ويويد هذا المسلك أمور منها : 

أولا : أن الاحتمال المرحوح الذي لم يقم عليه دليل ملحق بالمعدوم 
حكما فلا يمنع القطعية » فلا يمتنع العاقل من دحول الدار مثلا وإن احتمل 


. 770/١ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحمموت‎ 48/١ انظر كشف الأسرار‎ )١( 
. )785( ه » وانظر الكلام على قطعية العموم ص‎ ١-4 94/١ انظر كشف الأسرار‎ )١( 


-١91- 


عقلا أن يسقط ستفه , إذا كان الاحتمال غير معزز بدليل من الواقع » مع 
أنه يقطع بورود الاحتمال العقلي المحرد في كل بيت مسقوف أن يسقط 
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ثانيا : أنه لو أوحب مطلق الاحتمال رفع القطعية لانتزعت الثقة من 
النصوص وم يبق ثمة دليل قطعي ؛ فإن كل دليل فيه احتمال قريب أم بعيد 
من نسيخ أو خحصوص أو بحاز أو نحو ذلك7©. 

ثالنا : أن القواطع العادية قد تحتمل أمورا عقلية ولا يؤثر ذلك بمنع 
القطعية عنها » ومن ذلك أن مياه الأنهار والبحار تحتمل عمقلا انقلابها إلى 
دماء جارية » كما تحتمل جبال الأرض وجدران المساكن والأودية والسهول 
أن تنقلب إلى كتل من ذهب وفضة » ومع كل ذلك يقطع بما استقر في 
العادة من نقيض ذلك©©. 


المسلك الغاني : أن الاحتمال إذا ورد علئ الدليل في ثبوته أو في 
دلالته منع القطعية فيه ورفعها عنه مطلقا » قَرّبٍ الاحتمال أو بعد مالم 
يقطع ببطلان ذلك الاحتمال . 


. //9/١رارسألا انظر كشف‎ )١( 

97 انظر المرجع السابق 11١9-11 28/1١‏ . ش 

(9) انظر المرجع السايق؟/ + 6ه ٠١‏ والتوضيح على التنقيح لصدر الشريعة مع حاشية التفتازاني 
ل ؛ وانظر ما يؤيد هذا المسلك ف الموافقات7/ 117-1721 7 4/غ لالس وام , 


-١9417- 


وهذا المسلك ظاهر في كتب المتكلمين ومن سار على طريقتهم ف 
أصول الفقه » ومن أمثلة ذلك: 

- قال إمام الحرمين - مضعفا وحه الاستدلال على أن الأمر المطلق 
للوحوب ,ما نقل من تمسك الصحابة رضوان الله عليهم بالأوامر المطلقة - : 
« وهذا المسلك لا يصفو من شوائب النزاع » ويتطرق إليه أنهم كانوا 
يفعلون ذلك فيما اقترن به اقتضاء الإيجاب » » إلى أن قال مقررا القاعدة في 
ذلك : « وكل مسلك في الكلام تطرّق إليه إمكان”22 لم يفض إلى 
القطع »("©. ظ 

- وقال ِي موضع آخر - إشارة إلى الاستدلال بالظاهر فيما المطلوب 
منه القطع - : « ثم إذا فرض ذلك في المستدل فليس من حق المستدل عليه 
أن يشتغل بالتأويل » بل يكفيه أن يبين تطرق الاحتمال وخخروج اللفظ عن 
القواطع ؛ وإذا وضح ذلك التحق الظاهر في محل طلب العلم بالمحملات الي 
لا تستقل بأنفسها »220 فاعتد بالاحتمال البعيد المرحوح في اللفظ الظاهر ع 
حتى ألحقه -إذا ورد في المسائل القطعية -بانجمل الذي لا يفيد شيئا . 


- وذكر في موضع آخر استدلال بعض العلماء على حجية الإجماع 


. تقدم في صدر هذا المطلب أن الاحتمال يعبر عنه ب (الإمكان)‎ )١( 
2157-1 (؟) البرهان501/1‎ 


. ”#1//١ناهربلا‎ )5( 


5 مح قلي 


بقوله تعالى : ط ومن اق الرَسُول من بعد ما تبّيّن له الهدى ويْعْ بر سَبيل 
المُؤْمِنِينَ نيل ما تولى ونْصيلهِ جهنم وسَاءَتْ مُصِيرا 4©: ثم اكتفى في إبطال 
الكل جينة الآية على حجية الإجماع بأن طرّق إليه احتمال أن يكون 
المراد مشاقة الرسول يله واتباع غير سبيل المؤمنين الكفر أو تكذيب الرسول 
» ثم قال : « ثم إن سلّم المعتزض ظهور ذلك فذلك » وإلا فهو وحه في 
التأويل لائح ومسلك في الإمكان واضح » فلا يبقى للتمسك بالآية إلا ظاهر 
معرّض للتأويل » ولا يسوغ التمسك بامحتملات في مطالب القطع » وليس 
على المعتزض إلا أن يظهر وجها في الإمكان » ولا يقوم للمحصل عن هذا 
جحواب إن أنصف ©2"©, أي أن احتمال الدليل غير الوجه الذي ذكره 
المستدل يكفي في رفع القطعية عن دليله مطلقا » سواء أكان الاحتمال الذي 
ذكره المعترزض ظاهرا راجحا على ما ذكره المستدل أم كان مرجوحا في 
أوائل الإمكان . 


- ورجح الغزالي أن أولى المعاني بإاطلاق اسم (النص) : ما لا يتطرق 
إليه احتمال أصلا » لا عن قرب ولا عن بعد" . 


. وقد استدل الإمام الشافعي - رحمه الله - بالآية على ذلك‎ » )١١©( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) البرهان 475/1١‏ » وانظر مثله في الوصول إلى الأصول لابن برهان؟/4/ والإبهاج لابن السبكي 
7 ونبراس العقول في تحقيق القياس عند أهل الأصول للشيخ عيسى منون ص"/ . 

٠ . 385-885/1١)قالوب(ىفصتسملا انظر‎ )١( 


-١95- 


- وقال الرازي : إن العلم اليقيئ « إن قارنه احتمال النقيض ولو على 
أبعد الوجوه كان ظنا لا علما »0©. 

وهذا من أسباب القول بظنية العام عند بعض من قال بذلك ؛ 
لاحتمال الخصوص مطلقا » وإن لم يستند إلى دليل خاص . 

ويظهر هذا المسلك عند ذكر الأدلة ومناقشتها في المسائل الي يكون 
المطلوب فيها القطع عندهم ؛ فإنهم يظهرون عدم قطعية الدليل بتطريق 
الاحتمال إليه » سواء أكان الاحتمال قريبا » أم كان بعيدا في الاستعمال 


العادي أو الشرعى للألفاظ 0 , 


الطظني المقارب للقطع:. 

وهذا المسلك يوسّع محال تأثير الاحتمال في منع القطعية » فيتتج عن 
ذلك تقليل وجود القطعي ؛ ولذلك يذكر أصحاب هذا المسلك مرتبة وسطا 
بين القطعي المطلق وبين الظئ المطلق » وهي مرتبة (الظي القوي المقارب 
للقطع) » وهو عتدهم ما كان فيه احتمال لكنه بعيد حدا » فيبقى معه الدليل 
ظنيا لورود أصل الاحتمال المؤثر » لكن يكون الدليل قريبا من القطع لبعد 


. المحصوله/.1.0‎ )١( 

)١(‏ انظر أمثلة لذلك ف المستصفى (بولاق) 770/١‏ والمستصفى سام جاجامو وريم 
والمنخول للغزاللي ص7١‏ والمحصول للرازي 1"/54”, "1ه 0165-1 851-53 والإحكام 
للآمدي 3١7-716/١‏ والمواقف للإيجي ص 217١‏ 25917 384 . 


-136- 


الاحتمال بُعْدا أضعف تأثيره في القطعية”"2. والله تعالى أعلم . 


مطلق الاحتمال لا يرفع الحجية: 
احتمال أقوى وأرجح منه » إلا أن يكون عليه دليل يجعله راححا » فالظواهر 
لا تصرف عن المتبادر منها بمجرد الاحتمال » فإذا علم مع ذلك أن الظهور 
يكفى لحجية الدليل في الجملة » ووجوب العمل به لم يكن للاحتمال تأثير في 
وحوب العمل بها .. 
وفي هذا العبارةٌ المتقولة عن الإمام الشافعي رحمه الله : « قل شيء إلا 
مراد »20 وقال الزركشي معلف د فاناق نلف 2717 انهل تطفن إلى 
(1) انظر ذكر الظن القوي المقارب للقطع في : المستصفى للغزالبي 4917171/7 -491 والوصول 
لابن برهان 7171١-717.0/١‏ والإحكام للآمدي 45/٠‏ ومنتهى السول له أيضا/١ه‏ وشرح 
مختصر الروضة للطوفق 5١0/7 111١-1١١١/7‏ ومقاصد الشريعة لابن عاشور ص 4٠2177‏ . 
(؟) ذكره الزركشي في البحر المحيط )١67/8(‏ نقلا عن الأم . 
(1) تعدية (أبان) ب (إلى) لعلها من باب تضمين (أبان) معنى (أشار) » أي أشار بذلك إلى... قال 
الزركشي في البرهان في علوم القرآن7/ 78-7 في معنى التضمين في الأفعال : ( وهو أن 
| تضمّن فعلا معنى فعل آخخر ويكون فيه معنى الفعلين جميعا » وذلك بأن يكون الفعل يتعدى 
بحرف فيأتي متعديا بحرف آحر ليس من عادته التعدي بها... » » فيكون معنى ما ذكر 


الزركشي : (أشار مبينا إلى أنه...) » وتكرر مثل ذلك منه في (سلاسل الذهب) وغيره من 


كتبه » وكثرة وقوع ذلك ما قد لا يغذر فيه . أنظر مقدمة تحقيق سلاسل الذهب للدكتور 
: 


-1١95- 


احتمال يخالف ظاهر الكلام 0 

وين إمام الحرمين - وهو الذي سبق النقل عنه في بيان المسلك الشاني 
المتوسع في الاعتداد بالاحتمال - أن الاحتمال وإن كان يرفع القطع فإنه لا 
يرفع الظهور » ثم قال : « فإن قيل أليس تأويل الظواهر مقبولا بالاحتمال؟ 
قلنا ليس الاحتمال مقتضيا قبول التأويل » ولكن رأينا الأولين على الجملة 
يتمسكون بالتأويلات » وكما رأيناهم متفقين على التأويل مع التعويل على 

دليل يعضده » رأيناهم غير مكتفين بهذه الإامكانات » وهذاعثابة دعوى 

ظ النسخ من غير تت ؛ فإن من ادعى نسخا فقد ادعى بمكنا » ولكن لا يقبل 
منه بالإجماع إلا بثبت يعول عليه »7©. 

وقال الآمدي : « الظاهر لا يترك بالشك والاحتمال ا 

وذكر ابن القيم أنه لا نزاع في « أن غالب الألفاظ لها ظواهر هي 
موضوعة لما ومفهومة منها عند الإطلاق » لكن النزاع في قطعية ذلك أم لا ؛ 


للاحتمال »©6), 


هه 
محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين ص . ١‏ : 

. ١57/8 البحر الخحيط‎ )١( 

. (5) البرهان١/.‏ هزوم وانظر المحصول7-71/9؟ : 

. "11/89 4/4 والموافقات‎ ١5 إحكام الأحكام 747/7 وانظر البحر المحيط7/8‎ )١( 

(؟) الصواعق المرسلة؟5095-561//9 . ظ 
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وقال القراقي عند شرحه قول الرازي في المحصول : « اعلم أن الخلل إنما 
يحصل في فهم السامع بناء على حمس احتمالات : الاشتراك والتقل 
والإضمار والنجاز والتخصيص » قال القرافي : « اعلم! أن المراد بالخلل ها هنا 
اختلاف القطع يمراد المتكلم ؛ لأن الفلِن حاصل مع هذه الاحتمالات » 
فاحتمال المجاز لا بمنع الظن بل القطع »0"©. 

فالقول بتأثير الاحتمال لا يتجاوز القطعية إلى الفلِن الغالب والظاهر 
الراحح » سواء على المسلك المضيّق لحدود الاحتمال ؛ أم على المسلك 
الموسع لذلك . والله تعالى أعلم . 


الاسترسال في تطريق الاحتمال: 

إن الاسترسال في إيراد الاحتمالات على الأدلة الشدوغية ليس مما 
يستحسن في الشرع » لأنه يؤدي إلى توهين الأدلة الشرعية عند من يعجز 
عن دفع تلك الاحتمالات » ويوقعه في الإشكال » ويقلل ثقته بالأدلة » وقد 
يسوقه ذلك إلى ترك الأدلة الشرعية عند الاستدلال على المطالب » والدحول 
في الأدلة العقلية » وربما هَوَتْ به الريح في حضيض الشك والحيرة » وذلك 
طريق إلى الفتنة والأهواء » نسأل | لله العافية! 
)١(‏ نفائس الأصول ”7/قه745-أء وانظرق77١-ب‏ وانظر الفروق للقراقي88-41/7 » وذكر 2 


ابن السبكي والآسنوي في شرحهما مختصر المحصول للبيضاوي (منهاج الأصول) نحوا ثما ذكره 
القرائي » انظر الإبهاج 71/١‏ ونهاية السول ١80/7‏ » وانظر المواقف للعضد ص77 . 


-١94- 


وذمّ العلماء الإكثار في طرق الاحتمال واعتباره : 


قال ابن القيم : وفتح باب التجويزات لا آخر له ولا ثقة معه البتة» 
وهذا الباب قد دخل معه على الإسلام مدحل عظيم وخطب جسيم » وأهل 
الباطل على احتلاف أصنافهم لا يزالون يتعلقون به... ومن أعطى التأمل 
حقه وحد أن أكثر ما ادعاه أهل التأويلات المستشنعة وأهل الباطل من جحهة 
إخحراج الألفاظ عن حقائقها » وفتح أبواب الاحتمالات والتجويزات 
عليها »0©. 


وقال الشاطبى : « إن مجحرد الاحتمال إذا اعتبر أدّى إلى انخرّام العادات 
والثقة بها » وفتح باب السفسطة وححد العلوم... بل ما ذكره السوفسطائية 


في ححد العلوم منه يتبين لك أن منشأها(2 تطريق الاحتمال في الحقائق 


ولأجل اعتبار الاحتمال ارد شدّد على أصحاب البقرة ؛ إذ تعمّقوا 


. ١7/١ الصواعق المرسلة587-5407/7 » وانظر درء تعارض العمل والنقل‎ )١( 

(7) كذا في النسخة الي عندي » وقد يكون الضمير عائدا إلى السوفسطائية أو السفسطة » أي : 
منشأ تلك الفرقة أو مقولتهم أنهم طرّقوا... والله تعالى أعلم . 

() لأنهم طرّقوا إلى الموحود احتمال عدمه وإلى المعدوم احتمال وجوده » كما طرّق إلى الخخبر 
المتواتر احتمال الكذب عقلا أو الوهم أو الخطأ » وهكذا في الأمور المحسوسة . انظر أصول 
الدين للبزدوري ص ه- ٠١‏ . وقصة الإيمان لنديم الجسر ص45 . 


-١99- 


في السؤال عما لم يكن إليه حاحة مع ظهور المعنى...20 بل هو أصل في الميل 
عن الصراط المستقيم » ألا ترى أن المتبعين لما تشابه من الكتاب إنما اتبعوا فيه 
بحرد الاحتمال » فاعتبروه وقالوا فيه وقطعوا على الغيب بغير دليل ؛ فَدّمُوا 
بذلك » وأمّر النبي عليه الصلاة والسلام بالحذر منهم...2©0 

وإلى هذا فأنت ترى ما ينشأ بين الخصوم وأرباب المذاهب من تشعب 
الاستدلال وإيراد الإشكالات عليها بتطريق الاحتمالات » حتى لا تحد 
عندهم بسبب ذلك دليلا يعتمد » لا قرآنيا ولا 0 بل انمر هذا الأمر 


)١(‏ كما حكى الله سبحانه وتعالى قصتهم ف سورة البقرة (الآيات من : 5 إلى )1١‏ ؛ فالبقرة 
ال أمروا بذبجها احتمل عندهم أن تكون فارضا أو بكراء كما نقبوا عن احتمال كونها 
سوداء اللون أو حمراء أو صفراء... وغير ذلك من الاحتمالات الي لما اعتدوا بها وطرقوها 
ل دن ما قيد المطلوب يما يجعله 

|. انظر تفسير القرطبي ٠١/4‏ وتفسير ابن كثير ١١5/١‏ . 

ل - رضي الله عنها - قالت : تلا رسول الله يق 
هذه الآية : طهر الي ول َلك الاب بنة | ا 0 م الككاب وخر مسَابَا انا 
لزي ف فلم ع فون ما تشائة بئة مئه انبَغاء الفئة وَاننَغَاء ولد ونا يلم أله إلا 
والراسحمون في الهم يمسا ءامنا مكل بن عند ينا ما يَذْكترُ إلا أولوا الأَبَاب 4 قالت : قال 
وول الله : « فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين ممى الله فاحذروهم » . 
صحيح البخاري مع فتح الباري9/8 ٠١‏ وصحيح مسلم 7١5/4‏ . فذمهم الله بأن في 
قلوبهم الزيغ وأنهم يبتغون الفتنة » وحذر منهم الرسول كع . 
وقال القرطبي فْ تفسيره ٠١/4‏ :< المتشابه قي الآية من باب الاحتمال والاشتباه » » وانظر 

تفسير ابن كثير "810/١‏ .. ش 

رهذا اه في بعش كتب أصول اله الصنفة على طريقة التكلمين ؛ كالغصول للرازي 

والإحكام للآمدي . 


00 


إلى المسائل الاعتقادية » فاطرحوا فيها الأدلة القرآنية والسنية لبناء كثير منها 
على أمور عادية... واعتمدوا على مقدمات عقلية » غير بديهية ولا قريبة من 
البديهية ؛ هربا من احتمال يتطرق في العقل للأمور العادية » فدحلوا في أشد 


نما منه فروا ل 


فالأدلة الشرعية ترجع في الأصل إلى الكتاب والسنة » وأوسع طرق 
الاستنباط منهما طريق الألفاظ الي وقع بها الخطاب » ونحو ذلك من الأمور 
العادية » وفهم مراد المتكلم من خطابه معتمد أولا على العادة والعرف » ولا 
يستحيل ورود احتمال مستند إلى التجويز العقلي وبحرد الإمكان على 
القواطع العادية والثوابت العرفية » فالاعتداد الاعمال في مغل هذه الحالة 


نلق و إقراط لا مو 


)١(‏ الموافقات 7717-1774/4 . وأثْبتَ نص كلامه مع طوله لشدة بيانه في الموضوع » وأن فيه 
مواضع تحتاج لتخريج ما يرمي إليه من أدلة » وانظر الثبات والشمول لعابد بن محمد السفياني 
ص 181 371 710-544 . 

)١(‏ انظر كلام أهل العلم وإشاراتهم إلى هذه الحقيقة في الأدلة الشرعية في العدة لأبي يعلى 
/84-47.. 0م إحكام الفصول للباحي ص 400-4496470 شرح اللمع لأبي ‏ 
إسحاق الشيرازي 0/7/7 والبرهان لأبي المعاللي الموينٍ 7717/١‏ والمحصول لفخخر الدين الرازي 
١415-4‏ ونفائس الأصول للقراي؟/ق717١-ب‏ » وشرح تنقيح الفصول له أيضاً 
ص . ٠‏ وشرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي51/7 وبيان المختصر للأصفهاني -49/١‏ 
٠٠‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاحب١/5-55‏ والمواقف للعضد/١١‏ والبحر امحيط 
للزركشي 2٠١7١/7‏ 4747437/4 ونبراس العقول للشيخ عيسى منون ص215375 70/8 . 


.ىا 


كان لقطعية الدليل أنواع من الآثار في مواضع كثيرة من أصول الفقه ؛ 
فقّد كانت القطعية والاعتداد بها في الأدلة سببا في تميز بتعض الاصطلاحات 
الأصولية ؛ كالتفريق بين الدليل والواحب » وبين الفرض والواحب » كما 
كان للقطعية آثار في بعض أحكام الاجتهاد في الأدلة والترحيح بينها » وما 
يترتب على ذلك من الخطأ والصواب . ظ 


المبحث الأول : أثر القطعية في الاصطلاح 
المطلب الأول 
في الدليل والأمارة 

- فرق بعض العلماء في الاصطلاح بين الطرق الموصلة إلى الأحكام 
الشرعية » فما كان منها طريقا مفيدا للعلم القطعي خصوه بإطلاق اسم 
(الدليل) » وما كان دون ذلك من الحجج الموصلة إلى الأحكام الشرعية 
أطلقوا عليه اسم (الأمارة)”'» ولم يصح عندهم إطلاق اسم (الدليل) على 
لداعل سول تجرف قال ار اهدق السك :1 درط بها افر 
الصحيح فيه يفضي إلى العلم » والأمارة : هي ما النظر الصحيح فيها ينضي 
إلى غالب الظن »”"2» وقال في موضع آخر - بعد أن عرّف الأمارة بنحو ما 
سبق - : « وبذلك تتميز [أي الأمارة] من الدلالة »0©. 

- ولم يفرق آخرون بين اللفظين ؛ بل الدليل عندهم شامل لما كان من 
تلك الطرق مفيدا للعلم القطععي وما لم يكن منها كذلك » فالدليل على هذا 
الول : ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خخصبري . 
والمطلوب الخبري أعم من أن يكون قطعيا أم ظنيا » أو يعرفون الدليل بأنه : 
)١‏ الأمارة بفتح الهمزة » وقد وقع خلال البحث الكلام على ما ذكره أهل اللغة نْ تعريفها » 


والخلاف على المراد منها عند علماء الشرع رحمهم الله . 
)١(‏ المعتمد١/ه-5‏ ,00 


(5) المصدر السابق؟:/188-.9١1‏ ., 


اع , لاسه 


« المرشد إلى المطلوب » سواء أكان المطلوب علما قاطعا أم ظنا”؟ . 
واختلف في ثلاثة أمور في المسألة : في نسبة هذين المذهبين إلى قائليها ) 


وفي محل الخلاف أهو الطرق الشرعية أو هي والعقلية » وفي أثر الخلاف . 


نسبة الأقوال: 

- أما في النسبة فقد نسب القاضي أبو بكر الباقلاني القول بالتفريق 
إلى « الفقهاء والمتكلمين "© وكذا في تلخيص التقريب ذكر أنه مذهمب 
« معظم المحققين »2"0) و من ذلك أن جعل الغزالي تسمية (الأمارة الظنية) 
دليلا من الجحاز». 
يسمون كل ما هذه سبيله أمارة » والفقهاء يسمون الأمارة الشرعية ؛ 


كالقياس وخبر الواحد أدلة »20, فجعل المسألة بين الفقهاء والمتكلمين » 


)١(‏ انظر العدة لأبي يعلى١/71١-77١‏ وإحكام الفصول للباجي/١17‏ والمنهاج في ترتيب 
الحجاج للباحي/١١‏ وشرح اللمع للشرازي ١/ه ١67-1١‏ والإحكام للآمدي١1/١١-١١‏ 
والمواقف لعضد الدين الإيجي ص 75-74 وشرح الكوكب المنير 5/١‏ وميزان الأصول لعلاء . 
الدين السمرقندي ص7-1/5/ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحمموت 7٠١/١‏ . ش 

| . 717؟15-111/١داشرإلاو انظر التقريب‎ )١( 

(5) انظر تلخيص التقريب ١//-١75/١‏ وانظر ال مستصفى(بولاق)71/5/7 والمحصول 88/١‏ . 

(4) انظر المستصفى (بولاق) 1/5/7" . ا 

٠2 المعتمد189/7-.19.‎ )5( 


ده لاه 


ومثله أبو المظفر السمعاني”"2؛ فد جعل التفريق مذهب أكثر المتكلمين وقلة 
من الفقهاء » وأما عامة الفقهاء فذكر أن مذهبهم عدم التفريق9 . 

- وأما الآمدي وغيره فقد جعلوا التفريق مذهب الأصوليين9". 

- وخالف الزركشي فيما ذكره من نسبة ذلك إلى الأصوليين وقال : 
« بل المصنفون في أصول الفقه يطلقون الدليل على الأعم من ذلك ء 
صرح به جماعة من أصحابنا ؛ كالشيخ أبي حامد”©» والقاضي أبي الطيب » 
والشيخ أبي إسحاق”»؛ وابن الصباغ”»؛ وحكاه عن أصحابناء 


) هو منصور بن محمد بن عبد الحبار أبو الظفر ابن السمعاني » من علماء أصول الفقه وغيره‎ )١( 
» من تصانيفه : القواطع ف أصول الفقه . و(الاصطلام) رد فيه على أبي زيد الدبوسي‎ 
-١١ 15/1 والانتصار ء و(الأمالي) ف الحديث » تون سنة (449) ه . انظر سير أعلام النبلاء‎ 
. 775/١ وطبقات الشافعية لابن السبكي ه/ 47-770 والفتح المبين‎ 1 

(؟) قواطع الأدلة/ق5-أ . 

() إحكام الأحكام١/٠١-١١‏ ونهاية السول للآسئنوي١1/١١-١1‏ » وانظر مثله في شرح تنقيح 
الفصول ص77 . 

(؟) هو أحمد بن أبي ظاهر محمد بن أحمد أبو حامد الإسفرائيئ » فقيه أصولي » من تصانيفه : شرح 
مختصر المزني » وألف ف الفقه تعليقة كبرى » وله في الأصول كتاب » توق سنة (405)ه . انظر 
طبقات الشافعية لابن السبكي /4-71١/4‏ وسير أعلام النبلاء 917/117 ١317-1‏ والفتح المبين 
7755-7 . 

(5) هو الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» سبقت ترحمته . انظر )١١5(‏ . 

(9) هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر ابن الصبساغ » فقيه أصولي » من تصانئيفه ؛ 
العمدة ف أصول الفقه , الكامل ف الخلاف بين الحنفية والشافعية » وله فتاوى » توقٍ سنة 
(470) ه . انظر طبقات الشافعية لابن السبكي 14-177/0 وسير أعلام التبلاء 


»>- 


عاب 


وسُلّيم الرازي"©: وأبي الوليد الباحجي من المالكية » والقاضي أبي يعلى ؛ 
وابن عقيل!"2, والزاغوني9 من الحتابلة ا 
محل الخلاف: 

أما محل الخلاف فقد جعل أبو الحسين البصري ما تقدم من الخلاف في 
التفريق بين الدليل والأمارة قاصرا على الأدلة الشرعية » أما العقايات فذكر 
أن من لا يفرق في الشرعيات يفرق في العقليات ؛ فلا يسمي الأمارة العقلية 
دليلا ؛ كالأمارة على القبلة وقيم المتلفات”". وعلى هذا تكون تسمية الفلي 


0 


455-04 . الفتح المبين١//7559-15‏ . 

)١(‏ هو سُلَيِم بن أيوب بن سُلّيم أبو الفتح الرازي » فقيه محدث لغوي » علق عن شيخه أبي حامد 
(التعليقة) » وله : غريب الحديث ء والإشارة » توث سنة (449) ه . انظر سير أعلام 
النبلاء ١ه‏ 4 5417-5 وطبقات الشافعية لابن السبكي 4/- 841 والأعلام 1١1/7‏ . 

)١‏ هو علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء ابن عقيل » فقيه أصولي متكلم » من تصانيفه : كتاب 
الفنون » وهو كتاب جمع فيه فوائد من علوم عديدة » وكتاب الروايتين والوجهين » والواضح 
ف أصول الفقه » والإرشاد ف أصول الدين » توثي سنة (51) ه . انظر الذيل على طبقات 
الحنابلة ١8-١ 47/١‏ وسير أعلام النبلاء 49/19 451١-4‏ والفتح المبين 7١1-1١1/1١‏ . 

() هو علي بن عبيد الله بن نصر أبو الحسن ابن الزاغوني» فقيه أصولي لغوي » من تصانيفه : 
(الإقناع) ن الفقه , غرر البيان في أصول الفقه » التلخيص بي الفرائض » توني سنة (511)ه . 
انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رج ب١0/1/١84-1١‏ وسير أعلام التبلاء 508/19- 
٠‏ والفتح المبين7/7 . 

(؛) البحر المحيط ”5-75/1١‏ » وانظر موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي ١/1-17؟‏ . 

(©) انظر المعتمد85/9/ 1١30-1‏ . 


ا لا[ 


العقلي أمارة ليست من محل الخلاف . 
ويخالف ما ذكره تمثيل بعض العلماء ل (الدليل الظين) بالغيم الرطب 
الموصل بصحيح النظر في حاله إلى ظن وقوع المطر”"» فهذا ليس أمارة 
شرعية . ظ 
ومن ذلك قول الغزالي : « إن الدلالة قد يعبّر بها عن الأمارة اليّ 
توجب ولا تؤثر » فالغيم الرّكم دليل على المطر... والكوكب دليل على 
القبلة... »209 , 


أثر الخلاف: 
أما أثر الخلاف فقّد جعل بعض العلماء الخلاف المتقدم في التفريق بين 
القطعي وغيره راجعا إلى. حلاف في اللفظ » دون أن يكون وراء ذلك خلاف 2 
قال أبو الحسين البصري مشيرا إلى الخنلاف المتقدم : « والكلام في 
ذلك كلام في عبارة » لا طائل تحت الإكثار منه »29 . 


دلق انظر التحرير مع التقرير والتحبير١/.‏ ه-١ه‏ 5 
() شفاء الغليل/٠1-7؟‏ » وذكر العضد ف شرح المختصر )47-541/١(‏ دخول الأمارة ف بعض 


والظئٍ والشعري والسفسطي : 


5) المعتمد؟/989-.19. 


-لم .”ا 


وذكر في تلخيص التقريب أن المفرقين إنما اصطلحوا على ذلك للتفريق 
بين الجنسين ثم قال : « وهذا احتلااف هين المدرك »20 

وقريب ما سبق ما ذكره الخطيب البغدادي”؟ فقال بعد أن ذكر 
الخلاف في التسمية بين العلماء : « قلت : وما غلط الفقهاء ولا المتكلمون! 
أما المتكلمون فقد حكوا الحقيقة في الدليل والحجة » وأما الفقهاء فسّموا ما 
كلْفوا الشوال: بأخبار الآحاد وبالقياس وغيره ما لا يكسب علما وإنما 
ال ودليلا للانقياد بحكم 
الشرع إلى موجبه » وقد قيل : إنما سَّمّوًا ما أفضى إلى غلبة الظلن دليلا 
وحجة ف أعيان المسائل لأنه في الجملة معلوم أعين أخبار الآحاد والقياس ) 
إنما يتعلق بغلبة الظن أعيان المسائل » فأما الأصل فإنه متيقن مقطوع به » . 

وعزز ذلك بأنه رما يسمى ما ليس بحجة في الحقيقة حجة كما قال 
تعالى : لابن لداس َلك حُجة إلا الزين ظلُوا ب ِنَهُمْ 74 إشارة إلى 
قول اليهود حين صلى رسول الله و إلى بيت القدس : لو ل يعلم مسد أن 


. ”5-70/1١ تلخيص التقريب١/75١-77١ » وانظر البحر الخيط‎ )١( 

(5) هو أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب » محدث مؤرخ فقيه . من تصانيفه : تاريخ 
بغداد » والإنباء عن الأبناء » والفقيه والمتفقه » تو سنة (47) ه . انظر وفيات الأعيان 
لابن خلكان ١/9197-مو‏ وسير أعلام النبلاء 7417-710/1 وطبقات الشافعية لابسن 
السبكي 78-979/4 . 


؟) سورة البقرة ..)١6١(‏ 


ةمات 


ديننا حق ما صلى إلى قبلتنا » مع أن قوم هذا ليس حجة في الحقيقة("©. 
- وقيل إن تفريق المتكلمين بين الدليل والأمارة » وتخصيص الدليل 
بالقطعي » مبئ على ما ذهبوا إليه من أن الأدلة الظنية لا تحصّل صفات 
تقتضي الظن بأنفسها كما تقتضي الأدلة القطعية العلم واليقين بأنفسها , 
وإنما يأتي الظن من الأمارة الظنية عادة اتفاقا(”. 
ويدل على ذلك ما يلى : 
ينقسم إلى ما يفضي إلى القطع وهو يتضمن العلم » وإلى ما لا يقتضيه 
كأخبار الآحاد والمقاييس السمعية » فكما لا يوصف باقتضاء العلم لا 
يوصف باقتضاء غلبة الفلن » هذا ما يَزْلَ فيه معظم الفقهاء... ووجه التحقيق 
في ذلك بدا فيما قدمناه من عدم إفضاء الشبهة إلى الجهل... ولكن تعم 
العادة بحصول غلبة الظلِن في اثرها من غير أن تكون مقتضية لها »0©. 
؟- وقال الجويئئ : « أحبار الآحاد وأقيسة الفقه لا توحب عملا 
لذواتها » وإنما يجب العمل بما يجب به العلم بالعمل » وهي الأدلة القاطعة 
)١(‏ انظر الفقيه والمتفقه بحلد7/+-70 »ء وانظر تفسير ابن كثير 7٠١1/1١‏ ولباب النقول ف أسباب 
النزول للسيوطي ص ”١‏ » فقد ذكر احتجاج أهل مكة على توجه النبي يله إلى بيت المقدس 
بنحو ذلك . 
)١(‏ انظر المسودة/ه . 5-6 .٠ه‏ والبحر المحيط ”5-0/١‏ , 
() تلحيص التقريب١//151 ١١8-1١‏ . 


سان الا 


3 


على وحوب العمل عند رؤية أخبار الآحاد وإجراء الأقيسة »0©. 

- وقال الغزالي : « إن تسمية الأمارات أدلة بماز ؛ فإن الأمارة لا 
توجب الظن لذاتها بل تختلف بالإضافة »0". 

وقال العضد : « الدليل ما يرتبط به ثبوت مدلوله ارتباطا عقليا ) 
والأمارة ما يحصل به الظن ولا يرتبط [به] ارتباطا عقليا »7"©. 

وعلى هذا فلا تعدو الأدلة الفلنية - كخخبر الواحد والقياس الشرعي - 
عن أن تكون علامات بحردة أنيط تعيّن الحكم بظهورها » من غير أن يكون 
ها تأثير في تعين ذلك الحكم . 

ويكون الخلاف على هذا ذا معنى ؛ لأن الأمارة إذا كانت لا تفيد 
الظن والرححان لذاتها بل ما اتفق من العادة » وكانت الأمارة الشرعية 
عندهم هي أخبار الآحاد والأقيسة والظواهر والعمومات » كانت أكثر 


الأدلة الشرعية غير مفضية إلى 1 لاتها إلا على ا الاتفاق العادي . 


ا ل 0 0 
عند امجتهد المستدل » وهو اعتقاد الرجحان الذي هو اتباع الأحسن كما 


. /8/1١ناهربلا‎ )١( 
. المستصفى (بولاق)17/5/7”‎ )1( 
شرح العضد على المختصر1/8/5” وانظر بيان ا ا‎ )5( 


ا 


كر الى ي؟ 


قال تعالى : #الؤين ُو اقول 5 الكهارة لين داهم الله 


وليك هُمْأولوا لباب 24 وقمال : 9وائَبئُوا أَحْسَن ما أَثزلإِيَكُمْ بن 
ركم )7 فالأدلة غير القطعية 00 »وهو كاف ف 
وحجوب العمل » فهي مفضية إلى العلم من ذلك الوجه7© 


الترجيح: 

الخلاف في التفريق بين الدليل القطعي وغير القطعي في التسمية - 
بالنظر إلى ترتب الآثار عليه - لا يخلو من أحد احتمالين : أوهما : أن يكون 
الخلاف لفظيا راجعا إلى الاختلاف في الاصطلاح بين العلماء » وثانيهما : أن 
يكون خلافا مبنيا على معنى » يختلف فيه العلماء . 

الاحتمال الأول : أن 6 الخلاف ف الاصطلاح » فالأمر هين 
وقريب ؛ إذ إن مذهب جمهور العلماء - كما سبق - أن الأدلة الشرعية 
' منها القطعي ومنها أدلة ظاهرة راححة”» والتفريق في التسمية بين قسمي 
الأدلة بعد ذلك أمر لا يبعد ؛ لأنه تفريق بين أمرين متفق عليهما عند الجمهور . 


إلا أن الاصطلاح بالتفريق يتوجه عليه أمران : 


. )١8( سورة الزمر‎ )١( 

(5) سورة الزمر (ه5) . 

(1) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١١5-١111/١1‏ . 
(4) انظر ص( 5) من هذا الل ْ 


-5 1 ]اسم 


# 


الأمر الأول : أن تخصيص كل من قسمي الأدلة الشرعية (القطعي 
واللي) ما حصوه به من الاسم لا يستند إلى ما يبرره شرعا أو لغة ؛ إذ لم 
يذكر المفرقون أن الاستعمال الشرعي يفرق بين اللفظين ما ذكرواء» ولا أن 
. في اللسان العربي ما يبرر ذلك التخصيص » فلم يذكر من رجعت إلى كتبهم 
من أهل اللغة أن في الاستعمال العربي تقييدا للدليل بالقطعي دون الأمارة ؛ 
بل عرّف بعضهم الدليل بقوله : « الدال واللام أصلان » أحدهما إبانة 
الشيء بأمارة تتعلمها... والدليل: الأمارة في الشيء »'2: فليس الدليل على 
مثل هذا التعريف غير الأمارة لغة . ظ 

هذا» وقد اعتزف بذلك المصطلحون على التفريق . 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني عن التفريق بين اللفظين بما ل 
« وليس من موحب اللغة ؛ لأن أهلها لا يفرقون بين الأمارة والدلالة 
والسمة والعلامة »2. وفي تلخيص التقريب : « إن العرب لا تفصل في 
هذا المقصد بين الأمارة والدلالة » ولو قلب قالب ما قدمناه في الترتيب ؛ 
فسمى الدلالة المفضية إلى العلم أمارة وما يفضي إلى غلبة الظن9” دلالة لم 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة04/1؟ ؛ وانظر ف معنى الدليل : الصحاح ١598/45‏ ولسان 
العرب 7853/1١1١‏ والقاموس المحيط 788/7 » وتعريف الأمارة في : الصحاح517/7/ ومعحم 
مقاييس اللغة9/1١‏ ولسان العرب 34-87/4 . 

. 7777/1١داشرإلاو التقريب‎ )١( 

() تقدم ما ن تلخيص التقريب من أن وصف غير القطعي من طرق الأحكام بأنه يقتضي غلبة 


تي 


- #1 


يكن مبعدا »2"0. 

فيكون في هذا الاصطلاح مثل الذي أحذوا على الحنفية في التفريق بين 
الفرض والواحب ؛ فذكروا أنه ليس ف الشرع واللسان العربي ما يبرر ذلك 
التفريق9©. 

الأمر الشاني : أن الذين ذكروا التفريق ف التسمية وأيدوه لم يطرد 
التزامهم بذلك الاصطلاح دائما ؛ فإن المتتبع لكتب بعض المفرقين يقتف على 
مواضع كثيرة أطلقوا فيها الدليل على غبر القطعي » تصريحا أو تلميحا . 

قال الرازي عند الاستدلال في مسالة (هل لله في كل واقعة حكم) بأنه 
لو كان ف الواقعة حكم لكان إما أن يكون عليه دليل أم لا : « وأع 
بالدليل القدر المشترك بين ما يفيد اللن وبين ما يفيد اليقين »20: وأطلق 
(الدليل) على غير القطعي في مواضع أخحرى من المحصول”2. 

وعرف الآمدي التأويل بأنه حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع 


ح- 
اللن مناف للتحقيق » وأنه كما لا تفضي الشبهة إلى الجهل فكذلك الأمارة لا تفضي إلى 
الظن » (انظر التلخيص١/117١-178١)‏ . وهنا قد ذكر إفضاء الأمارة إلى غلبة الظن » فظاهر 
ذلك عدم الاطراد فيما ذكر . والله أعلم . 

. ١710/-١5/١بيرقتلا تلخيص‎ )١( 

(5) انظر ما يأتي من ذلك قريبا إن شاء الله تعالى ص (74؟) . 

5) المحصول 45/5 . 

(؟) انظر اللخصول؟/ الاء 45 3/8 158/5 . 


اع 1لا 


م 


احتماله له لدليل يعضده » ثم قال عند شرح التعريف : « وقولنا (بدليل) 
يعم القاطع والظيئ »2"0؛ بل عرف الدليل في موضع آخر من كتابه الإحكام 
بقوله : « إن الدليل ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعا أو ظاهرا »0"©. 

وقد يظهر من بعض العلماء عكس ذلك ؛ فيصرح بعدم التفريق ف 
موضع » ثم يقع منه التفريق في موضع آخر » كالقاضي أبي يعلى الفراء 9" 
وتلميذه أن ين 


ومما يمنع اطراد هذا الاصطلاح أن الدليل القطعي قد لا يكون مطردا 


. 50/7 الإحكام ف أصول الأحكام‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 751/4 » وانظر-4/4 75-17 » وانظر تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على 
الإحكام 9/5-١‏ . 

(5) فقد صحح أولا عدم الفرق بين الدليل والأمارة (انظر العدة١177-171/1١)‏ ثم قيد الأمارة 
عند تعريفه لها بالظنٍ (انظر العدة١/155١)‏ » وني المسودة/4ه إشارة إلى القول بالتفريق 
وهذا الثاني ظاهر كلام القاضي ف (الكفاية) فيما يعلم به تخصيص العام ؛ لأنه قال : 
فالدلالة هي : الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع المقطوع به ء والأمارة خمبر الواحد 
والقياس » . لكن ما فعله في العدة كما سبق يدل على أنه لم يلتزم باصطلاح معين ؛ فيصعب 
تحديد مذهبه باستعماله لأحد الاصطلاحين ف موضع . والله أعلم . 

(4) هو محفوظ بن أحمد بن الدسن أبو الخنطاب الكلوذاني » فقيه أصولي » من تصانيفه : الخخلاف 
الكبير المسمى : الانتصار في المسائل الكبار » والتمهيد ف أصول الفقه . والتهذيب ف 
الفرائض » توق سنة )0١١(‏ ه . انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب -١1١5/١‏ 
١7‏ سير أعلام النبلاء 4/١‏ -. 0" والفتح المبين للمراغي7/١١‏ . 

(5) فقد أبطل - رحمه الله - القول بالفرق بين الدليل والأمارة (انظر التمهيد١/١51)‏ » ثم قيد 
الدلالة والأمارة في موضع آخحر .ما يفيد التفريق (انظر التمهيد؟/ ١لا‏ 773/9) .. 


- #59١ دة‎ 


قرائن رما خحفيت على بعضهم”"» فيكون الدليل قطعيا عند زيد من الناظرين 
غير قطعي عند عمرو منهم » وعليه يقال إنه دليل بالنسبة لزيد مثلا » وأمارة 
بالنسبة لعمرو . 

أما الاحتمال الثاني - وهو أن الخلاف في التفريق راجع إلى ما ذكر 
من أن الأدلة الظنية عند المفرقين لا تفيد لذواتها ظنا ولا رححانا - فقد سبق 
ما فيه , وأنه غير مسلم”". 

واغتذر بعض المعاصرين للمفرقين من المتكلمين ؛ بأنهم فرقوا لأن 
معظم مسائل أصول الدين لا تثبت إلا بأدلة قطعية » فحدوا الدليل إذاً مما هو 
الغالب عندهم في مسائلهه9". 

وعلى هذا يكون منشأ التفريق في غير أصول الفقه » بل من آثار علم 
الكلام فيه ؛ فإن المتكلمين لا يقبلون الدليل غير القطعي فيما هو عندهم من 
أصول الدين » فناسب عندهم أن يفرقوا في التسمية بين ما هو حجة عندهم 
في علم الكلام وما ليس بحجة , أما الفقه - الذي أدلته الإجمالية موضوع 
)١(‏ انظر أثر القرائن في القطعية ص )١55(‏ . 


() انظر ذلك ص(١٠١5)‏ فما بعدها . 


(") انظر تعليقات الدكتور أبي زنيد على التقريب والإرشاد 7١7/١‏ . 


-195١91- 


يحتاج فيه إلى التفريق بين القطعي وغيره كحاحة المتكلمين إلى ذلك0"©. 


تفريق آخر بين الدليل والأمارة: 
وقد فرّق بين الدليل والأمارة بغير القطعية » فقال ابن حزم : « والدليل 
قد يكون برهانا » وقد يكون اسما يعرف به المسمى وعبارة يتبين بها المراد... 
والأمارة علامة بين المصطلحين على شيء ما » إذا وحدت عَلِم الواجد لها ما 
وافقه الآحر » وقد يجعلها المرء لنفسه يستذكر بها ما يخاف نسيانه »0©. 
كما فرّق بينهما بأن (الأمارة) خاص بالمعاني »و (الدليل) يسمَى به 
المعاني والألفاظ7”. 


وخص السرحسي لفظ (الآية) .مما يوحب العلم القطعي من الحجج عند 
الإطلاق ؛ قال : « ولهذا سيت معجزات الرسل آيات قال تعالى : و 


)١(‏ انظر ما ذكره الدكتور محمد العروسي عبد القادر في كتابه (المسائل المشتركة بين أصول الفقه 
وأصول الدين ص5 ؟) من أن أصل التفريق راحع إلى المعتزلة ومن وافقهم من نفاة الصفات . 
وانظر ص )٠١7(‏ من هذا البحث فيما يرد على تقسيم المسائل الشرعية إلى ما يحب 
الاستدلال فيه بالقطعي وما لا يحب فيه ذلك . ٠‏ 

)١(‏ إحكام الأحكام لابن عرو و ؛ ولعل سبب هذا أن ظاهر مذهب ابن خزم أن جميع الأدلة 
قطعية » فهو يفرق بين الدليل والأمارة بغير القطعية » والله أعلم . انظر مذهبه ص(57) . 

(5) البحر الخحيط ١.0/5‏ . ش 


71/0 


اتنا مُوسى نَسْمَ عبات 2"74» وقال : (قاذها 5 64 أما الدليل 
والحجة والبينة » فتطلق عنده على القطعي وغيره؟ . 

فيكون (الدليل) عند من سبق من المفرّقين مثل (الآية) فيما ذكره 

ويرد على ما ذكره من الإطلاق أن الآية العامة من القرآن الكريم الي 
سويف يذلل موحي لذلك الاتيكرن قطن الدلالة عتدغي:: 

إلا أن يكون مراده ما ذكر قطعية الغبوت فقط ء أو ماه وأعممن 
الآية المفردة7©» مع أن الكلام على الآية المفردة دون عموم القرآن هو ألصق 
يبحث أصول الفقه . والله تعالى أعلم . 


© © © 


. )٠١١( سورة الإسراء‎ )١( 

. )١8( سورة الشعراء‎ )'١ 

() أصول السرحسي 71/١‏ . 

(5) انظر المرحع السابق » وذكر نحوا ثما سق علا الدين المتترشني ونيزاك الأمتول هن يات 
4 ؛ فحص الآية بأدلة (« إثبات الصانع » ومعجزات الأنبياء وألفاظ القرآن » وذكر أنه فْ 
اللسان العربي للقطعي عموما . 

(©» ويبين ذلك أن علاء الدين السمرقندي حص ما ذكره ب « ألفاظ القرآن » . 


-م/1؟- 


المطلب الثاني 
في الفرض والواجب 


أصل الفرض في اللغة يدل على التأثير في شيء من حر أو قطع'", 
وأصل الوجوب السقوط والوقوع » ويأتي يمعنى الخفقان والاضطراب2©. 
غير أن بعض أهل اللغة عرفوا الفرض بالواحب : 
فقال الجوهرري””" : « الفرض ما أوجبه الله تعالى ؛ سمي بذلك لأن له 


7 
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معالم وحدودا » وقوله تعالى : قال لاتََخَذْنَّ مِنْ عبَادِكَ نصِبمًا مَفْرُوضًا 7# 
أي مقتطعا ومحدودا... »© : ٠‏ 

وقال أحمد ابن فارس9؟ : « ... ومن الباب اشتقاق الفرض الذي 


(1) انظر الصحاح5//5 ٠١‏ معجم مقاييس اللغة484-448/4 لسان العرب1//7٠7‏ . 

(1) انظر الصحاح للجوهري 717/١‏ ومعجم مقاييس اللغة10-5/5 ولسان العرب 794/١‏ . 

() هو إماعيل بن حماد النزكي الأتراري أبو نصر الجوهري , من أئمة اللغة » من تصانيفه : 
الصحاح , وله كتاب في العروض » وكتاب المقدمة في النحو , توثي سنة (5947) ه . انظر 
معجم الأدباء لياقوت ١55-1١01/5‏ وسير أعلام النبلاء 45-4011 والأعلام (ط. 
الخامسة) ”١/١‏ . 

(4) سورة النساء )١١8(‏ . 

. ٠١948/5؟حاحصلا‎ )5( 

: هو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين القزويئ الرازي » لغوي محدث » من تصانيفه‎ )١( 
-١١4/١نايعألا المحمل » مقاييس اللغة » الصاحبي » توثي سئة (895) ه . انظر وفيات‎ 
. ١91/١ والأعلام‎ ٠١5-171١ وسير أعلام النبلاء/1‎ ٠ 


-919- 


أوحبه الله تعالى ل 1 


وقال ابن منظور”” : « فرضت الشيء أفرضه فرضا وفرّضته للتكثير : 


أو جبته 00 : 


الخلاف في المسألة: 
- في اصطلاح الحنفية : الفرض والواحب مختلفان غير متزادفين » 
وأسّسوا التفريق على القطعية ؛ فإنهم نظروا إلى التفاوت بين الأدلة المثبتة 
للأحكام الشرعية ف القوة ؛ فخصوا الفرض بما كان من الأحكام ثابنا بدليل 
قطعي لا شبهة فيه » والواحب هما ثبت من الأحكام بها دون القطعي 5 
قال الشاشي” : « الفرض لغة هو : التقدير... وفي الشرع : ما ثست 
بدليل قطعي لا شبهة فيه » والوحوب هو السقوط ؛ يعن ما سقط على العبد 
بلا اختيار منه » وقيل : من الوجبة وهي الاضطراب ؛ سمي الواجب بذلك 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة84/ 489-5488 . | 
(1) هو محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقي » من أئمة 
اللغة؛ من تصانيفه : لسان العرب » مختار الأغاني » مختصر تأريخ دمشق » توفي سنة )0١١(‏ 
ه . انظر الدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني 58-71/0 شذرات 
الذهب 7-75/5؟ الأعلام/779/1 . 
(5) لسان العرب17/7٠7‏ وانظر القاموس الحيط 77/8 . 
(4) هو إسحاق. بن إبراهيم أبو يعقوب الخراساني الشاشي » فقيه أصولي حنفي » من تصانيفه : 
كتاب ف أصول الفقه يسمى (أصول الشاشي) » توفي سنة (970) ه . انظر الجواهر المضية 
0١‏ الفتح المبين ١1/1/1١‏ الأعلام 791/١‏ . 


سا ”7 ”ا 


لكونه مضطربا بين الفرض والنفل » فصار فرضا في حق العمل حتى لا يجوز 

تركه . ونفلا في حق الاعتقاد فلا يلزمنا الاعتقاد جزما » وفي الشرع : ما 

ثبت بدليل فيه شبهة ؛ كالآية المؤولة والصحيح من الآحاد »27 . 

والنقصان » وهو مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا من الكتاب 

أو السنة المتواترة أو الإجماع... فأما الواحب فهو : ما يكون لازم الأداء شرعا 
ولازم الترك فيما يرجع إلى الحل والحرمة... من غير أن يكون دليله موجبا للعلم 

قطعا »20. 

فأساس هذا الاصطلاح هو النظر إلى الدليل المثبت للحكم » والتفريق 

بين القطعي منه واللئ بتخصيص ما يثبته كل منهما باسم خاص . 

الإمام أحمد””". 

)١(‏ أصول الشاشي ص : 774 » وفيه إشارة إلى نوعي الظن : وهما ما ليس بقطعي لدلالته ومثل 
لذلك بالآية المؤولة » وما ليس بقطعي ثبوتا ومثل لذلك بالصحيح من الآحاد . 

(5) أصول السرحسي 1١7-١١٠/١‏ »ء وانظر ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي/8/؟79-1 
كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري 245/١‏ 8.4-8.1/7 ومسلم 
الثبوت مع فواتح الرحموت 40/١‏ . 

() هو أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني » من الأئمة المتبعين » إليه ينسب المذهب 
الحنبلي » أشهر مؤلفاته كتاب المسند » ومن تصانيفه الرد على الزنادقة » وكتاب السنة » توفي 


سنة (141) ه . انظر حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني 7575-١1/9‏ وطبقات الحنابلة 
0 


ما 1 


واستدل المفرقون بين اللفظين بأمور منها : 

إول” أن الفرض ف الأصل التقدير والقطع » ومنه قوله تعالى : 
صف مَاْيَْم ”© أي قاترتم » وقوله تصالى لز بتو اراق 
وَفرَضْناًا 74 أي قطعنا الأحكام فيها قطعا ء والوحوب السقوط ؛ قال 
تعالى : «فإذا و 0 جُنوُهًا 2274 فكان كل من الفرض والواحب فيه 
ف تزه 1 ادس الا سر ارا ار 1 
حال » والسقوط على الأرض وجحوب وقد لا ييقى له أثر على الأرض » 
فكان في الفرض ما ليس في الوحوب من القوة ولذلك أُثّر» فلذلك اخومص 
ب (الفرض) ما ثبت من الأحكام بالدليل القطعي لمزيد قوة فيهما » واختقص 
ب (بالواحب) ما ثبت بدليل غير قطعي لنزولهما عن درحة التأثير القطعي » 
كما أن الواحب يأتي .معنى الوجحبة وهي الاضطراب فاختص به ما ثبت 
ا ا 00 


ع أي 
ثانيا : أن التسوية بين ما ثبت بدليل قطعي وبين ما ثبت بغيره حخط 


->» 
لأبي يعلى 4/١‏ فما بعد » وسير أعلام النبلاء١ 54-١11١‏ والفتح المبين١/59 ١905-١‏ . 


وانظر الرواية المذكورة عن الإمام أحمد ني العدة لأبي يعلى 1١7/١‏ . 
)١(‏ سورة البقرة (/73701) . 
(1) سورة النور (١)؛‏ وانظر فتح القدير للشوكاني 4/54 . 
9) سورة الحج (36) . 
(8) انظر أصول السرحسي 1١١175-١١ ٠/١‏ . 


555 


للقطعي من رتبته ورفع لغير القطعي عن رتبته » والتفريق بين الموضعين 
مراعاة لكل دليل في رتبته فكان أولى7©», قال السرء له 
لا ل ال اانا 
بسن اران © وتعيين الفاتحة ثابت بخبر الواحد”©؛ فمن جعل ذلك 
ا 0 
فرضا كان مقررا للثابت بالنص على حاله وعاملا بالدليل الآخر بحسب 


مو جحبة ا 


ومثلوا للفرض أيضا بالإبمان والصلاة والزكاة والصوم والحج ؛ وغيرها 
من العبادات ال هى أركان الدين » ومثلوا للواحب بقراءة الفاتحة في الصلاة 
كما سبق » والطهارة في الطواف والسعي0". 


ثالنا : أن الواقع في الشرع كون بعض الواحبات أكد من بعض »؛ 


. 40-8 84/١ ؛ وانظر إشارة إلى ذلك‎ 7٠08-1٠ انظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار؟/4‎ )١( 

(0) سورة المزمل )3١(‏ . 

)١(‏ وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت 
وأبي هريرة رضي الله عنهما » ومن ألفاظه : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » ومنها : 
« كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي نحداج فهي حداج فهي ححداج ؛ غير تمام » . 
انظر صحيح البخاري مع فتح الباري 571/9 وصحيح مسلم 715/١‏ » وانظر الحديث بطرقه 
الأرى ف إرواء الغليل للشيخ ناصر الدين الألباني5/١٠‏ . 

(5) أصول السرحسي١/1-1117١1.‏ 

(©) المرحع السابق . 
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فصلاة الظهر اكد من صلاة النذر وإن كانتا واحبتين » فوجب أن يفرق 
بينهما قي التعبير عن هذا الواقع ؛ بكون الفرض لما هو في أعلى منازل 
الوحوب » والواحب لما دون ذلك0©. 

- وذهب الجمهور إلى عدم التفريق بين الفرض والواحب »ول ينظروا 
في التسمية إلى الفرق بين الأدلة القطعية والظنية المثبتة للأحكام الشرعية2©. 

ونقضوا ما ذكره الحنفية من الاصطلاح بأمور منها : 

أولا : أن التفريق في التسمية » وتخصيص كل من الموضعين باس ء أمرٌ 
لا يستئد إلى لغة ولا شرع ولا عمقل . 

أما اللغة فلأن علماءها عرفوا الفرض بالوجوب » كما سبق عن الجوهري 
وغيزه7)» يل ديكوت الوحوب وهو السقوط أفرث إل التحقدى في امل 
الاشتقاق من الفرض الذي هو التقدير والقطع””» ولأن الفرض في اللغة هو 
التقدير مطلتًا » سواء أكان تقديرا مقطوعا به أم غير مقطوع به » والوحوب هو 
السقوط , أعم من أن يكون سقوطا مقطوعا به أو غير مقطوع به0*» 


. 7/9/7 العدة لأبي يعلى‎ )١( 

(5) انظر التقريب والإرشاد 714/١‏ وإحكام الفصول للباحي ص77١‏ وشرح اللمع للشيرازي 
لض وشرح مختصر الروضة 7171-7175/١‏ وشرح العضد على المختصر 7705/1١‏ . 

(5) انظر بداية هذا المطلب وانظر شرح مختصر الروضة١/15؟-/0/ا7‏ . 

(5) انظر التقريب والإرشاد١4/1‏ 75 وتلخيص التقريب 17/.-1١ 51/١‏ . 

(©) انظر المحصول 18/١‏ والإحكام للآمدي١/1م/-18‏ . 


ا 


ابا شرع فاج يرد ل الما ابرع كا لوؤرنية العريق كين 
الموضعين في التسمية » قال تعالى : هن فض فبهنَ الحيم 204 أي أوجبه ع 
وقال رسول الله كله : « يقول الله تعالى : ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما 
افنزضته عليه »”"2, كما يطلق العلماء اسم (الفرض) على ما أُدّي من الصلاة 
المختلف في صحتها بينهم بقوهم : « أدّ فرض الله تعالى » » والأصل في 
الإطلاق الحقيقة909), ظ 

أما العقل فلأنه ليس فيه ما يقتضي هذا التفريق ؛ فإن اختلاف طرق 
إثبات الحكم - حتى يكون هذا الطريق معلوما قطعا وذاك الطريق دون ذلك 
- لا يوجب احتلافا في الأحكام الثابتة بها في الحقيقة » فاختلاف طرق 
الواحبات في الظهور والخفاء والقوة والضعف - حتى يقتل اللكلف بترك 


. )١91/( سورة البقرة‎ )١( 

)١(‏ جزء من حديث قدسي طويل أخرجه البحعاري من حديث أبي هريرة #ه . انظر صحيح 
البحاري مع فتح الباري 351-1501١1١‏ . ش 

() وجه الاستدلال من هذا : أن تلك الصلاة لما كانت مختلفا فيها كانت غير قظعية الصحة » فإذا 
أطلق عليها اسم الفرض فقد أطلق على واجحب ثبت بطريق غير مقطوع به ؛ للعلاف » وقد 
سبق في مبحث أثر الخلاف ف إزالة القطعية ما في مثل هذا الاطلاق » وأن الأمر المختلف فيه 
قد يكون قطعيا عند بعض المختلفين . انظر ص(50١)‏ . ظ 

(5) انظر شرح اللمع 787/١‏ والإحكام للآمدي 18-1 وشرح الكوكب الدير اتسين 
4-8 هى. 
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واجحب » كما أن اختلاف طرق النوافل والحرام بالقطع والفلن غير موحب 
لاحتلافها في نفسها من حيث هي نافلة وحرام”". 

فإذا كان هذا الاصطلاح في التفريق بين الفرض والواجب لا يستند إلى 
لغة ولا شرع ولا عقل - فهو تحكم محض لا أساس له . 

ثانيا : أن اصطلاحهم منقوض عليهم بأنهم أطلقوا اسم (الفرض) على 
أحكام ثبتت بأدلة غير قطعية » من ذلك إطلاقهم الفرض على الوضوء اللازم 
على من افتصد » وعلى الصلاة الواحبة على من بلغ في الوقت بعد أدائه 
إياها » وإطلاق الفرض على العُشر الواحب في غير الأقوات وفيما دون 
خمسة أَوْسُّق » وإطلاقه على القِعْدة في الصلاة » وعلى مسح ربع الرأس”". 

ثالنا : أنه يلزم على ما ذكروه أن تسمى النوافل الثابتة بطريق مقطلوع 
به فروضا » لكن ذلك غير جائز فبطل ما ذكروا””. 

رابعا : أنه لا مناسبة بين كل من (الفرض) و (الواحب) وبين ما 
خصوه به من الأحكام ؛ ولو عُكس ما ذهبوا إليه فسّمي ما ثبت بقطعي 
واحبا وما ثبت بظنٍ فرضا لم يكن ممتنعا ولا بعيداء وذلك خلل ظاهر في 
الاصطلا. 
)١(‏ انظر الإحكام للآمدي كما سبق » وانظر المحصول 18/١‏ . 
)١(‏ انظر تلخيص التقريب١/17١-١7١‏ والوصول لابن برهان١/9/‏ والبحر المحيط ١87/١‏ . 


(5) انظر شرح اللمع١/78‏ . 
. (4) انظر التقريب ١ه‏ 50-4 و؟ وتلخيص التقريب سا١‏ وشرح اللمع للك 
ست 
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وأخات: الفرقرة عن هده الأمور:: 

أما الأول - وهو أن الاصطلاح تحكم لا أساس له لغة ولا شرعا ولا 
عمقلا - فدفعوه بأن بينوا أساس التفريق عندهم ؛ فلا يكون تحكماء قال 
عبد العزيز البخاري”": « إنا نخص الفرض بقسم باعتبار معنى القطع ء 
ونخص الواحب بقسم باعتبار معنى السقوط... ولا يوحد معنى القطع ف 
الواحب ولا معنى السقوط... في الفرض » فأنى يلزم التحكم وسائر الأسماء 
الشرعية والعرفية بهذه المثابة؟! »0©. 

فالتفاوت المتحقق بين الأدلة الشرعية حتى يكون منها القطعي والظي 
مطرد في الأحكام الثابتة بتلك الأدلة حتى يكون فيها الفرض والواحب”", 
بل إن بعضهم التزم التفريق في التحريم أيضا ؛ فما ثبت بدليل قطعي منه فهو 
الحرام وما ثبت يما دون القطعي فهو المكروه كراهة تحريم0. 


- 
والوصول لابن برهان١/19-١٠8‏ والبحر المحيط للزركشي 187-1١415/١‏ . 

)١(‏ هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد » علاء الدين البختاري » فقيه أصولي » من مصنفاته : (كشف 
الأسرار) وهو شرح على أصول البزدوي » وشرح المنتخعب الحسامي للإحسيكي » وهو في 
أصول الفقه أيضا ء توفي سنة (7*0) . انظر الفوائد البهية ص5 45-9» والفتح المبين 
للمراغي ١5/7‏ والأعلام للزركلي4//ا١‏ . 

(؟) كشف الأسرار؟/5 3٠05-7.‏ » هذا جوابهم عن التحكم اللغوي . 

(5) أصول السرحسي١/1١1١-7١١‏ والعدة لأبي يعلى389-5/0/7 . 

(4) انظر مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 85/1١‏ وانظر العدة؟/380-585 . 
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أما عدم التفريق بين اللفظين في لسان الشارع فلأن الأدلة إنما تنقسم 
إلى قطعي وظينٍ في حق غيره » فكان التفريق غير وارد في حقه لاستواء الأدلة 
بالسية إليه”. 

أما الثاني - وهو أن اصطلاحهم منقوض بأحكام موها فرضا مع عدم 
ثبوتها بالقطعي - فدفعه بعض الحنفية بأن الفرض على نوعين : فرض قطعي 
وفرض عملي ظٍ وهو ف قوة القطعي في العمل بحيث يفوت الحواز بفواته ؛ 
ومن الفرض العملي الظب المقدارٌ في مسح الرأس والوتر”"» قال الشيخ ابن 
“: « إن المحتهد قد يقوى عنده الدليل الل حتى يصير قريبا من 


القطعى”2» فما ثبت به يسميه فرضا عمليا ؛ لأنه يعامل معاملة الفرض في 


)١(‏ انظر مسلم الثبوت كما سبق » وهذا دفع للتحكم الشرعي » وللاعتراض بعدم ورود ذلك ف 
لسان الشرع . 

. 10-9 15/١نيدباع انظر حاشية ابن‎ )1١( 

(1) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز » المعروف بابن عابدين » فقيه أصولي » من تصانيفه : رد 
(امختار على الدر المختار) قْ الفقه » وهو معروف بحاشية ابن عابدين » وإنسمات الأسحار 
على شرح المنار) في الأصولء والرحيقهالمحتوم ف الفرائتض » توثي سنة )١551(‏ ه . انظر 
الفتح المبين41//9 ١ 48-١‏ والأعلام للزركلي378-51717//7 . 

(4) تقدم (ص 55 )١‏ أن بعض العلماء أثبتوا مرتبة بين القطعي المطلق وبين الي المطلق » وهو : الظبي 
القوي أو المقارب للقطعي ؛ وعلى ما ذكر هنا يكون الدليل ني هذه الرتبة هو المثبت للفرض 
العملي » فكما أن الأدلة عند المثبتين للمرتبة الوسطى ثلاثية القسمة : قطعي مطلق » وظني 
مطلق » وظينٍ قوي مقارب للقطعي » فكذا الأحكام عند ابن عابدين ثلائية القسمة تبعا للأدلة المنبتة 
لها » وهي على الترتيب السابق : فرض مطلق » وواجب مطلق » وفرض عملي . 
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وجوب العمل » ويسمّى واحبا نظرا إلى ظنية دليله ؛ فهو أقوى نوعي 
الواحب وأضعف نوعي الفرض 2"76, أو أن ذلك محمول على أن ما بين من 
الأدلة غير القطعية دليلا قطعيا بحملا فالحكم الثابت بالقطعي وبيانه الغير 
القطعي حكم قطعي » ومنه المقدار في مسح الرأس”"©. 

وحاصل هذا الجواب أن جميع ما سماه الحنفية فرضا مما لم يثبت بالدليل 
القطعي : فإما أنه في مرتبة وسط بين الفرض المطلق والواجب المطلق » وإما 
أنه محمول على القطعي تبعاً » ومن التَبَعيّة ما ذكر الز ركشي أن إطلاق 
الفقهاء لفظ (الفرض) في مثل هذا قد يكون من باب المشاكلة7". 

أما الثالث - وهو إلزامهم تسمية النافلة فرضا - فهو مدفوع بأن كلا 
الإشووق للدي شارك اولاي الدنا ملام ويسعب رلا سور كم 3 
العمل » فلا يدخل في ذلك النوافل ابتداء » حتى الى تثبت بالقواطع ؛ لأنها 
ليست لازمة في العمل » هالفرض هو ما ثبت بدليل قطعي مما يلزم فعله ولا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/١‏ 10-9 وانظر١4720713/1‏ 4 » وانظر فتح الغفار بشرح المنار لابن نحيم 
54-7 . 

(؟) حاشية ابن عابدين 45/١‏ . 

(5) انظر البحر الخيط ١79-1١17/8/1١‏ » والمشاكلة : المماثلة » وهي عند أهل البديع : أن يذكر 
الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته » كقوله تعاللى : طفمُن اعتّدى عَليكُمْ فَاغتَدُوا عَلِ ببثل ما 
اغتدى لبك 4 البقرة )١5314(‏ وقوله «وجزاء سب سب يها 4 الشورى ٠١١٠‏ 1) ؛ انظر مفتاح 
العلوم للسكاكي ص 55١‏ والمعجم الوسيط ص 44١‏ . 
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يجوز تركه » والواحب ما ثبت بظنٍ مما يلزم فعله ولا يجوز تركه » وليمست 
التسمية في مطلق الأحكام فيدخل فيها النافلة22. 

أما الرابع - وهو أنه لو عكس اصطلاحهم لم يبعد - فهو قريب من 
الاعتراض الأول » وقد أحيب عن ذلك ببيان وجه ذلك في اللغة والشرع 
والعقل”؛ ومن عكس ما فعلوه فهو مطالب ببيان وجه ما عكس . 


مسألة : هل للخلاف أثر: 

اختلف أهل العلم في أن هذا الخلاف المتقدم له أثر في الأحكام أم أنه 
حلاف لفظي : 

- فذهب بعضهم إلى أن الخلاف نزاع لفظي . 

قال الغزالي : « وأصحاب أبى حنيفة9© - رحمه الله - اصطلحوا على 
تخصيص اسم الفرض .ما يقطع بوجوبه » وتخصيص اسم الواحب بما لا يدرك 
إلا ظنا » ونحن لا ننكر انقسام الواحب إلى مقطوع ومظنون » ولا حجر في 


. 381/7 انظر العدة لأبي بعلى‎ )١( 

(5) انظر البواب عن الاعتراض الأول . 

(؟) هو النعمان بن ثابت بن زوطى » أبو حنيفة » من الأئمة المتبعين » إليه ينسب المذهب الحنفي » 
ينسب إليه كتاب الفقه الأكبر » وله مسند جمعه تلاميذه » توق سنة )١5٠١(‏ ه . انظر 
الجواهر المضية ثْ طبقات الحنفية١/57-495‏ ووفيات الأعيانه/ه.4 وسير أعلام النبلاء 
4١ 5-4 ."/5‏ والفتح المبين١/1١١-8١٠‏ . 
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الاصطلاحات بعد فهم المعاني ا ٠‏ 

وما يؤيد كون النزاع لفظيا أن كثيرا من المفرقين وغير المفرقين قد بنوا 
أحكام الفروع على التفريق » فإن الفقهاء يذكرون أن الصلاة مشتملة على 
فروض وواجبات » وفرقوا بين الموضعين بجعل الفرض أقوى من الواحسب”", 
وقال الزركشي مشيرا إلى ذلك : « وهذا ليس ف الحقيقة فرقا يرحع إلى 
معنى تختلف الذوات بحسبه » وإنما هي أوضاع نصبت للبيان »07"©. 

حبوة كر يض الفلماع آثار) لحلاف 

-١‏ منها تكفير جاحد الفرض دون الواجحب©. 

وتعقب الزركشي ذلك بقولة : « وليس هذا من ضروريات الفرق »”, 


أي أنه يمكن أن يقول بالتكفير من لا يفرق في التسمية » وألا يقول بالتكفير من 


. 7١17/١ المستصفى‎ )١( 

(1) انظر شرح مختصر الروضة 777/١‏ » وانظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للآسنوي 
ص8 ه ؛ ذكر بعض الفروع المخالفة لمذهب الشافعية في عدم التفريق بين الفرض والواحب . 

(؟) البحر المحيط ١84/1١‏ » أي أن التفريق بين الموضعين فْ التسمية للإيضاح وليس أمرا ذا معنى » 
ونقل الآسنوي الخلاف نْ التفريق بين الفرض والواحب بين الحنفية والجمهور » ثم قال : 
« فإن ادعوا [ أي الحنفية] أن التفرقة شرعية أو لغوية فليس في اللغة ولا في الشرع مسا 
يقتضيه » وإن كانت اصطلاحية فلا مشاحة في الاصطلاح » » ولم يخرّجٍ أية مسألة فرعية على 
هذا الخلاف بين الحنفية والشافعية » انظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصول/8ه . 

(5) انظر أصول السرحسي ١١7-١١1١/١‏ وانظر التقريب والإرشاد١795/1‏ . 

(5) البحر المحيط ١817/١‏ . 
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يفرق بالتسمية ؛ لأن التكفير وعدمه من أحل الدليل المثبت للحكم ووصوله 
للجاحد وإقامة الحجة عليه وغير ذلك » وليس مبنيا على مجحرد التسمية . 

؟- ومنها : أن جميع الأحكام عند من لم يفرق قطعية . وليس الأمر 
كذلك عند من فرق0©. 

وهذا فيه نظر ؛ لأن القطعية في الأحكام تابعة للقطعية في الأدلة » وقد 
تقدم أن مذهب الجماهير من المذاهب الأربعة أن الأدلة الشرعية فيها أدلة 
قطعية وآدلة غير قطعية » فإذا ثبت" الحكم «بدليل غير قطعي لم يكن قطعيا 
سواء أفرّق بين الفرض والواجب أم لا . والله أعلم . 

- ومنها : أنه على مذهب التفريق يجوز أن يكون بعض الواجبات 
آكد من بعض » وليس كذلك على مذهب اللدمهور"". 

ويرد على هذا ما ذكره بعض العلماء من أن بعض الواحبات آكد من 
بعض سواء أقيل بالتفريق في التسمية أم لا”©؛ وذكر الغزالي أن غير المفرقين 
لا ينكرون أن بعض الواحبات ثابتة بدليل قطعي وبعضها بدليل غير 
قطعي9)؛ وعلى ذلك فما ثبت بدليل قطعي من الواحبات كان آكد من 


. ١815/1١ نقله الزركشي عن ابن برهان » انظر البحر المحيط‎ )١( 

(1) انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي 7٠١5/7‏ وشرح الكوكب المنير١/‏ 4-161 8" . 
(5) انظر شرح الكوكب المنير١/اه‏ 4-8 ولا . 

. 7١7/1١ المستصفى‎ )5( 
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5- ومما ذكر من الآثار المترتبة على الخلاف السابق أن من فرّق بين 
الموضعين لا يكون عنده تَرْك قراءة الفاتحة في الصلاة مفسدا لهاء ومن لم 
يفرق من الجمهور كان تركها فيها مفسدا للصلاة عندهم . 

ورد بأن الخلاف في فساد الصلاة بترك قراءة الفاتحة لا يضر في كون 
الخلاف لفظيا ؛ لأن ذلك أثر فقهى لا مدحل له في الخلاف في التسمية ؛ 
فظنية الدليل عند الحنفية تسبب عنها أمران : التسمية بالواجب » وعدم 
فساد الصلاة بنرك ما أثبته » و لا يلزم إذا تسبب عن الخلاف أمران أن يكون 

ويؤيد ذلك أمور : منها أن ما سبق من الخلاف في قراءة الفاتحة مب 
على مسالة (الزيادة على النص وهل هي نسخ أم لا) » وليس مبنيا على جرد 
الخلاف في التسمية”"2» ومنها أن الحنفية قد يطلقون الواحب كما يطلقه 

. 89/١ شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني‎ )١( 

(5) يدل على ذلك أن التلمساني في مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ص8١١-‏ 
49 ود. مصطفى سعيد الخن ف كتابه أثر الاختلاف ف القواعد الأصولية (ص54؟7- 
15 ذكرا مسألة تعيين الفاتحة بالقراءة من آثار الخلاف ف مسألة الزيادة على النص » 
وانظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار51/8١-58١‏ ؛ ففيه أن مسألة تعيين قراءة الفاتحة 
مبنية على مسألة الزيادة على النص . ومن الفروع البنية على مسألة الزيادة على النص مشروغية 
التغريب مع اللد في حد الزنا ؛ فإن التغريب عند الحنفية غير لازم مع فرض حد الزنا وهو 
واحب » انظر أصول السرحسي 7/7 وتخريج الفروع على الأصول للزنحاني ص١٠‏ . 


]51 ا 


الجمهور على الحكم الحازم مطلقا سواء أثبت بدليل قطعي أم لا”'؟؛ وقد 
أطلق علاء الدين السمرقندي9؟2 من الحنفية على الفرض اسم « الواجب 
القطعي 4 ومعّى الموضع الآخر « الواحب مع الاحتمال »20 . 


هذاء ويرد على هذا الاصطلاح ما ورد على اصطلاح التفريق بين الدليل 
والأمارة ؛ فإن الدليل قد لا يكون مطردا في القطعية عند جميع العلماء » وعلى 
ذلك يكون الحكم فرضا عند من ثبت عنده بدليل قطعي . واحبا عند من ثبت 
عنده بدليل غير قطعي » وذلك يمنع اطراد الاصطلا». والله أعلم . 


. 40-9 4/١ وانظر حاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ . ١74/7 انظر التوضيح على التنقيح‎ )١( 

) هو محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو منصور علاء الدين السمرقندي » فقيه أصولي من الحنفية‎ )١( 
من تصانيفه : تحفة الفقهاء » وميزان الأصول ف نتائج العقول » وشرح الجامع الكبير » تون‎ 
سنة (588) ه . انظر الأعلام للزركلي7/7١7 والفوائد البهية للكنوي//5١ ومقدسة‎ 
. التحقيق من كتاب ميزان الأصول محمد زكي عبد البر ص ز-ف‎ 

(5) انظر ميزان الأصول ص 101769107171037 . 

(؟) انظر مثل هذا الكلام في اصطلاح (الدليل والأمارة) ص )5١5(‏ . 
والتفريق بين الفرض والواحب عند الحنفية » دون غيرهم من الجمهور » يشير إلى مسألة أعرى 
الخلاف فيها معنوي وله أثر في الأحكام الشرعية » وهي الزيادة بالدليل غير القطعي على 
الحكم الثابت بالدليل القطعي ؛ فإن الحنفية يمنعون أن تكون تلك الزيادة مشل الحكم الشابت 
بالدليل القطعي » ويجعلون الثابت بالدليل القطعي فرضا يطل العمل بتركه , والشابت بالدليل 
غير القطعي واجبا لا يطل العمل بتركه » وذلك مثل مسألة تعيين الفاتحة بالقراءة » فإنه ثابت بالخبر 

. الصحيح عن النبي يلك » وقد قال الله تعالى : فإاقروُواما رمن اران 4 وعموم ذلك يقتضي 
إجزاء غير الفاتحة من القرآن » فالثابت بنص القرآن - وهو لزوم القراءة مطلقا - فرض لا تصح 


0-5 
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تفريق آخر بين الفرض والواجب: 
وذلك بأن الفرض ما ثبت بالقرآن والواحب ما ثبت بالسنة » وهو رواية عن 


الإمام أحمد قال عنها في المسودة : « وهذه هي ظاهر كلام أحمد في أكثر 


نصوصه ا 


الصلاة بتركها » والنابت بالخبر - وهو قراءة عين الفاتحة - واجب تصح الصلاة بقراءة غيرها من 
القرآن » لأنه لو ثبت موجب الخبر فرضا وهو غير قطعي لنسخ موجب الآية وهي قطعية » ونسخ 
القطعي بغير القطعي لا يصح , أما الجمهور فلا يفرقون بين الثابت بالدليل القطعي والثابت بالدليل 
غير القطعي ولا يجعلون بين الآية والخبر تعارضا » وهذه مسألة (هل الزيادة على النص نسخ؟) . 
فإذا كان الخلاف راجعا ف أن الحنفية يرتبون آثارا عملية على انقسام الأدلة الشرعية إلى قطعي 
وظين - فذلك غير مسلم » وإن الأدلة الشرعية قطعيها وظنيها سواء ف العمل » والعمل بالأحكام 
الثابتة بالأدلة غير القطعية عمل بما هو معلوم قطعا ويقينا . راجع ص (87) من هذا البحث . 

. ١814-١ 81/١ ه وانظر البحر المحيط‎ ٠. المسودة ص‎ )١( 
ونسب الشاطبي إلى الحنفية التفريق بين الفرض والواجحب بهذا الفرق . وهو كون الحكم ف‎ 
» القرآن أو في السنة » وقال : « وهو راجع إلى تقديم اعتبار الكتاب على اعتبار السنة‎ 
(الموافقات 8-1//4) » ول يذكر من رجعت إلى كتبهم من الحنفية أن هذا الذي ذكره الشاطبي‎ 
مذهب لهم ولا أنه قول لبعضهم » وأما ما سبق عنهم فالظاهر أنه غير مبني على كون الحكم ثابتا‎ 
بالقرآن أو بالسنة » بل هو مبئي على قوة الدليل وقطعيته سواء أكان من القرآن أم من السنة » لكن‎ 
الأمثلة المشهورة ف ذلك كلها ثبت الفرض فيها بالقرآن وثبت الواحب فيها بالسنة ؛ كفرضية‎ 
 هعم مطلق قراءة القرآن مع وجوب تعين الفاتحة » وفرضية مطلق حد الزنا مع وجحوب التغريب‎ 
وفرضية مطلق الطواف مغ وجحوب الطهارة له » والقطعي من السنة - وهو المتواتر - لا يكثر‎ 
التمثيل له وبناء الأحكام عليه ف كتب الفقه وأصوله , فلا يبعد أن تكون حقيقة قول الحنفية راجعة‎ 
. إلى ما أشار إليه الشاطبي‎ 


حت لان 


والفرق بين هذا وبين ما سبق أن ما يظهر هنا أن النظر إلى وحود 
الحكم في القرآن أو في السنة مطلقا » أما ما سبق فالنظر إلى القطعية ؛ فما 
أثبته الدليل القطعي فهو فرض سواء أكان ذلك الدليل القطعي من القرآن أو 
من السنة المتواترة » وكذا الواجحب هو الثابت بالل مطلقا . 

قال الزركشي ردًا على هذا التفريق : « وألزمهم القاضي أن لا يكون شيء 
مما ثبت وجويه بالسنة - مثل كيفية الصلاة ودية الأصابع والعاقلة - فرضاء وأن 


يكون الإشهاد عند التبايع ونحوه من المندوبات الثابتة بالقرآن فرضا »0©. 


وبمكن توجيه هذا الاصطلاح بأن يكون المراد بالفرض فيه الواحبات 
الثابتة بالقرآن » وأن يكون الواحب خاصا بالواجبات الثايتة بالسنة » أو 
يكون المراد بالفرض فيه كل ما ثبت بالقرآن سواء أكان واجبا أم نفلا ؛ 
والواحب ما ثبت بالسنة من الواجبات والمندوبات » ولا يكون الفرض 
والواحب على هذا الاصطلاح متفرعا على الطلب الجازم الذي لا يجوز 
تركه”©» والأمر في الاصطلاحات واسع » والله أعلم. 


)١(‏ البحر المحيط ١184-١ /87//١‏ » والظاهر أنه يريد القاضي أبا بكر الباقلاني » ولم أجحده في الجزء 
المحقق من التقريب ولا ف تلخيص التقريب عند الكلام على المسألة . 

(5) هذا حمل لما نقل عن أهل العلم على وجه معقول ؛ غير أن الاصطلاح المشهور نْ الفرض 
والواحب أنهما يش ركان في كونهما بما طلب فعله طلبا جازما ولا يجوز تركه » كما تبين ف 
هذا المبحث . والله تعالى أعلم . ش 


م8 


ابن عبد البر يفرق بين الفرض والواجب في العبارة: 

وقال الحافظ ابن عبد البر”©: « وأول العلم حفظ كتاب الله عز 
وحل... ولا أقول إن حفظظه كله فرض » ولكن أقول إن ذلك واحب لازم 
عنمن حب أن يكون عالما » وليس من باب الفرض »20. 

فكأنه تحاشى - رحمه الله - أن يسمى ذلك فرضا فاكتفى بأنه 
واحب » وذلك تفريق لطيف مبين على أن الفرض أقوى من الواحب » 
وأثقل في العبارة منه . 


أثر آخر لقطعية الدليل في الاصطلاح: 

ومن آثار قطعية الدليل في الاصطلاحات غير ما سبق من الدليل 
والأمارة والفرض والواحب : تفريق بعض العلماء بين مصطلحي المفسر 
والمؤول بأن المفسسّر ما تبين المراد منه بدليل قطعي » والمؤول ما تبين المراد منه , 
بدليل غير قطعي”". 


)١(‏ هو يوسف بن عبد الله بن محمد أبو عمر الحافظ ابن عبد البر النمري القرطبي » فقيه محدث 
نساب » من تصانيفه : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » الاستذكار لمذاهب علماء 
الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار » (الاستيعاب) في تراجم الصحابة » 
الكافي ف الفقه » جامع بيان العلم وفضله » توق سنة (471) ه . انظر وفيات الأعيان لابن 
خلكان77/17-؟// وسير أعلام النبلاء 8 57/1 157-١1‏ والديباج المذهب 801//9-./3”17 . 

, ١517/-١55/5؟هلضفو جامع بيان العلم‎ )١( 

5) انظر ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي/ .751-55 والتحرير مع التقرير والتحبير 

- 


ولاه 


0 فعلى هذا الاصطلاح يكون معنى التفسير تبيين المراد من الكلام على 
سبيل القطع » ومعنى التأويل تبيين المراد منه على سبيل دون القطع » أي : 
الظن الراجح”" . 


© © © 


الا 
١548-١ ١‏ »ء وللمفسر والموول تفسيرات أخرى (انظر المرجعين السابقين) . 
)١(‏ انظر تفسير النصوص محمد أديب صالح 755/١‏ . 
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المبحث الثاني : أثر القطعية في الاجتهاد والتخطئة 


تعريف الاجتهاد والتخطئة: 
الاحتهاد لغة : افتعال من الجهد وهو الطاقة والجحهدٌ بالفتح المشقة 
والاحتهاد : بذل الوسع والطاقة"'. 
أما في الاصطلاح فهو : « بذل الفقيه وسعه بالنظر في الأدلة لأحل أن 
5 3 57 ع 0 عاىن : زه 
يحصل له الظن أو القطع بأن حكم الله في المسألة كذا »0". 
فهو عند الإطلاق يراد به الاحتهاد في الأحكام الفقهية0". 
والتخطئة : تفعلة من الخطأ وهو ضد الصواب » يقال : (حطّأه تخطمة 
وتخطيئا) إذا قال له : أحطأت ونسبه إلى الخط)9 . 
)١(‏ انظر الصحاح451-4570/7 ولسان العرب8/١‏ والمصباح المنير للفيومي ص”١١‏ . 
(') مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه/١١7‏ . 
وانظر تعريف الاجتهاد ني الحدود للباجي ص74 وشرح اللمع ٠١47/7‏ والمستصفى 4/4 
والمحصول 5/5 وروضة الناظر للموفق ابن قدامة 4.1/7 وإحكام الأحكام للآمدي 4/-وم 
ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر 788/5 ومنهاج الأصول للبيضاوي مع نهاية السول 
1ه شرح مختصر الروضة 5/8/اه وجمع الجوامع وشرح المحلي 7794/7 والبحر 
المخيط91//7١‏ شرح الكوكب المنير 458/4 » وانظر التحرير (مع التيسير) للكمال ابن الحمام 
14 وكشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز البحاري4/4 ١‏ . 


9) انظر شرح امحلي على جمع الجوامع 7079/7 , والمراجع السابقة . 
(4) انظر الصحاح 41/١‏ ولسان العرب١55/1‏ . 
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قطعية الدليل مانعة من الاجتهاد وموجبة خطأ مخالف الدليل القطعي ؛ 
لأن معنى كونه قطعيا اليقين والحزم بنسبته إلى الله تعالى أو إلى الرسول وَل » 
م الح اي ا الس 
20000 1 4 
ا مرهم © وقال تعالى تيدر اَن عن رن بيه ند 
و موه 50 ا 600 
مهم عذابا يم » 

ولذا كانت الأحكام الشرعية الثابتة بقواطع الأدلة غير قابلة للاجتهاد 
المؤدي إلى مخالفتها » ومن فعل ذلك فهو مخطئ في اجتهاده قطعاء فكل 
مسألة فيها دليل قطعى مسألة قطعية » والحق فيها متعين فيما أفاده الدليل 
القطعي » ومخالفه مخطئ سواء أ قصّر في طلب الدليل أم لم يقصر”” 

وما يظهر من نقل بعض العلماء الخلاف في تخطعة مخالف الدليل 
القطعي إذا لم يُقصّر » وأن ذلك داعل في مسألة التصويب والتخطفة”» - 
)١(‏ سورة الأحزاب (85؟) . 
(0) سورة النور.(15) . 
(5) انظر المستصفى(بولاق)7/: 80 8017م وم والمحصول للرازي717/7 والإحكام للآأمدي 

4 وشرح مختصر الروضة للطوفي 5..-453/١‏ والبحر النخيط/171؟ والموافقات 

54 وشرح الكوكب المدير410/4 وانظر أصول المصاص ص ١57-١7١‏ والثوابت 


(5) ما نقل من ذلك ما ذكره لشو رطا 85-7 عن القاضي أنه يقول بالتصويب 
ولو في مسألة فيها نص 


ا ع لال 


ليس كما يظهر » بل الصحيح أنه لا علاف في تخطئة مخالف الدليل القطعي ) 
بمعنى أن ما أفاده الدليل القطعي هو الصواب والحق » وإنما الخلاف في تأثيم 
المحطئ في المسألة الي فيها دليل قطعي إذا لم يقصر في طلب الدليل ؛ بكونه 
أدى ما عليه من الاجتهاد0"؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « إن الأحكام 
الشرعية الى نصبت عليها أدلة قطعية معلومة - مثل الكتاب والسنة المتواترة 
والإجماع الظاهر » كوحوب الصلاة والزكاة والصيام وتحريم الزنا والخمر والربا 
- إذا بلغت هذه الأدلة المككلف بلاغا يمكنه من اتباعها » فخخالفه تفريطا في جنب 
الله وتعديا لحدوده » فلا ريب أنه مخطئ آثم ا 
لحاس لز لايم مكدرا رك الول مي ل رون 
ومن نلا يكو ناس على ال ف ةبد الئل ...»00 
الاجتهاد والقطعية النسبية: 

خالف أبو الحسين البصري في تعريف المسألة الاحتهادية بأنها الي ليس 
فيها دلالة قاطعة » واحتار أن المسألة الاجتهادية هي كل مسألة حلافية , 
فقال : « إن مسائل الاجتهاد ال لا لوم على المخطئ فيها هي ما 
اخعتلف فيها أهل الاجتهاد من الأحكام الشرعية »29©» فأدحل في 


. 555/4 انظر جمع الجوامع مع شرح امحلي 790/7 وحاشية الطيعي على نهاية السول‎ )١( 
. )١568( (؟) سورة النساء‎ 


(5) مجموع الفتاوى5١/57 ١ 4-١‏ وانظر المسودة ص؛ ٠٠‏ . 
(5) المعتمد 95/7" . 


1غ 5 


الاحتهاديات المسائل الخلافية مطلقا ؛ سواء أكان فيها دليل قاطع أم لم يكن 
فيها دليل قاطع » وهو يثبت مع ذلك جواز الخطأ » أي أن الذي يرتفع عنده 
عن المجتهد في المسائل الخلافية هو اللوم » دون جواز الخطأ . 

ومن نوع ما ذكره أبو الحسين البصري عدم تسليم شيخ الإسلام ابن 
تيمية تعريف المسألة الاجتهادية بأنها المسألة الي ليس فيها دليل قاطع » وقال 
- إشارة إلى تعريف الاجتهاد بذلك - : « تضمن هذا أن ما يعلم بالاجتهاد 
لا يكون قطعيا قط » وليس الأمر كذلك فرب دليل خفي قطعي 2©0, وف 
كلامه أمر آخر : وهو أن كون قطعية الدليل مانعة من الاحتهاد وموجبة 
للتخطئة لا يع الاجتهاد وبذل الوسع في الوصول إلى الدليل القطعي ؛ فإن 
القطعية رما كانت مستندة إلى قرائن يستدعي تحصيلها استقراءً وبذلَ جهد 
في الوقوف عليها”". 

والظاهر أن معنى كون القطعية مانعا للاجتهاد ؛ أن الدليل القطعي 
إذا أثبت حكما معينا في مسألة , لم يجز الاحتهاد في طلب حكم آخر فيها ء 
فالقطعية إنما تمنع الاحتهاد بعد تحققها ء أما الاجتهاد للوصول إلى 
الدليل القطعي الخنفي فهو اجتهاد قبل تحقق القطعية عند الناظر المستدل »فلا 
يكون ممنوعا . 


. المسودة/"45‎ )١( 
. انظر حاشية المطيعي على نهاية السول/5175‎ )"( 


5غ ا 


ولعل هذا هو مراد من عرف المسائل الحائز فيها الاجتهاد مما ليس فيه 
دليل قطعي » أي دليل تحققت عند الناظر قطعيته » وإلا فكيف تمنع القطعية 
وهي لم تثبت بعد! . والله تعالى أعلم . ش 

فخلاصة ما سبق أن من جوز الاجتهاد فيما فيه قاطع فمراده القطعية 
المقيدة » أي يجوز الاحتهاد في مسألة فيها دليل قطعي لمن لم تتحقق عنده 
القطعية » ومن أطلق القول يمنع الاجتهاد للقطعية فمراده القطعية المطلقة أو 
المقيدة بالنسبة لمن تحققت عنده القطعية » أما القطعية من حيث هي فلا 
يلحقها الاجتهاد عند ناظر واحد . والله تعالى أعلم 

ومن هذا الباب أنه يشترط لصحة القياس شرعا ألا يوحد نص في 
المسألة » فإذا وجد لم يجز القياس » ويكون - إذا خالفه - خطأ قطعا””» 
والقياس من أنواع الاجتهاد » بل « هما اسمان لمعنى واحد "2 كما ذكره 


الإمام الشافعى رحمه الله . 
الجهتان في منع القطعية للاجتهاد وفى التخطئة: 
إذا كان الدليل قطعيا من جهة الثنبوت والدلالة فمئعه الااجتهاد مجع 
)١(‏ وهو القياس الموصوف بأنه فاسد الاعتبار . انظر إحكام الأحكام للآمدي 777/4 وشرح ْ 
مختصر الروضة للطوفٍ 4748/7 وشرح الكوكب المنير 77/54 » وانظر أصول السرحسي 


. ١ هزل-د١ةهء/؟‎ 


. الرسالة//ا/ا‎ )١( 


اس 


مطلق » أما إذا كان الدليل قطعيا من جهة دون أخرى فمنع القطعية 
للاحتهاد يكون في الجهة الي الدليل مقطوع به فيها دون الأخرى . 

ومثال ذلك كما سبق : أن يكون الدليل من القرآن » فيكون قطعيا من 

عهة اللنورك + والاأرركوة لفيا مرق يدهة القرالة ديجو التحتياة يعن دين 
الدلالة » ومنه قوله تعالى : وتات ينين ةوه 4 
نقذ احتهذ العلماء > رجهم الله تعالى + هذه الآية من. جهة'ذلالتها على 
ما فيه يكون التربص أف الأطهار أم في الحيض ؛ إذ كانت الآية وحدها غير 
قطعية الدلالة على شيء من ذلك » وهي قطعية الثبوت اتفاقا'©. 

وكذلك التخطئة » فإن الذي يخطئ ف مسألة التربص أيكون بالحيض 
أو بالأطهار لا يوصف بأنه أحطأ في الآية من جهة الغبوت بل من جهة 
الدلالة . والله تعالى أعلم . 
نوعا القطعية في منع الاجتهاد وفي التخطئة: 

إذا كان الدليل قطعيا مطلمًا فمنع القطعية الاحتهاد فيه يكون لجميع 
الناظرين المستدلين » أما إذا كان الدليل من القواطع المقيدة - أي الب يمكن 
ادحل لياح روه امور جاتع نع القطعية للاجتهاد في مثل 


. )7078( سورة البقرة‎ )١( 
. )١78( انظر الكلام على جحهي القطعية مع التمثيل ص‎ )5( 
. )١75(ص انظر الكلام على نوعي القطعية هذين في مبحث أثر الخلاف في منع القطعية‎ )( 
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ذلك يكون في حق .من تحققت قطعية الدليل عنده » بل إن المطلوب من الذي 
لا يقطع بالدليل أن يجتهد ويبذل الوسع في النظر فيه ؛ ليقف على مسببات 
القطعية وقرائتها » فيصير الدليل قطعيا عنده''". 

أما التخطئة فالظاهر أن من ثبتت عنده قطعية الدليل كان كل من 
حالفه مخطئا عنده ؛ لأنه على يقين بالصواب بالدليل القطعي » فإذا احتمل 
أن يكون الصواب مع غنالفه لم يجتمع مثل هذا الاحتمال مع قطعية دليله ؛ 
والله تعالى أعلم . 


© © © 


. وقد سبق ذلك قريبا في هذا المبحث‎ )١( 


ىع ل - 


المبحث الثالث : أثر القطعية في التعارض والترجيح 


ذكر الفيُومي7" في المصباح المنير أن الاعتراض معناه : المنع » قال : 
« ومنه... تعارض البينات ؛ لأن كل واحدة تعرض الأعرى وتمنع 


نفوذها 02 :2 


وقال الزركشي : « التعارض حقيقته : تفاعل من الغرض (بضم العين) 
وهو الناحية والهة » وكأن الكلام المتعارض يقف بعضه ف عرض بعض » أي 


قي ناحيته 3 فيمنعه من النفوذ إلى حيث وججه ادا 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن علي ٠‏ أبو العباس الفيومي , لغوي فقيه » أشهر تصانيفه : المصباح امثير 
في غريب الشرح الكبير » ومنها : نثر الجمان ني تراحم الأعيان », تون حوالي سنة 
(7/ا)ه . انظر الدرر الكامنة 84/١‏ والأعلام 784/١‏ . 

() المصباح المنير/ ١8"‏ 5 . 

(5) البحر الحخيط”/5١٠١‏ » وانظر (العرض) .معنى الناحية والجانب في المحكم لابن سيدة 745/١‏ . 
وم أجد فيما رجعت له من كتب اللغة اشتقاقَ (التفاعل) من مادة (عسرض) أي (تعارض) في 
امحكم لابن سيدة 747/١‏ والصحاح ٠١95-18837/8‏ ولسان العرب 107( ١-/م ١‏ 
والقاموس المحيط 5/5 8-5:” . 
والتعارض مرادف للتعادل في عبارات كثير من علماء الأصول . انظر المحصول 7179/5 جمع 
الجوامع لابن السبكي 017/7" والبحر الحيط 2/5 . ٠١-١‏ وسلاسل الذهب للزركشي مع 

ح-ه 
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أما التعارض اصطلاحا : فهو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة . 

وذلك بأن يقتضي كل منهما عدم مقتضى الآخر”"2» مغل أن يكون 
أحد الدليلين يدل على الحواز والآحر يدل على التحريم » فدليل الحواز يمانع 
دليل التحريم ودليل التحريم يمانع دليل الحواز”". 

أما الترجيح فهو لغة تفعيل من الرجحان وهو جعل شيء راجحا » وأصل 
الرجحان الزيادة والميلان » ومنه (رححان الميزان) إذا مال إلى حانب الزيادة7”. 


وذلك لعرفة أقواهما للعمل به واطراح الأ 


ح- 
تعليقات د. محمد المحتار الشنقيطي عليه ص١4‏ والتحصيل للأرموي 507/9 » وانظر ما 
عرف به الفتوحي لكل منهما في شرح الكوكب المنير؛ 505-585 . 

. 50 5/ شرح الكوكب النير؛‎ ٠١5/5 انظر التحرير مع التيسير/1١ والبحر المحيط‎ )١( 

. )١( انظر تحقيق د. محمد المختار لسلاسل الذهب للزركشي ص١7 حاشية رقم‎ )١( 

(5) انظر الصحاح 8515/1 ومعجم مقاييس اللغة485/7 ولسان العرب3/7 4 4 والمصباح المنير 
للفيومي ص5 5١‏ . 

(4) انظر تعريف الترجيح ف الحدود للباحجي ص4 والبرهان١/41/‏ والمحصول7917/5 وإحكام 
الأحكام للآمدي70/4: والتحصيل للأرموي 751/7 ومختصر ابن الحاحب مع بيان المختصر 
71 وشرح مختصر الروضة؟/1/7" والبحر المحيط ١70/5‏ وشرح الكوكب المنيرة/517 
ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه ص1١3‏ . 

(5) انظر المراجع السابقة . 


3ع > 


أثر القطعية في التعارض والترجيح: 

مذهب أكثر أهل العلم أن القطعية مانعة من التعارض بين الأدلة 
القطعية » وأنها لامتناع التعارض بينها لا يتأتى التزجيح بينها"», بل نقل غير 
واحد من العلماء اتفاق العقلاء على عدم جواز تعارض الدليلين القطعيين9» 
أو تعادلهما"”". 

أما امتناع التعارض بين دليلين قطعيين فلأمور منها : 

أولا : أن قطعية الدليل تنب على أمور يستحيل حصوها في موضعين 
متعارضين ؛ لأن القعطعية لا تتأتى إلا عند احتماع أربعة علوم : أحدها العلم 
الضروري بحقيقة المقدمات المتركب منها الدليل القطعي ». إما ابتداء أو 
إسنادا 9 ثانيها : العلم الضروري بصحة تركيبها » ثالثها العلم الضروري 
بازوم النتيجة عن تلك المقدمات » رابعها العلم الضروري بأن ما لزم من 


)١(‏ انظر تلخيص التقريب 8١48/7‏ والبرهان ”7417/7 والمستصفى ١57/7‏ والمحصول 0/..؛ 
والإحكام للآمدي 4517/4 وشرح مختصر الروضة 5817:585/17 والصواعق المرسلة/17و/ 
شرح الكوكب النير508-7017/4 » وانظر أصول الحصاص ص5١‏ وميزان الأصول لعلاء 
الدين السمرقندي ص./, . 

() انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 74/١‏ والصواعق المرسلة لابن القيم «//7/917 . 

(5) انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاحب؟79//9 . 

() ذكر القراتٍ ني نفائس الأصول شرح المحصول للرازي7/ق/117١-ب‏ : أن قوله (ابتداء) قصد 
به أن تكون المقدمات بديهية » وقوله (إسنادا) بمعنى أن تكون المقدمات نظرية . 


ا 


. : 1 7 2600) 5-0 5 ١ : 

الضروري لزوما ضروريا فهو ضروري “» ويستحيل حصول هذه العلوم في 
موضعين متعارضين . 

ثانيا : أن الدليل القطعي إذا عارض دليلا آخر قطعيا لزم من ذلك أمور 
كلها باطلة : فإما أن يعمل بهما معا » وذلك باطل ؛ لأنه جمع بين النقيضين في 
الإثبات » أو يُمتنع عن العمل بهما معا » وذلك باطل ؛ لأنه جمع بين النقيضين 
في النفي » أو يعمل بأحدهما دون الآحر » وهو باطل أيضا ؛ لأنه لا أولوية 

000000 إفه 

لأحدهما مع كونهما متساويين في القطعية » فهو ترحيح بلا مرحح ١‏ 

ثالثا : أن التعارض بين الدليلين القطعيين يؤدي إلى أن يكون أحدهما 
كذبا قطعا وذلك غير جائز ؛ فإن الأدلة الشرعية كلها صدق وعدل7". 

وأما امتناع التزجيح بين الدليلين القطعيين : 

- فلأن الترجيح إنما يتأتى بين الدليلين المتعارضين” © والتعارض غير 
جائز : 
)١(‏ انظر المحصول للرازيه/0٠5‏ 1 
() انظر الإحكام للآمدي 477/4 وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 7١٠١/7‏ وانظر درء 

تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7/9/١‏ والصواعق المرسلة لابن القيم؟/517/ا وشرح الكوكب 
المنير 508-5.17//5. 

() انظر شرح مختصر الروضة5807/5 . 
(5) انظر شرح الكوكب المنيرة/5 51 . 


(©) انظر المحصول والإحكام كما سبمًا » وانظر البرهان 70-1709/9 والمستصفى(بولاق) 
والإبهاج لابن السبكي 775/5 . 


-549- 


- ولأن اللقصود من الترحيح حلب زيادة قوة وغلبة ظهور لأحد 
الدليلين المتعارضين على الآحر » والدليل القطعي قد بلغ غاية القوة والظهور 
حتى انفصل منه كل احتمال فهو لا يقبل الزيادة إذ لا غاية وراء اليقين0", 
قال الطوفي : « وهذا كمن يمشي على حبل أو سطح » فلا يزال المشسي 
مُمُكنا منه حتى ينتهي إلى حافته » فيستحل منه لانتهاء غاية المشي » فلو زاد 
بعد انتهائه إلى الطرف خحطوة لصار مشيه في ال هواء وهو محال » بل يقع 
الماشي فيهلك أو يتأذى »20©. 

وذهب بعض العلماء إلى حواز وقوع التعارض بين الأدلة القطعية , 
وأنه يتأتى الترجيح بينها . 

وعللوا ذلك بأمور منها : 

أولا : أنه إذا كان المراد مسن التعارض والترحيح وقوعهما ف حقيقة 
الأمر فالأدلة الشرعية كلها سواء في امتناع ذلك فيها ؛ لأن وقوع ذلك في 
أي دليل شرعي قطعيا كان أم غير قطعي يلزم منه التناقض إذا كان في حقيقة 
الأمراء وذلك غير جائز » وأما إذا كان المراد من ذلك وقوع ذلك في ذهن 
امختهد أو في ظاهر الأمر فذلك واقع بين الأدلة الشرعية القطعية » فقد 


)١(‏ انظر تلخيص التقريب8/7١8‏ والبرهان لإمام الحرمين 47/7/ والمحصول 5.١/5‏ وإحكام 
الأحكام للآمدي457/4 وميزان الأصول للسمرقندي ص. "/ . 


(5) شرح مختصر الروضة5817-585/8 . 


ىح لال 


يتعارض عند امحتهد قطعيان بحيث يعجز عن القدح في أحدهما”". 

ثانيا : أن عدم جواز الترجيح بين الأدلة القطعية مب على القول يمنع 
وقوع التفاوت ف القطعيات » وذلك مسألة حلافية : 

- فمذهب فريق من العلماء جواز وقوع التفاوت في القطعيات » قال 
الزركشي : « إنه أصح الوجهين عن الشافعية » قال : « ولذا فرق بعضهم 
بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين » » وعليه حديث « ليس الخبر 
كالمعاينة »)4 فإن موسى عليه السلام لم يلق الألواح لما سمع عن قومهء 
وألقاها لما رآهم » ويؤيده أن علم الأنبياء أقوى من علم أنمهم . 

- وذهب آخحرون إلى عدم التفاوت في القطعيات وأن القطع واليقين 
إذا استقر تساوى ولم يكن لبعضه فضل قوة على بعض » ونسب ابن 
السبكي هذا القول إلى المحققين » وأن معنى ذلك أن بعضها ليس أقوى من 
بعض في الحزم » وعلى هذا المذهمب فما يظهر من تفاوت بين القطعيات 
فبكثرة المتعلقات أو بسبب أن النفس قد ألفت أحد المعلومين دون الآحر”. 


)١(‏ انظر البحر المحيط 0111/5 1707 والتحرير مع التقرير والتحبير 7/5 ومسلم النبوت مع فواتح 
الرحمرت ١85/7‏ . 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند١/١71‏ والحاكم ف المستدرك7/١7"‏ وغيرهما . وانظر تخريحه 
أوفى ص )1١0(‏ من هذا البحث . 

(") انظر المسألة في إحكام الأحكام 717/7١‏ وجمع الجوامع مع شرح اللي ١51-1١50/١‏ 
والبحر المحيط ١/هه-8ه, ١77011١/5‏ وانظر الفقيه والمتفقه مجلد١1/ه 7١‏ . 


اه#8 - 


وعلى القول يجواز التفاوت في القطعيات يتفرع حواز الترحيح ف 
القواطع » قال الزركشي في البحر امحيط”7؟: « وهذا يجد الإنسان تفرقة بين 
علمه بأن الواحد نصف الاثنين » وأن الكل أعظم من الجزء » وبين علمه 
ثبوت الجوهر الفرد والخلاء”2 وغيرها من المسائل النظرية اليقينية » مع أن 
كل واحد يقين ». 

والذي يظهر أنه لا يمكن أن تتعارض القواطع ويكون تعارضهما ف 
واقع الأمر » أما ما كان من القواطع مبنيا على نظر المستدل في قرائن القطعية 


. "0/١ 0 

)١(‏ أما الجوهر الفرد فقال الشهرستاني في نهاية الإقدام صه 5١١-5٠.‏ : ( الجسم ينتهي بالتجزئة 
إلى حد لا يقبل الوصف بالتحرّئ » ويسميه المتكلمون جوهرا فردا ‏ وصارت الفلاسفة إلى أنه 
لا ينتهي إلى حد لا يقبل الوصف بالتجزئ )» . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل )١51-١58/١(‏ : (( وحتى 
أذكياء الطوائف ؛ كأبي الحسين البصري , وأبي المعالي الجويئ » وأبي عبد الله بن الخطيب 
حاروا في مسألة الجوهر الفرد ؛ فتوقفوا تارة » وإن كانوا قد يحزمون بها أخرى... » . 
وعلى هذا فربما لا يسلم أن ثبوت الجوهر الفرد أمر قطعي » فلا يكون التفاوت بينه وبين القطعيات 
وجها لحواز التعارض بين القطعيات . 
أما الخلاء فقال الجرجاني في تعريفاته (ص١٠٠)‏ : (( هو البعد المفطور عند أفلاطون » والفضاء 
الموهوم عند المتكلمين » , أي هو ما إذا قَدّر أن الكأس - مغلا - فارغ من شغل أي جسم له 
من ماء أو هواء أو غير ذلك » فالخلاء هو هذا الفراغ مع قيد ألا يشغله شاغل من الأحسام » 
وذكر أن الفلاسفة يقولون بامتناعه والمتكلمون يقولون بإمكانه » وانظر تعريفه ف تحقيق د. 
خحمزة زهير حافظ للمستصفى دإلهع ١‏ . 


لان”# ا ب 


واستقراءات الشواهد ؛ فيمكن أن ينظر المستدل في دليلين مع قرائنهما 
وشواهدهما » ويتقويان في نظره حتى يبلغا القطع أو قريبا منه » مع تعارضها 
في الظاهر عنده » ويكون واقع الأمر إما أن أحدهما ليس قطعيا » وإما أنه لا 
تعارض بينهما إلا في نظر المستدل في ظاهر الأمر » قال ابن تيمية بعد نفى 
حواز تعارض القطعيات : « وحينئذ ؛ فلو تعارض دليلان قطعيان وأحدهما 
يناقض مدلول الآحر... فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي » 
أو أن لا يكون مدلوهما متناقضين »0©. 

وهذا الأمر يتأتى في النوع الثاني من القطعيات وهو المبئ على النظر في 
قرائن القطعية » أما النوع الأول منها - وههبو ما كان من القطعيات قريبا 
سببه واضحا مأحذه ولا يحتاج إلى كبير نظر واستقراء - فلا يتصور فيه 
ذلك » ومن هذا ما يذكر من التفاوت بين قطعية حبر الواحد وقطعية غيره 
من الأدلة بأن القطعية في حبر الواحد المحتف بقرائن القطعية لا يمنع من 
الترجيح بين أخبار الآحاد المفيدة للعلم إذا تعارضت », أما القسم الآحر من 
القطعيات فلا يبقى فيه مسلك للترجيح”". 


. ,/9/١لقنلاو درء تعارض العقل‎ )١( 
انظر النكت على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر١71759/1 وانظر نزهة النظر له ص7 » وانظر‎ )5( 
. ؟) من هذا البحث‎ 77١ ص‎ 


5ه اا 


الباب الثاني 


أحكام القطعية في الأدلة الأربعة 


الفصل الأول 


أحكام القطعية في الكتاب والسنة 


الدليل من الكتاب”" أو السنة”2 دليل لفظي » والقطعية فيه تكون من 
الجهتين : الثبوت والدلالة . 

أما من جهة الدلالة فتعلق القطعية بالدليل منهما مطرد فيهما ؛ إذ 
قطعية العام والخاص وقطعية النص والمنطوق وقطعية المفهوم ونحوها - تتعلق 
بعمومهما ونصهما ومفهومهما...7) 

وأما من جهة الثبوت فليس حكم القطعية فيها متعلقا بهما بدرجة 


)١(‏ أي القرآن » وهو كلام الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى الذي نزل به جبريل عليه السلام على 
النبي محمد يله المعجز بآية منه المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف الذي أوله سورة الفاتحة 
وآخره سورة الناس المنقول نقلا متواترا بلا شبهة . انظر أجزاء هذا التعريف فْ روضة الناظر 
للموفق ابن قدامة ؟/8 والإحكام بي أصول الأحكام للآمدي ١717/١‏ ومختصر ابن الحاحب مع 
بيان المختصر 451/١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ١793-1178/١‏ والإبهاج شرح المنهاج 
للسبكي ١310/١‏ وجمع القوامغ لابن السبكي 777/١‏ ونهاية السول للآسنوي؟/” والبحر 
امحيط للزركشي 441/١‏ وشرح الكوكب المنير 8-1/7 وانظر أصول البزدوي مع كشف 
الأسرار١75-71/1”‏ وكشف الأسرار للدسفي ١7/١‏ والتحرير للكمال ابن الهمام 7/7 ومذكرة 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه ص4 ه . 

(؟) هي في اللغة الطريقة والسيرة » وف اصطلاح الأصوليين هنا : تطلق على كل ما صدر عن ابي 
يْدٌ غير القرآن من قوله وفعله وتقريره . انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١45/١‏ 
وشرح تختصر الروضة0/7 والإبهاج07/7” وجمع الجوامع34/7 ومنهاج الأصول ونهاية 
السول7/7-ه والبحر الخيط ١5/4‏ وكشف الأسرار للنسفي 7/7 والتحرير 70/7 ومذكرة 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه ص48 . 

(5) سيأتي التعريف بها ف موضعها إن شاء الله تعالى قْ المبحث الثالث من هذا الفصل . 
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واحدة ؛ إذ لا حلاف في قطعية الدليل من القرآن من جهة الثبوت”", وكذا 
السنة المتواترة » وقد اشتهر الخلاف بين العلماء في قطعية خبر الواحد من 


المبحث الأول : 
الكتاب والسنة أصل الأدلة الشرعية القطعية وغيرها 


كناب الله تعالى وستة رسوله يله أضل الأدلة الشرغية كلهنا #“سواء 
ينها نا كان قظعا ونا كان ذوة ذلك والدليل على ذلك أمون : 

أولا : أن الأدلة الشرعية الأخرى إنما يثبت كونها حججا شرعية 
بدلالة الكتاب والسنة أو أحدهما على حجيتها » فلا يعتمد على أي دليل في 
إثبات الأحكام الشرعية إلا إذا قامت أدلة صحة الاعتماد عليه من الكتاب 
والسنة » فالكتاب والسنة هما عمدة الأدلة الشرعية من وجهين : 

أحدهما : جهة دلالتهما على أهم الأحكام الحزئية » كأحكام الطهارة 
والصلاة والزكاة والحج والمنهاد والصيد والذبائح وغيرها . 

الثاني : جهة دلالتهما على حجية الأدلة الأخرى والقواعد الكلية الي 


)١(‏ فما كان منه متواترا فهو قطعى بلا خلاف » أما القراءة الشاذة المنقولة نقلا دون التواتر 
فالخلاف ف حجيتها وجواز الاستدلال بهاء وليس في أنه يقطع بأنها قرآن . 
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تستند إليها بعضص الأحكام الجرئية 2 كدلالتهما على حجية الإجماع7", 
ودلالتهما على حجية القياس”"': وعلى قاعدة (الضرر يزال)0© وغيرها)؛ 


فهما عمدة الأحكام الشرعية بدرجة أو بأكثر . 


ثانيا : أن الأدلة الشرعية هي حجج الله تعالى الي ينبت بها أحكامه 
على المكلفين » والحكم كله من الله وحده كما قال تعالى : ف إن الحُكمْ إلا 


٠١ 


لله ” ”؛ فكان أصل ما يُثبت حكم الله تعالى : الوحيٌ المتلو في كتاب الله 


)١(‏ فإن دليل حجيته قوله تعالى : اومن شاقن الول من بَْدِ ما تين له الهدى وبع حبر سيل المؤيدين 


اضر ا تيد ىأ خب مدا اا ع 


27 ذل ملاظ ونناءنا هيا 4 سورة النساء »)١١5(‏ وما ججاء عن الرسول وَْةٌ من 
تعظيم أمر هذه الأمة ونفي الخطأ عما اجتمعت عليه . 
(؟) فإن تما يستدل به على حجيته آيات من القرآن وأحاديث من السنة ومنها أقيسة الرسول يله 
وإجماع الصحابة وهو - أي الإجماع - حجة بدلالة الكتاب والسنة كما سبق . انظر 
الإحكام ف أصول الأحكام للآمدي 787/7 فما بعدها » واعلام الموقعين١/١٠٠٠‏ فما بعدها . 
(5) أصل هذه القاعدة الفقهية قوله يلِعٌ : « لا ضرر ولا ضرار » ؛ رواه الإمام أحمد ف المسند 
رابن ماجه في سننه 74/7 وغيرهما . انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص7/-88 
وإرواء الغليل للشيخ ناصر الدين الألباني 4١/7‏ فما بعدها » وقد صحح الشيخ الألباني 
الحديث يممجموع طرقه . هذا » وإن دفع الضرر معلوم من أدلة كثيرة في الكتاب والسنة . 
(؛) انظر الموافقات للشاطبي 47/1 » وانظر التقريب والإرشاد للباقلاني 7١4-7511/١‏ وشرح 
اللمع للشيرازي 17/١‏ وأصول السرحسي 71/94/1١‏ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 
ل وانظر تفسير النصوص محمد أديب صالح 0١-801١‏ . 
(0) سورة الأنعام (/اه) . 
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العزيز » والوحي غير المتلو من سنة رسول الله ول ؛ كما قال تعالى : وما 
لعل ا ا ترا ع ا وما عدا هذا لا يكون حجة إلا 
خف عا بسحا لجنا #القياين بعتا لايد تفن امكل نين بوكنه 
بالكتاب أو بالسنة » أو بالإجماع الذي ثبتت حجيته فيهما””. 

ثالنا : قول الله تعالى : 55 ال ُ 2 0 / لله وأطِيكُوا الول 
ول الأ بتكم فإ رطمم في شيء 0000 ينون بالل 
ليدم الاخر ذلك حبر 0 ذٍُ 0 ويلا 74 قال ابسن كثير رحمه الله : « قال 
ع لسوتي ف نية ل كاف ل مر 10ل 
« وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين 
0 يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة » كما قال تعالى : «ومًا 


2001 


3 ننم ذيه من شي ٠‏ حكن إلى لله" » فما حكم به الكتتاب والسنة 


(1) سورة النجم (25 4) . 

() انظر المستصفى للغزالي؟/7- والبرهان١/15١-70١‏ والبحر امخيط١/1١18-1‏ . 

5) سورة النساء (09) . 

(4) هو بحاهد بن جَبْر أبو الحجاج المكي المخزومي (مولاهم) » من مشاهير مفسري التابعين » أكثر 
من الرواية عن ابن عباس -رضي الله عنهما - في التفسير وفي الفقه » توي بين عامي )٠١١(‏ 
و(0504 ه على اخقلاف بين أهل العلم رحمهم الله . انظر سير أعلام النبلاء للذهبي 
4 45-4 وتهذيب التهذيب١١/54-417‏ . 


(©) سورة الشورى )٠١(‏ . 
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وشهدا له بالصحة فهو الحق » وما ذا بعد الحق إلا الضلال »0©. 

وأصلية الكتاب والسنة هي في التقديم على غيرهما في الجملة للوأصول 
إلى الحكم الشرعي » وهي في القوة كذلك مسن حيث بناء غيرهما عليهما 
وعدم بنائهما على غيرهما . 

وأما العقل البحرد فليس من أدلة الفقه وطرق الأحكام الشرعية ؛ فإنه إنها 
يستعمل معينا في طرق الأدلة الشرعية » أو مقا لمناطها » أو ما أشبه ذلك » 
كأن يدل على نفي الحكم لانتفاء الأدلة لكون الثمر معدوما لعدم المثمر » وإن 
الأحكام الشرعية إنما تعلم بالسمع والنقل » وأصله الكتاب والسنة0©. 

ويذكر بعض العلماء أن العقل أصل النقل من حيث إن النقل يثبت 
صحته بالعقل » فهو أصله الذي يقدم عليه إذا عارضه9 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رد ذلك : « إن أردت أنه (أي العقل) 
أصل في ثبوته (أي النقل) في نفس الأمر فلا يقوله عاقل ؛ فإن ما هو ثابت 
في نفس الأمر بالسمع أو بغيره هو ثابت سواء علمنا ثبوته أم لم نعلم ثبوته لا 
بعقل ولا بغيره ؛ إذ عدم العلم ليس علما بالعدم » وعدم علمنا بالحقائق لا 
)١(‏ تفسير ابن كثير 571/١‏ . 
(5) انظر المستصفى .5/١‏ 5 والقواطع لابن السمعاني ق؟/أ-بء والموافقات للشاطبي 75/١‏ . 
() انظر هذا القول ف المحصل للرازي١05/1 ١7-4‏ ؛ والمواقف لعضد الدين الإيحي ص١4‏ . 

وما سبق نقله عن المستصفى والموافقات يدل مع هذا القول على أن المراد بأصلية العقل للنقل 


عند من يقول به أن ذلك ف غير الأحكام الشرعية اليّ أدلتها موضوع أصول الفقه » ولعلها في 
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ينفي ثبوتها... وإن أردت أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل على 
صحته - وهو ما أراده - فيقال : أتعئ بالعقل هنا الغريزة الي فينا أم العلوم 
اب استفدناها بتلك الغريزة؟ فالأول لم ترده... لأن تلك الغريزة ليست علما 
يتصور أن يعارض النقل... وإن أردت بالعقل الذي هو دليل السمع وأصله 
المعرفة الحاصلة بالعمقل فيقال لك : من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل 
يكون أصلا للسمع ودليلا على صحته ؛ فإن المعارف العقلية أكثر من أن 
تحصر » والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول 
ييل » وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول ويه » بل ذلك يعلم .ما 
يعلم به أن الله تعالى أرسله... فليس جميع المعقولات أصلا للنقل »27 . 
فالكتاب والسنئة أصل الأدلة السمعية والنقلية الموصلة إلى الأحكام 
الشرعية مطلقا » وأما العقل فإنه آلة في معرفة صدق الرسالة » وذلك ليس 
دليلا على إطلاق القول بأنه أصل » ثم إطلاق القول بتقديم العقل عند 
التعارض على الأدلة السمعية النقلية الي أصلها الكتاب والسنة ؛ لأن قدرا 
فقط من العلوم العقلية هو المستعمل في الاستدلال على صدق الرسالة ) 
وذلك لا يجعل العقل أصلها مطلقا » مع أنه لا يسلم حواز التعارض بينهما 
أصلا أي بين الدليل النقلي الصحيح الصريح والعقل السليم””. 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 50-1/8/1١‏ . 
(1) ودّفعٌ هذا التحويز موضوع كتاب درء تعارض النقل والعقل » وأطال شيخ الإسلام ابسن تيمية 


- رحمه الله - ف بيان استحالة التعارض بين العقل السليم والنص الصريح الصحيح . 
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البحث الثاني : أحكام القطعية في السنة من جهة الثبوت 
المطلب الأول 
قطعية الخبر المتواتر 

تعريف (الخبر) و (المتواتر) : 

الخبر بتحريك الباء : واحد الأخبار » وهو النبً9". 

أما تعريفه عند علماء الشريعة فذكر فخخر الدين الرازي أنه غين عن 
الحد والرسم لكونه ضروريا”؛ وعرفه غيره من علماء أصول الفقه ؛ فذكر 
إمام الحرمين أنه : « الذي يدحله الصدق والكذب »”"؛ وقال الغزالي : إنه 
« القول الذي ينطرق إليه التصديق والتكذيب »7©: وقال الآمدي : هو 
عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها على 
وجه يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى تمام مع قصد المتكلم الدلالة 
على النسية أو متلبها0, 

والخبر عند علماء الحديث مرادف للحديث”"» وقيل شنيف ماجاء 


. ١17/؟طيحملا انظر الصحاح للجوهري 541/7 ولسان العرب 7717/5 والقاموس‎ )١( 

(9) انظر المحصول54/١77197-97‏ . 

(؟) البرهان١//51”‏ . 

(5) المستصفى 171/7 . 

(ه) الإحكام 3”08/8-١‏ . 0 ش 

(1) وذلك موافق لما ججاء من تفسير الحديث بالخبر عند أهل اللغة . انظر اللسان 171/9 
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عن البي وَلْةٌ والخبر ما جحاء عن غيره » ومن ثم سمي المشتغل بالتواريخ 
بالاخباري والمشتغل بالسنة النبوية باحدث » وقيل كل حديث خبر من غير 
عكس » فيكون بينهما عموم وخصوص مطلق'”©. 

وأما المتواتر فهو في اللغة : اسم فاعل من التواتر وهو التتابع مطلقا » أو 
التنابع إذا كان بين الأمور المتتابعة فترات » ومن أصله (تترى) في قوله تعالى : . 
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م ع و * 22 


وسوت ريت نوللاه تعر وار : 
- أنه « حبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم 0 
اله ( عبارة عن خحبر مفيد بنفسه العلم .مخيره 0 


- أنه « خبر عدد يمتنع معه - لكثرته - تواطؤ على كذب » عن 


ف 


سوس "0 

- 
. ١7١/١ والقاموس المحيط‎ 778/١ والصحاح‎ ١ 

, انظر نزهة النظر للحافظ ابن حجر؟/9ه-لاه‎ )١( 

(0) سورة المؤمنون (55) . 

(5) انظر الصحاح؟47/7/ ومعجم مقاييس اللغة84/57 ولسان العرب7175-1175/5 والقاموس 
الخحيط 7//اه١‏ . 

(؟) المحصول 7717/4 . 

(©) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي١-758/5؟‏ . 

(5) شرح الكوكب المنير؟/4 37 . 
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وعرف الحافظ ابن حجر العسقلاني” الخبر المتواتر بأنه في اصطلاح 
امحدثين الخبر الجامع لأمور أربعة : 

أحدها : عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذب . 

الثاني : روايتهم ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء . 

الثالث : كون مستند انتهائهم الحس . ظ 

الرابع : أن يصحب خبرهم العلم نا م0 : 


قطعية الخبر المتواتر: 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن محمد أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر العسقّلاني » من الأئمة المتبحرين 
في علم الحديث » وهو مؤرخ . من تصانيفه : فتح الباري في شرح صحيح البخاري » الإصابة 
ف تمييز الصحابة » نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في اصطلاح أهل الحديث » والدرر 
الكامنة ف أعيان المائة الثامنة » توفي سنة 837 . انظر البدر الطالع.محاسن من بعد القرن 
السابع للشوكاني 15-/17/١‏ والأعلام للزركلي 1١79-118/1١‏ . 

. انظر نزهة النظر/" د -لاه‎ )١( 
وعرف الماوردي - رحمه الله - الخبر المتواتر تعريفا غريبا ؛ فقال : « هو ما ابتدأ به الواحد‎ 
بعد الواحد حتى يكثر عددهم ويبلغوا قدرا ينتمي عن مثله التواطؤ والغلط ولا يعتزض في‎ 
» » خبرهم تشككك ولا ارتياب » فيكون ل أوله من أخبار الآحاد وفي آخره من أخبار التواتر‎ 
وذكر في تعريف الخبر المستفيض مثل الذي ذكره العلماء هنا في تعريف الخبر المتواتر . انظر‎ 
ع‎ 25-85/1١7 وانظره بنصه في الحاوي الكبير(أدب القاضي)‎ 7175-5171/١ أدب القاضي‎ 
. وانظر ما ذكره الزركشي عن تقسيم الماوردي هذا ف البحر المحيط149/4-.75‎ 
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المسلمين » قال ابن حزم - رحمه الله - عن الخبر المتواتر : « وهو ما نقلته 
الكافة بعد الكافة حتى تبلغ النبي وه » وهذا حبر لم يختلف مسلمان في 
وجوب الأحذ به وفي أنه مقطوع على مغيبه22؛ لأنه يمثله عرفنا أن القرآن 
هو الذي أتى به محمد هله »2"0, وقال الآمدي رحمه الله29: « اتفق الكل 


على أن خبر التواتر مفيد العلم .مخبره » خلافا للسمنية؟ والبراهمة9 ) 


. أي يقطع المبلّغ بسماعه الخبر على مدلوله الغائب‎ )١( 

(؟) إحكام الأحكام لابن حزم 1١1-115/١‏ . 

(7) الإحكام نْ أصول الأحكام للآمدي 70//5-١‏ وانظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد السبر 
4-70 وقواطع الأدلة لابن السمعاني/ق7١١-ب‏ . 

(5) السمنية بضم السين وفتح الميم : فرقة من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ وتنكر وقوع العلم 
بالأخبار . انظر الصحاح 7١58/5‏ . 

لم كر اكوريا نه و زاك انه بارا ا قلي إلى رسل 
منهم يسمى براهم » وهم أصناف وفرق . انظر الملل والنحل5/ ٠١٠١-95‏ 
والسبب ف خلافهم أنهم حصروا مدارك القطعغ غير الضرورية في المحسوسات » فما ليس 
محسوسا كالأخبار لا يكون قطعيا مفيدا العلم . انظر المستصفى للغزالي ؟/97 ١0-1‏ 
والإحكام للآمدي؟/55” وشرح مختصر الروضة للطوفٍ 7/5 . 
أما إمام الحرمين فقد نقل ف البرهان١/7٠١-7١٠‏ القول بقطعية الخبر المتواتر عن السمنية 
فقال : ( حكى أصحاب المقالات عن بعض الأوائل حصرهم مدارك العلوم ف الحواس... 
ونقلوا عن طائفة يعرفون بالسمنية أنهم ضموا إلى الحواس أخبار التواتر ونفوا ما عداها »2 
فنقل هنا نفي القطعية ني غير امحسوسات عن غير السمنية » ثم حمل قول من قل عنهم نفي 
القطعية في غير الحواس على وهم النقلة عنهم لسوء فهمهم اصطلاحهم ف ذلك ؛ قال : ١‏ وأنا 
نب على وجه الغلط ؛ قال الأوائل : العلوم كل ما تشكل ف الحواس وما يفضي إليه نظر 


- 
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أما الخلاف في كون العلم القطعي المستفاد من الخبر المتواتر ضروريا أو 
نظريا © فليس خحلافا في أصل القطعية ؛ لأن الضرورية والنظرية من أوصاف 
القطعية » فهما زائدتان على أصل القطعية . 


وكذا ما ينقل عن النظاءم”2 من أن قطعية المتواتر هي بسبب قرائن 
فيها » نخلافا لما عليه الجمهور من أن قطعية المتواتر بسبب العدد الكثير الذي 


العقل ما لا يتشكل فهو معقول » فنظر الناقلون إلى ذلك ولم يحيطوا باصطلاح القوم » 
البرهان كما سبق » وقال في موضع آخر : < نقل النقلة عن السمنية أنهم قالوا : لا ينتهسي 
الخبر إلى منتهى يفضي إلى العلم بالصدق » » قال : « وهو محمول على أن العدد وإن كثر فلا 
يكتفى به حتى ينضم إليه ما يحري محرى القرينة » البرهان١/775‏ . وانظر البحر الحيط 
للزركشي 79/54 . 
فالسمنية - على ما نقله إمام الحرمين - يذهبون إلى قطعية المتواتر » ومستند القطعية نْ 
الخبر المتواتر عندهم ليس كثرة العدد فقط » بل انضمام أمور أخعرى كالقرائن إلى العدد ‏ 
وسيأتي قريبا نقل مثل هذا عن أبي إسحاق النظام المعتزلي . 
ونقل عن السمنية أيضا أن منهم من يسلم بقطعية الخبر المتواتر في الأمور الماضية » إذا تواتر 
الخبر فيها ني الحال . انظر المحصول 588/5 والبحر المحيط 77/8/64 . 

. انظر الخلاف ف ذلك ف المصادر المذكورة ف هذا الملبحث‎ )١١ 

(؟) هو إبراهيم بن سيار بن هانىئ أبو إسحاق النظام » متكلم » شيخ طائفة (النظامية) من المعتزلة » 
وله آراء شاذة في علم الكلام والفقه وفي أصول الفقه كإنكاره حجية الإجماع والقياس » من 
تصانيفه : كتاب النكت » وكتاب الطفرة » توق سنة )57١(‏ . انظر سير أعلام النبلاء 

41-٠‏ والفتح المبين في طبقات الأصوليين١/41 ١475-١‏ ومعجم المؤلفين لعمر 

رضا كحالة ١/ل/ا”‏ . 
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يحيل عادة تواطؤ المخبرين على الكذب29'), فأصل القطعية هنا أيضا ثابت » 
قوفن بيه القطفينة ادو المدواء التراني وال ذاش ابو تتتيين 
البصري أن مراد النظام بذلك القرائن اللازمة للخير كامتناع اتفاق الكذب 
منهم ونحوه ؛ فإن مثل ذلك لازم لكل خير جات كبا أن فراكن لخر 
تحعل حصول القطعية أسرع في حال دون حال : كالأحوال الراجعة إلى 
المخبر المتكلم والمخبر السامع ونحوها(". 

وحمل أبو المعالي الحويئ قول نفاة قطعية المتواتر من السمنية على أنهم 
نفوا حصول القطع من العدد وجعلوا القطع من أمور أحرى كالقرائن”". 

وجعل السرحسي إنكار قطعية مطلق الخبر قول فريق ممن ينكر رسالة 
0000 

وجعل شيخ الإسلام ابن تيمية التفريق بين المعلوم بالتواتر والمعلوم عن 
طريق الحس - من أصول الإلحاد والكفر ؛ لأنه سبيل إلى إنكار المتقول عن 


الأنبياء بالتواتر من المعجزات وغيرها© . 


)١(‏ انظر المعتمد لأبي الحسين البصري97/5 », ونقل البزدوي عنه إنكار قطعية الخبر المتواتر » ولم 
يشر إلى أثر القرائن في ذلك » انظر أصول الدين للبزدوي ص ٠١-9‏ . 

١١)انظر‏ المعتمد97/7 . 

(5) البرهان ١/ه/ا”‏ . 

(5) انظر أصول السرحسي 781/١‏ . 

(©) انظر كتاب الرد على المنطقيين ص148-98 . 
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والقول بنفي القطعية عن الخبر المتواتر - أيا كان قائله وحقيقة قوله 
ومحل النزاع معه - قول مردود وباطل » والتحقيق في الرد على منكر ذلك 
أن يقال : إنا نحد نفوسنا قاطعة ومتيقنة بما يخبر به أهل التواتر كعلمنا وجزمنا 
مداولا سيل رذق مادو #رحيت ستيه لاحتسا على مولا 
المنكرين ف قطعية المتواتر إلى وجدان السامعين للخبر المتواتر - وهم جميع 
المسلمين - بالقطعية » ولا سبيل للمنكر في دفع ما يجدونه بإنكاره”. 

قال أبو الحسين البصري في إبطال قول منكري قطعية الخبر المتواتر : 
« والذي يبطل قولّهم وجدائنا أنفسّنا معتقدة وجود مصر وخراسان ساكنة 
إلى غير ذلك » عند تواتر الأخبار علينا بهاء فجرى بجرى المعرفة 
بالمشاهدات... ومن خالف ف أنا معتقدون لذلك واثقون به فقد دفع ما 
نحده ؛ فلا وجه لمكالمته! »20. 

وقال الآمدي مستدلا على قطعية المتواتر : « ودليل ذلك مايجده 
كل عاقل من نفسه من العلم الضروري بالبلاد النائية » والأمم السالفة ع 
والقرون الخالية » والملوك والأنبياء والأئمة والفضلاء المشهورين » والوقائع 
ايانطلا لاطي بعلن جلاعا عبط اننا 
كالعلم با محسوسات عند إدراكنا لها بالحواس » ومن أنكر ذلك فقد سقطت 


5 "انظ حفس تلفق لذبن لماعل له 
)١(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري 8١1/7‏ . 


لا #57 


مكالمته » وظهر حنونه أو مجاحدته »2"0. 

' وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « إن معرفة الإنسان بكونه يعلم أو لا 
يعلم مرجعه إلى وجحود نفسه علمة ؛ ولهذا لا يحتج على منكر العلم إلا 
بوحود أنفسنا عالمة » كما احتجوا على منكري الأخبار المتواترة”© بأنا نجد 
نقوسينا عالة يذلك«جارمه يها كعلننا وجرفا عا سا0 

ومن الشبه الي تمك بها المنكرون : 

, أنه لو أفاد الخبر المتواتر العلم القطعي لاشترك الجميع في العلم به‎ -١ 
. ولما خالف من ثقل خلافه في ذلك‎ 

والجواب : أنه لو كان خلافهم مزيلا للقطعية عن الخبر المتواتر لأزال 
حلاف السوفسطائية”؟ القطعية عن المحسوسات » وذلك باطل ؛ بل إن برد 
الخلاف لا يزيل القطعية ولا يمنعها 2 كيف والخلاف في قطعية المتواتر لا 


يتصور - عند من يجدها - إلا عن حاحد معاند » أو عن مختل العقل ساقط 


)١(‏ الإحكام ف أصول الأحكام751/7 », وانظر الاستدلال على قطعية المتواتر بالوجدان ف 
الأحكام لابن حزم17/1١-17١١‏ والعدة لأبي يعلى541/7/-847 وإحكام الفصول لللباجي 
ص1١"‏ وشرح تنقيح الفصول ص٠.5”‏ . 

(5) أي منكري وقوع العلم القطعي بالأخبار المتواترة . 

(5) نقض المنطق ص8” . 

(5) سبق التعريف بهم انظر ص (55) . 

(5) انظر أثر الخلاف ف منع القطعية ص )١55(‏ . 


اا - 
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المكالمة » كما ذكره أهل العلم رحمهم الله . 

-١‏ أن الخبر إذا جاز أن يكون كذبا حالة الانفراد بنقل الآحاد جحاز 
أن يكون كذلك حالة التواتر باحتماع عدد كثير في نقله ؛ لأن الاجتماع 
من الانفراد . 

والجواب : أن للاحتماع ما ليس للانفراد » كما هو مشاهد ف 
الحسوس ؛ فرب شيء ثقيل لا يقدر الواحد على حمله فإذا اجتمع عليه مع 
غيره يحمله » فلا يقال إن عدم قدرته على الحمل منفردا يلزم منه عدم قدرته 
على ذلك مع غيره ؛ فقد يدعوه إلى الكذب في حالة الانفراد داع » ولكن 
يستحيل اتفاق الدواعي على الكذب عند اجتماع عدد التواتر مع الكثرة 
واختلاف الهمم . 

+- أن الحم الغفير قد يجتمع على الكذب في الأمور المدركة بالاجتهاد » 
كالفلاسفة0© وغيرهم » فكذا في الأمور المدركة بالحس كالمتواتر . 

والجواب : أن الاجتهاد مظنة الخنطأ » بخلاف المدرك بالحس كالخبر 
المتواتر ؟ فإنه يدرك بالسماع أو المشاهدة . 


)١(‏ أي علماء الفلسفة » وهي كلمة يونانية ويعرفونها بأنها : « البحث عن طبائع الأشياء وحقائق 
الموجودات » . أو هي  :‏ استكمال النفس الإنسانية بتصور الأمور والتصديق بالحقائق 
النظرية والعلمية على قدر الطاقة الإنسائية » . انظر الفلسفة في الإسلام للدكتور عرفان 
عبد الحميد ص7 -4 4 » وانظر ما عرف به الجرجاني الفلسفة في التعريفات/55١‏ . 
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4- أن الكذب مع التواتر واقع في احتماع الجمع الكثير من اليهود 
والنصارى على الكذب على أنبيائهم . 

والجواب : أن شرط القوائل قو الكثرة المذكورة في الخبر من أوله 
إلى آخره » وذلك غير متحقق في ما ذكر فإن أول ذلك أخبار منقولة بعدد 


فى مت اه )١(‏ 
ا ل 


قطعية المتواتر المعنوي: 
الخبر المتواتر إذا كان لفظيا فما يفيده اللفظ هو القطعي » وأما المتواتر. 
المعنوي”' فالمقطوع به فيه القدر المشترك بين الأحبار المتواترة في ذلك المعنى » لا 
فيما انفرد به كل خبر عن بقية الأحبار المتواترة ؛ فإن ذلك غير متواتر9©. 
ورا كانت قطعية المتواتر اللفظي أسرع لاتحاد لفظه ومعناه » من 
قطعية المتواتر المعنوي لاختلاف ألفاظه وما طابقها من المعاني » وإن اتضح 


)١(‏ انظر العدة لأبي يعلى 840-841 وشرح اللمع للشيرازي 0171-10/7 والتنقيح 
للتبريزي17/7/7 والوصول إلى الأصول لابن برهان9/7١‏ فما بعدها . 

(") التواتر المعنوي : أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم » كل واحد منهم يروي حكما غير 
الذي يرويه صاحبه . إلا أن الجميع يتضمن معنى واحدا » فيكون ذلك المعنى .ممنزلة ما تواتر به 
الخير لفظا » ومثل الخطيب البغدادي للتواتر المعنوي .ما روي نْ عمل الصحابة بخبر الواحد » 
وذلك ف وقائع وأحداث متغايرة يشترك جميعها ن أن فيها عمل الصحابة بخبر الواحد . انظر 
الفقيه والمتفقه انجلد الأول ص55 . 

(؟) انظر الإحكام للآمدي 7177/7 ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١98/١‏ . 
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مدلوها من جهة التضمن”'"'والالتزام("”"): فدلالة المتواتر اللفظي على الحكم 
المدلول عليه بالمطابقة » ودلالة المتواتر المعنوي إما بالتضمن أو بالالتزام . 


التفاوك بين العتواتز: و المحسوسات: 

جحعل بعض المنطقيين”'» قطعية لمتواتر أدنى درجة من قطعية 
المحسوسات ؛ لأن قطعيته غير مشتركة بل تختص يمن علمها » أما قطعية 
المحسوسات فهي مشتركة يحتج بها على المنازع مطلقا9؟؛ ولأن الخبر مهما 
كثر عدد رواته يتطرق إليه إمكان التواطؤ عقلا فلا بد من نوع من الفكر في 
الوصول إلى قطعيته » بخلاف المحسوس ونحوه”؟. 


)١(‏ ( دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله . ولا تكون إلا ثي المعاني 
المركبة » كدلالة الأربعة على الواحد ربعا وعلى الاثنين نصفها... فمن قال : عندي أربعة 
دنانير دل ذلك على أن عنده دينارين » . آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي ١ 4/١‏ » وانظر التعريفات للجرجاني/4 ٠١5-١٠١‏ . 

(1) دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر مارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا بحيث يلزم من 
فهم المعنى المطابقي فهم ذلك الأمر الخارج اللازم » وذلك كدلالة (الأربعة) على أنها عدد 
زوج . انظر آداب البحث والمناظرة ١ 4/١‏ وانظر التعريفات ص ٠١5-١١84‏ . 

(5) الإحكام للآمدي؟/7/ا7” . 

(؟) نسبة إلى المنطق » وهو من العلوم الآلية » ويعرفونه بأنه : (< آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن 
عن الخطأ ني الفكر » . التعريفات للشريف الجرجاني ص77 . 

(5) انظر كتاب الرد على المنطقيين ص17 . 

() انظر البرهان ١//ا. 3١8-1١‏ . 


-خ ا اا 


وليس هذا التفريق مسلما ؛ لأن قطعية المتواتر قد تكون عامة ومشتركة 
بين الناس » كاشتراك الناس بوجود مكة ونحوها من البلاد المشهورة » 
واشتراكهم ف العلم بوحود البحر وأكثرهم ما رآه » وقد تكون خاصة 
يعلمها من شارك في تحصيل الأخبار المسببة ف القطعية » وكذلك الأمور 
الكتدنية قد كتوق مستركة + كاشراك الفا .ؤقية حدس والقفمسر 
والكواكب » وأعص من ذلك اشتراك أهل البلد الواحد في رؤية ما عندهم 
من جبل أو نهر » وقد تكون خاصة » كما ف ذوق الأمور ؛ فإن المعيّن 
الذي ذاقه شخص ليس هو لمعين الذي ذاقه غيره ؛ إذ كل إنسان يذوق ما 
في بطنه وإن اشتركوا ف جنس ذلك » فإذا كان كل من المحسوس والخير 
المتواتر قد يكون خاصا وقد يكون عاما مشتركا ؛ فلا وجه للفرق بينهما 
حتى يكون هذا محتجا به على المخالف دون ذاك0©. 

أما تطرق الاحتمال العقلي ثم الاحتياج في نفيه إلى نوع من الفكر 
فبَعد نفيه يستوي العلم القطعي به » وذلك لا يوحب فرقا بينه وبين غيره في 
الاحتجاج”"2», على أن من العلماء من ذكر أن المتواتر يفيد علا ضروريا لا 
تاج لشي من ذللكا.» 

هذا :وقد زر سين الانهافة نري التسنوسن بوانخر التزاكر وفرييينا 


. انظر كتاب الرد على المنطقيين ص19-97 (بتصرف)‎ )١( 
. 17١٠/١ انظر البرهان‎ )"( 


- #8١ 


بتقديم بعضها على بعض » دون إشارة إلى كون المقدّم أقوى من الموحر", 
ولعل ذلك راجحع إلى كون بعض اليقينيات أسرع من بعض 03 كتقديم 
الأوّليّات على اجحرّبات9) : 


ندرة التمثيل للمتواتر عند الأصوليين» والكلام عليه عند المحدثين: 
تفصيل الكلام في الخبر المتواتر وشروطه لا يخلو منه كتاي من كن 
أصول الفقه المشهورة » ولكن ذكر مثال للخبر المتواتر لا يكثر فيها كثرة 
الحديث ؛ لندرته وغرابته عن طبيعة ذلك العلم . 
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عند كلامه على الحديث المشهور : 
« ومنه المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله » وأهل الحديث لا يذكرونه 
باحعه الخاص المشعر معناه. الخاص.. . ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم 


. انظر مثلا : ميزان العقول لعلاء الدين السمرقندي/-1 والمواقف للإيجي ص7‎ )١( 

(5) انظر البرهان كما سبق » والمنخول للغزاللي ص”؟ . 
والأوليات  :‏ العقليات الحضة الى أفضى ذات العقل بمجرده إليها من غير استعانة بحس أو 
تخيل » وجبل على التصديق بها , مشل علم الإنسان بوجود نفسه وأن الاثنين أكبر من 
الواحد » , وابحربات : ما يحتاج العقل فيه في حزم الحكم إلى تكرار المشاهدة مرة بعد 
أحرى » مثل حكمك بأن النار محرقة والخبز مشبع . انظر المستصفى للغزالي ١/١‏ 
والتعريفات ص 7١1‏ . 


37 


ولا يكاد يوحد في رواياتهم... ومن سكل عن إبراز مغال لذلك أعياه 
طلبه... »200 وقال النووي 23 :؛ « ومنه [أي اللشهورع المتواتر المعروف ف 
الفقه وأصوله , ولا يذكره المحدثون » وهو قليل لا يكاد يوحد في 
رواياتهم 20 

فهما يجعلان سبب قلة أمثلة الخبر المتواتر ندرته في الأحاديث المروية . 

وقال السخحاوي”؟ إشارة إلى البحث في الخبر المتواتر : « وليس من 
مباحث هذا الفن فإنه لا يبحث عن رحاله لكونه لا دحل لصفات المخبرين فيه 
ولذلك لم يذكره من امحدثين إلا القايل كالحاكه”" والخطيب في أوائل 


. 791-97 مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 

() هو يحيى بن شرف بن مرى شيخ الإسلام أبو زكرياء محيي الدين النووي » الحافظ الفقيه 
الزاهد » من تصانيفه : (رياض الصا حين)» و(الأربعين) في الحديث » والمنهاج شرح مسلم ء 
و(المجموع) شرح المهذب ., والأذكار » تون سنة (7175) ه . انظر تذكرة الحفاظ للذهبي 
4 والفتح المبين في طبقات الأصوليين؟/ 475-0١‏ والأعلام5/4/١-185‏ . 

9) تقريب النووي مع تدريب الراوي؟/75١‏ . 

(4) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد أبو الخير ثمس الدين السجاوي »؛ من علماء الحديث 
والتاريخ » من مؤلفاته : شرح على ألفية العراقي في مصطلح الحديث . والمقاصد الحسنة ف 
الأحاديث الجارية على الألسنة » والضوء اللامع في أعيان القرن التاسع » توف سنة (4.7) 
ه . انظر شذرات الذهب 5/8 ١7-1١‏ والأعلام للزركلي58-517/17 . 

(5) هو محمد بن عبد الله بن محمد أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ويعرف ب (ابن البيّع) » من 
أئمة الحديث » من مؤلفاته : المستدرك على الصحيحين » ومعرفة علوم الحديث » وتاريخ 
علماء نيسابور » توفي سنة )4٠(‏ ه . انظر وفيات الأعيان لابن حلكان0/14٠8/١-1/؟‏ 


_- 


ا ا 


الكفاية1(7) وابن عبد لكين وابن حزه0”) ا 
فهو يعزو سبب القلة إلى أن الخبر المتواتر حارج عن موضوع صناعة 
المحدثين وهو النظر في الأسانيد . 
ففيما ذكروا أمران : أحدهما أن البحث ف الخبر المتواتر بحث غريب 
في علوم الحديث » والثاني أن الخبر المتواتر يعز وجوده ف الأخبار المروية عن 
رسول الله وَل . 
أما الأمر الأول فهو واضح ؛ لأن أهم حصائص علم الحديث النظر في 
الأسانيد والرحال وصفاتهم وصيغ الأداء ونحو ذلك ؛ ليحكم بصحة 
الحديث أو ضعفه » أما الخبر المتواتر فهو يجب العمل به من غير بحث في تلك 
الأمور ؛ لوقوع العلم منه بكثرة عدد المخبرين. 
أما الأمر الثاني - وهو عزة الأخبار المتواترة في الأحاديث المروية - 
وتذكرة الحفاظ للذهبي وروم ., جوسوع .ل 
ولم أقف على كلامه في الخبر المتواتر فيما رجعت له من كتبه » بيد أنه قال في كتابه معرفة 
علوم الحديث (ص7١١)‏ : ( قد تواترت الأحبار عن الرسول ييه في فضائل قبائل العرب قبيلة 
قبيلة... » » وذكر الخبر المشهور الذي يستوي ف معرفته الخاص والعام ص987-937 . 
)١(‏ انظر الكفاية ص٠5‏ . 
(1) انظر جامع بيان العلم وفضله7”8-9/7 . 
(5) انظر إحكام الأحكام ١١5/1١‏ . 
(4) فتح المغيث7/9 . 


(©) انظر نزهة النظر شرح ثخبة الفكر للحافظ ابن حجر ص 5٠.‏ 


-//8- 


فمّد منعه الحافظ ابن حجر العسقلاني » وعلل من وجه آخر عزة أمثلة الخبر 
المتواتر ؛ بأن ذلك « نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرحال 
وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطأوا على الكذب أو يحصل منهم 
اثفاقا 6 قال15 ومع ا حسق ما يقر رديه كوزن المتواتر موجودا وحود كثرة 
في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا 
المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها - إذا اجتمعت على إخراج 
حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب... إلى آخحر 
الشروط - أفاد العلم اليقيئ بصحته إلى قائله » ومثئل ذلك في الكتب 
المشهورة كثير »20 

وجمع بعض أهل العلم بين ما ذكر من ندرة الخبر المتواتر وكثرته ) 
فذكر أن القول بعزته وندرته محمول على المتواتر لفظا ومعنى » وأن القول 
بالكثرة محمول على المتواتر معنى فقط”" . 


فمن الأمثلة القريية للخبر المتواتر قول النبي وه : « من كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » » فقد رواه جمع كثير من الصحابة - رضي 


. "17-51١ المرجع السابق ص‎ )١( 

(1) انظر دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ص١١‏ »وما 
مَك به للمتوتر اللفظي حديث « نضر الله امرءا ممع مقاليٍ فوعاها... » » ومشل للمتواتر 
ا معنوي حديث نزول القرآن على سبعة أحرف . 


-11/1- 


الله عنهم - عن الرسول ولِهٌ » ورواه عن الصحابة عدد غير قليل من مشاهير 
التابعين وأعلامهم رحمة الله عليهم أجمعين(» 1 


© © © 


)١(‏ انظر ما سبق من تخريجه في ص(15١)‏ » وذكر الحافظ في فتح الباري 7١17/١‏ أن من الأخبار 
المتواترة الأحاديث الواردة في المسح على الخفين » ورفع اليدين والشفاعة » والحوض » ورؤية. 


الله تعالى في الآخرة » وحديث ( من بنى لله مسحدا » » وحديث ( الأقمة من قريش » . 


لولاا ات 


المطلب الثاني 
قطعية خبر الواحد 


أهمية مسألة قطعية خبر الواحد: 

من أهم مباحث القطعية في الأدلة الأربعة الخلاف في إفادة حبر الواحد 
العلم القطعي » وهو من مباحث القطعية الى يذكرها العلماء في غالب كتب 
أصول الفقه”"2, يشترك في ذلك مع مبحث قطعية العموم والخنلاف فيها, 
والفرق بينهما أن الخلاف فْ قطعية العموم هو من حيث الدلالة » والخلاف 
ف قطعية خبر الواحد هو من حيث الثبوت . 

ووجه أهمية مبحث قطعية خبر الواحد ؛ أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن في 
المسائل ما يجب الاستدلال فيها بالقطعي من الأدلة دون غيره » ومسائل أخرى 
يجوز أن يستدل فيها بالقطعي وغير القطعي من الأدلة الشرعية » فإذا كان خبر 
الواحد - وهو معظم الأحبار المروية عن رسول الله ع - لا يمكن البتة أن يفيد 
علما قطعيا » فلا حرم كان غير مفيد عند أولئك فيما المطلوب منه القطع » ومن 
ذلك عندهم مسائل العقيدة9, فتكون النتيجة أن معظم الأخبار المروية عن 
)١(‏ بحث شيخنا د. أحمد محمود عبد الوهاب هذه المسألة في باب كامل من كتابه خبر الواحد 

وحجيته ص517-١7١‏ » وهو من المراحع المهمة في هذا المبحث . ظ 


(9) انظر البحر المحيط 5/ 7517-1951 , 


-781- 


رسول الله ولك مُقصّاة عن موضع من أهم مواضع الدين . 
غير أن تقسيم الدين إلى ما سبق أمر غير ظاهر وقد لا يُسلم» وأماما 
فرّع على التقسيم من التفريق في الاستدلال فأمر غير مسلم وهو غير صحيح"". 
وعلى القول بعدم التقسيم وصحة الاحتجاج بكل دليل شرعي في كل 
مسألة شرعية يمكن القول بعدم قطعية خبر الواحد دون أن يكون لذلك ما 
سبق من الخطورة . 
تعريف خبر الواحد: 
أما تعريف الخبر فقد تقدم عند أول الكلام على قطعية الخبر المتواتر”©. 
وأما تعريف تحبر الواحد عند الأصوليين فمن ذلك : 


ما عرفه به الغزالي بأنه : « ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر 


المفيد للعلم 0 
وقال الأمدي : « نخبر الواحد ما كان من الأخبار غير منَّه إلى حد 
التواتر 0 


7 به (6 

شروط المتواتر ". 

(1) تقدم الكلام في مسألة تقسيم الدين إلى أصول لازم قطعية وفروع جائز القطعية انظر )٠١:5(‏ . 
() انظر ص(73515) . 

. ١/5/9 المستصفى‎ )5( 

(4) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 774/5١‏ . 

(5) انظر نزهة النظر ص ١-1٠‏ . 


-585- 


وعلى هذا فلا واسطة بين الخبر المتواتر وبين خحبر الواحاد ؛ إذ عرف 
خبر الواحد بكونه كل ما ليس متواترا » فيدخل في جملة عبر الواحد الخبر 
المستفيض والمشهور”"» وهو قول كثير من الأصوليين7". 

وقد جعل بعض العلماء الخبر المستفيض واسطة ؛ دون الخبر المتواتر 
وفوق حبر الأحاد . 


)١(‏ المشهور ف اصطلاح المحدثين : ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد المتواتر » مي 
الخبر مشهورا لوضوح أمره » وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء والأصوليين 
وبعض المحدثين » وسمي هذا مستفيضا لانتشاره وشيوعه في الناس » ومنهم من غاير بين 
المشهور والمستفيض بأن المستفيض يكون ف ابتدائه وانتهائه وفيما بينهما سواء وأن المشهور 
أعم من ذلك فيشمل ما كان أوله منقولا من الواحد » ومنهم من فرق بينهما بوجه آخر وهو 
أن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد . انظر نزهة النظر لابن حجر ه-لاه 
وفتح المغيث للسخحاوي77/5-٠‏ وتدريب الراوي للسيوطي ١17/7‏ . 
وعرف الماوردي الأخبار المستفيضة بقوله : « هي أن تبدو منتشرة من البر والفاحر ويتحققها 
العالم والجاهل فلا يختلف فيها مخبر ولا يتشكك فيها سامع ويكون انتشارها ف ابتدائها... 
كانتشارها في آخرها » أدب القاضي 71/71111١‏ ' 
وقال علاء الدين السمرقندي (ميزان الأصول/478) في تعريف الخبر المشهور عند الحنفية : 
هو اسم لخبر كان من الآحاد ف الابتداء ثم اشتهر فيما بين العلماء في العصر الثاني حتتى 
رواه جماعة لا يتصور تواطؤوهم على الكذب... وقيل في حده : ما تلقته الأمة بالقبول » 
ويسمى (المستفيض) » وهو يفيد عند بعضهم علم طمأنينة » ويفيد العلم اليقي القطعي عند آخرين 
منهم . انظر المرجع السابق ص8/ 470-47 وأصول البزدوي مع كشف الأسرار 559-1548/7. 
والأمر ني هذا راحع إلى النظر ف قرائن القطعية الي منها قريدة تلقي العلماء الخبر بالقبول 
وقرينة اشتهار الخبر واستفاضته . 

. 7١1/١ وإرشاد الفحول‎ ٠54 انظر شرح الكوكب المنير7؟/5‎ )١( 


ام 
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وألحق آخحرون الخبر المستفيض والخبر المشهور بالمتواتر”"2. 

وجعل الماوردي2" الخبر المستفيض أعلى رتبة من الخبر المتواتر وقال إنه 
« أقوى الأخبار حالا وأثبتها حكما »» لكنه سوًاهما في القطعية”". 

والأمر بالنظر إلى القطعية أن ما ألحق من هذه الأخبار بالمتواتر فحكمه 
في القطعية عند الملحجق حكم المتواتر » وما ألحق منه بخبر الواحد فالخلاف ف 
قطعية حبر الواحد يجري فيه » ومن جعل منه واسطة بين الخبر المتواتر وبين 
حبر الواحد فالنظر فيه متردد ؛ فإن منهم من جعل المستفيض مفيدا للعلم 


(1) انظر البحر المحيط للزركشي45/5 751١-7‏ وأصول الدين للبزدوي/4 وميزان العقسول 
للسمرقندي ص4735-578 ونزهة النظر/57-57” والباعث الحثيث ص١٠1‏ » وانظر 
سلاسل الذهب للز ركشي مع تعليقات د. محمد المختار الشنقيطي ص 7١١-71١١‏ » وانظر 
مقدمة ابن الصلاح ص51-1757 وتقريب النووي مع تدريب الراوي175/7١‏ ؛ جعلا 
المتواتر من المشهور.. 

() هو علي بن محمد بن حبيب » أبو الحسن البصري الماوردي» فيه من أعلام المذهب الشافعي » 
من مصنفاته : (الحاوي) » وأدب الدين والدنيا » والأحكام السلطانية » توفي سنة )45٠0(‏ 
ه . انظر سير أعلام النبلاءم 58-514/1١‏ وطبقات الشافعية لابن السبكي 7/85-71//5 
والفتح المبين 7841-15-1١‏ . 

) انظر أدب القاضي لأبي الحسن الماوردي١/١77‏ » وانظر الحاوي الكبير له 85/1١6‏ » وقال 
الزركشي : إنه تقسيم غريب ٠‏ البحر المخيط 45/5 7) » يدل على غرابة ما ذكر أنه جعل 
الخبر المتواتر ما كان أوله من حير الآحاد ثم بلغ رواته قدرا يستحيل عليهم التواطؤ » وذلك 
الحديث المشهور عند الحنفية كما سبق قريبا » وهو قريب من الخبر المتلقى بالقبول . 
أما في بداية كتابه الحاوي )١1-١7/١(‏ فقّد قسم الماوردي الأخبار إلى قسمين : أخبار تواتر 
وأخبار آحاد » وذكر أن العلم الضروري حاصل بأخبار التواتر . 
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القطعي » ومنهم من جعله مفيدا للظن الغالب دون العلم القطعي » ومنهم 
من جعله مفيدا ظنا قويا مقاربا لليقين والقطع”"»؛ وسبب هذا التزدد اختللاف 
النظر في الاستفاضة والشهرة » وهل هما من القرائن المفيدة للعلم القطعي في 
حبر الواحد أم لا . والله تعالى أعلم . 


تحرير محل النزاع: 

تظهر الحاحة إلى تحرير محل النزاع ف هذه المسألة بالنظر في أدلة 
المتنازعين فيها ؛ فربما استدل بعضهم على قطعية حبر الواحد بأدلة حجيته , 
وإن حجيته غير قطعيته » ورا استدل بعضهم يما يوهم أن مخالفه يقول 
بقطعية مطلق بر الواحد » وهو ما لا يقول به أحد كما سيأتي . 


وتحديد ا محل المتناز ع فيه يكون نيان أهور :: 


الأمر الأول : ليس مطلق خبر الواحد هو محل الخلاف » وإنما الخلاف في 
خبر واحد ميد بكون الخبر الذي رواه الواحد متصلا بنقل العدول إلى البي كلك ) 
وهو الحديث الصحيح”"" الذي يجب العمل به دليلا على الأحكام الشرعية . 


. انظر البحر المحيط للزركشي 551/4 » والمراجع السابقة من كتب الحنفية‎ )١( 

() وقال ابن الصلاح - رحمه الله - في تعريف الحديث الصحيح : « هو الحديث المسند الذي 
يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه » ولا يكون شاذاء ولا 
معللا » (مقدمة ابن الصلاح ص27 ) » والشذوذ : انفراد الثقة.مما يخالف به من هو أو ثق منه 


- 
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قال ابن حزم : « أما احتجاج من احتج بأن صفة كل خبر واحد هي 
أنه يجوز الكذب عليه والوهم فهو كما قالوا » إلا أن يأتي برهان حسي أو 
برهان منقول نقلا يوجب العلم من نص ضروري على أن الله تعالى قد برأ 
بعض الأخبار من ذلك » فيخرج بدليله عن أن يجوز فيه الكذب والوهم ء 
وإنا حين نأحذ - إن شاء الله تعالى - في إيراد البراهين على أن خبر الواحد 
العدل المتصل إلى رسول الله يو في أحكام الشريعة يوحب العلم ولا يجوز 
فيه البتة الكذب والوهم... » الخ20. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « فصل يتعلق بمسألة حبر الواحد 
المقبول في الشرع هل يفيد العلم ؛ فإن أحدا من العقلاء لم يقل إن حبر كل 
واحد يفيد العلم » وبحث كثير من الناس إنما هو في رد هذا القول »7©. 

وقال ابن القيم : « كذب بعض الأصوليين كذبا صريحا لم يقله أحد 


قط ! فال : مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه أن حبر الواحد يفيد العلم 


>" 
(ص7١)‏ . والعلة في الحديث : ( عبارة عن أسباب حفية قادحة فيه مع سلامته في الظاهر 


منها » (ص ت )١9‏ . وانظر كلام ابن دقيق العيد - رحمه الله - ث الخلاف فْ قيد عدم 
الشذوذ والعلة القادحة زيادة على قيد العدالة في تعريف الحديث الصحيح بين الفقهاء وامحدثين 
في الاقتزاح ص 1١54-١815‏ . 

١-1 9/1 إحكام الأحكام لابن حزم‎ )١( 


: 5 "1/7 المسودة ص 755 » وانظر شرح العضد على مختصر ابن الحاحب‎ )١( 
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من غير قرينة » وهو مطرد عندهم في كل خخبر”' » » قال منكرا : « فيا لله 
العجب! كيف لا يستحي العاقل من امجاهرة بالكذب على أكمة الإإسلام 3 
أقوالهم 2( ويجعلون لازم المذهب قُ اصطلاحهم مذهيا 0 

وقريب من هذا قول الغزالي : « فإن قيل : فهل يجوز أن يحصل العلم 
بقول واحد » قلت : حكي عن الكعبي(" جوازه » ولا يُظْنّ ععتوه تحويزه 
مع انتفاء القرائن »0©. 

ومنه ما نقله الزركشى عن ابن دقيق العيد” أنه قال : « قد أكثر 


)١(‏ ذكر الآمدي - رحمه الله - نحوا من هذا ف الإحكام 774/7 ؛ قال عند ذكره المذاهب ف 
المسألة : « ومنهم من قال : إنه يفيد العلم اليقيئ من غير قرينة » لكن من هؤلاء من قال : ذلك 
مطرد في كل خبر واحد » كبعض أهل الظاهر » وهو مذهب أحمد ف إحدى الروايتين عنه » . 
ولعل الكذب في كلام ابن القيم بمعنى الخطأ في النقل ؛ والله يغفر لنا وهم ! 

(5) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم اختصره الموصلي 445/7 . 

(7) هو عبد الله بن أحمد بن محمود , أبو القاسم البلحي الكعبي » أصولي متكلم , إليه تنسب 
الطائفة (الكعبية) من المعتزلة » وله آراء في أصول الفقه يخالف فيها الجمهور كقوله : إن المباح 
مأمور به ؛ وإن العلم الحاصل بالخبر المتواتر نظري » توي سنة )7١15(‏ ه . انظر سير أعلام 
النبلاء 4 7١/١‏ وشذرات الذهب؟/١78‏ والفتح المبين79/1-110/1١‏ . 

. ١ 47-١ 45/7 المستصفى‎ )5( 

(5) هو محمد بن علي بن وهب , أبو الفتح تقي الدين ابن دقيق العيد » من المتبحرين في كثير من 
العلوم الشرعية » من تصانيفه : شرح مقدمة المطرزي في أصول الفقه , والإلمام ن الحديث , 
والاقتراح ف علوم الحديث » تون سنة (1/07) ه . انظر طبقات الشافعية لابن السبكي 


ح- 
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الأصوليون من حكاية إفادته [أي خحبر الواحد] القطع عن الظاهرية أو 
بعضهم » وتعجب الفقهاء وغيرهم منهم ؛ لأنا نراجع أنفسنا فنجد خبر 
الواحد محتملا للكذب والغلط » ولا قطع مع هذا الاحتمال » » ثم وجه ابن 
دقيق العيد القول بالقطعية بأنه في الأخبار الى معها قرينة خارحة عن الخبر ؛ 
وقال : « وإنما ذكرنا هذا لأن كثيرا من الفقهاء والأصوليين يعتقدون أن 
مذهبهم خخارج عن ضروب العقل » فبَيّنا هذا دفعا لهذا الوهم » وتنبيها لما 
ينبغي أن ينظر ويبحث معهم فيه »0©. 

والحاصل أنه ليس مطلق خبر الواحد محل الخلاف » بل الخلاف فيما 
كان من أحبار الآحاد مقيدا على الأقل بكونه حجة شرعا . 

الأمر الثاني : الخلاف في قطعية خبر الواحد وإفادته العلم معناه هل 
يقطع المستدل الناظر في الخبر المتصل الذي يرويه الواحد العدل بأن الرسول 
يي قاله ويتيقن بذلك جازما » أم هو يعمل به للهور احتمال ثبوته عنه وَيِكُ 
ورجححان ذلك مع احتمال ضعيف بغلط الراوي الواحد » أو وهمه أو نحو 
للم 

فليس أصل الخلاف هنا في وجوب العمل بخبر الواحد » وأنه دليل من 
الأدلة الشرعية الى يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية في الجملة » فذلك 


جح 
554-78 والدرر الكامنة 7١ 4-7١٠١/85‏ والفتح المبين؟57/9 1١-1‏ . 
ر ر 


: 75 انظر البحر المحيط نقلا عن ابن دقيق العيدة/4‎ )١( 
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حجية خبر الواحد وهي غير قطعيته . 

والقطعية فرع عن الحجية ؛ فمن لا ينبت أن طريقا من طرق الأحكام 
حجة - لا يبحث معه عن قطعيته » فجميع من يرد هنا من المتنازعين ف 
القطعية هم من القائلين بالحجية”©. 


الأمر الثالث : بعض الأخبار ليست من محل النزاع لأدلة خاصة » 
وذلك كخبر الله تعالى وخبر الرسول ويه وبر أهل الإجماع ؛ فهؤلاء لا 
يجوز في حقهم الكذب لأدلة خاصة » وهي أدلة حجية الكتاب والسنة 
والإجماع . 

وإنما الخلاف في خبر وصل المستدل بتقل الواحد » فمن نفى القطعية 
عن مثل هذا الخبر فهو ينظر إلى ما نقله الواحد وليس أن حبر الرسول وَل لا 
يفيد القطع واليقين ؛ إذ هو حين ينفي القطعية لم يتيقن كونه حبر الرسول 
يه » ولو حكم جازما بصدق الناقل عنه يِل كان الخبر صدقا قطعا . 

يدل على ذلك أن كثيرا من المصنفين في أصول الفقه يذكرون في صدر 
الكلام على الأخبار أخبارا قطعية لأدلة خاصة ومنها خبر الرسول 05". 
)١(‏ لذا يكون بحث قطعية بر الواحد في كتب الأصول مؤوخرا عن بحث الحجية ومفرعا عليه . 
(1) انظر الإحكام لابن حزم ١7/١‏ والتلخيص لأبي المعالي الجوين 74/7 والمستصفى للغزالي 


والتمهيد لأبي الخطاب 4/7 ١‏ والإحكام للآمدي 707/7-١‏ وشرح مختصر الروضة 
للطوني 54/7 والإبهاج لابن السبكي7/١7585-17/81‏ وانظر أصول الدين للبزدوي ص4 » 


- 


8 ارلا م -٠١‏ القطعية 


ويدل على ذلك أيضا أن الغزالي أرج خبر رسول الله وله من أخخبار 
الآحاد ؛ لقطعيته » فممال : « قول الرسول عليه السلام - لما علم صحته - 
لاسي لبر اق ا 

فمبنى الخلاف ف قطعية خبر الواحد : على أنه هل يقطع بأن الرسول 
له قاله » وليس أنه هل يقطع بقول الرسول كلك وحدينه”". 
أمون موضتحة: 

وهناك أمور إذا اتضحت ساعدت في توضيح محل النزاع » وق توجيه 
الأدلة ومناقشتها : 

- منها : أن بعض أدلة من نفى القطعية مطلقا لا ترد إلا على من 
أثبت القطعية مطلقا » كما أن بعض أدلة من أثبتها مطلقا لا ترد إلا.على من 
نفاها مطلقا » ومن توسط بينهما فقال بالقطعية عند وجود قرائنها يسلم من 
كثير من اعتراضات أدلة الفريقين . 

- ومنها : ذهب بعض العلماء إلى أن خبر الواحد يفيد العلم الظاهر . 

ونفى وجود العلم الظاهر من كلا طرفي النفي والإثبات في المسألة . 


-_» 
وميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص56 4١‏ . 

. ١1/5/97 المستصفى‎ )١( 

كاوق إضافة الخيرة إل «الواسةدما يشير إلى نا منتى يوان التاؤف تن حي الواضه عن رسول: الله 
يي لا ني فيما يعلم أنه خبر رسول الله يك . 


-59.- 


فمن النافين : قوله في تلخيص التقريب : « فإن قيل : فالذي أطلقتموه 
هو العلم الباطن والذي أطلقناه هو العلم الظاهر » قلنا : هذا الكلام حلو من 
التحقيق ؛ فإن العلم مهما تحقق استحال أن يجامع الرّيّب سواء كان علما 
بظاهر أو باطن... اللهم إلا أن يعنوا بالعلم الظاهر سماعهم الخبر فمسلم لهم 
ذلك » فإنه يعلم ضرورة... وإن حملوا العلم بالظاهر على غلبة الظلسن فيرتفع 
الخلاف ف المعنى » فيؤول الكلام إلى المناقشة في العبارة »2"0. 

ومن المثبتين مطلقا : قول ابن حزم : « وقال بعضهم إذا انقطعت به 
الأسباب : خبر الواحد يوجحب علما ظاهرا » قال أبو محمد : وهذا كلام لا 
يعقل » وما علمنا علما ظاهرا غير باطن ولا علما باطنا غير ظاهر » بل كل 
علم متيقن فهو ظاهر إلى من علمه وباطن في قلبه معاء وكل ظن يتيقن'") 
فليس علما أصلا ؛ لا ظاهرا ولا باطنا »0"©. 

فالقول بإفادة حبر الواحد العلم الظاهر يرد عليه سؤال الاستفسار ؛ 
فإنه إن كان هو اليقين والقطع فالقائل به يُجمع مع القائلين بالقطعية . وإن 
كان دون اليقين فهو مع النافين » وإن كان غير ذلك فلا بد من بيانه » كأن 
يكون مرتبة الظن القوي المقارب للقطع . ظ 
)١(‏ تلخيص التقريب للقاضي الباقلاني لخصه الحوين 370/١‏ . 
(1) أي يعلم قطعا أنه ظن وراجح » وهو اعتقاد الرجحان . 


(5) الإحكام 47/١‏ 1غ 1 . 
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والأقرب أن يكون المراد بالعلم الظاهر أمرا دون اليقين والقطع ؛ لما 
سبق في استعمال الشافعي وغيره للعلم الظاهر دون الباطن أنه يرادف الظلن 
الغالب والرححان » وبين بعض العلماء المراد بالعلم الظاهر : فقال أبو الحسين 
البصري عند الكلام على الخلاف في قطعية خبر الواحد : « وحكي عن قوم 
أنه يقتضي العلم الظاهر وعنوا به اللن »0", وقال الغزالي : « وما حكي عن 
امحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب 
العمل » أو يسمي الظن علما » ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر ‏ 
والعلم ليس له ظاهر وباطن ؛ وإنما هو الظن »”"©, وحمل السرحسي القول 
بأن حبر الواحد يفيد العلم على أن المراد بالعلم علم طمأنينة القلب » وقال : 
) وطمأنينة القلب نوع علم من حيث الظاهر »0". 

- ومنها : من أقوى أدلة نفاة القطعية في هذه المسألة أن حبر الواحد 
فيه احتمال أن يكون الواحد الراوي للخخبر عن الرسول يه غير عدل في 
الواقع ؛ لأن الحكم بعدالة المرء هو بحسب الظاهر من أمره مع احتمال 
حلاف ذلك ف الباطن . 


. المعتمد97/7‎ )١( 
. ١80-1199 المستصفى‎ )9( 
وتقدم أن التعبير عن الظن الغالب بالعلم الظاهر أو العلم ف الظاهر دون الباطن استعمله‎ 
. الشافعي وغيره  انظر ص (١؟) » والنفي هنا مبئ على أن العلم مرادف للقطع مرادفة تامة‎ 
, .لام‎ 7078/١ أصول السرحسي‎ )( 
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ولكن هذا الاحتمال وارد في حق غير الصحابة رضي الله عنهم ؛ 
عدالة الصحابة فمقطوع بها ؛ بتزكية الله إياهم في غير ما موضع من 
ومن الأ من القسرآن على تركتهم قوله تال : كم حبرأ 
أرجت للناس 00 وقوله ا ا 
6 0 مالس سير هت م 0 (١‏ 
شر لما في هم أل التكينة له وتاي فتحا قربا » 
اَن ان بن الهُاجرينَ والأنصّار لذن اتتشوش بإحسان رضي ) الله 
عَم وَرَضُوا عه 7" وقوله ناميا بي سب اله ومن لبان ين 


مه 


مؤي 274 وثولة : <لراء الماجرن الي أخرجوا بن حارم وألوايهم 


م هام 


03 ل 


يون فلا ين اله وَرضوا يترون له ةوك هم لوقو ٠‏ والذين 
دوا لا والإِمَان ين ليان : حون من برهم ولايحذون فى وريم 


00 اوتوا وَؤثرونَ ع مسيم لكان بهمْ خصّاصة ومن نوق شح 
ده 00 


.)١١١( سورة آل عمران‎ )١( 
. )١4( سورة الفتح الآية‎ )5( 
)٠١٠١( سورة التوبة‎ )9 

(؟) سورة الأنفال (51) . 


(5) سورة الحشر (-8) . 
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قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : « وجميع ذلك يقتضي القطع 
بتعديلهم » ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق » 
على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال الي 
كانوا عليها - من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المج والأموال وقتل 
الآباء والأبناء والمناصحة ف الدين وقوة الإبمان واليقين - القطعّ على تعديلهم 
والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم... هذا 
مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله »20. 

كما ورد ف ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله ييه » وصفهم فيها 
البي وله بالخير » وأثنى عليهم . 

قال الخطيب البغدادي رحمه الله : « والأخبار في هذا المعنى تتسع 
وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن » وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة 
والقطع على تعديلهم ونزاهتهم »0". 

ومن الأحاديث المروية في ذلك قوله ولد : « لا تسبوا أصحابي! فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا , ما بلغ مد أحدهم . ولا نصيفه »0", وقوله َه : 
« خير أمتي قرني , ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم... )) الحديث©). 
)١(‏ الإصابة ف تمييز الصحابة ٠/١‏ 
(5) الكفاية للخطيب البغدادي ص55 . 


(5) رواه البحار ومسلم . انظر صحيح البخاري مع فتح الباري7/١7‏ وصحيح مسلم195717/4 . 
(؟) رواه البحاري ومسلم . انظر صحيح البخاري مع فتح الباري7/17 وصحيح مسلم5514/4١‏ . 
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أما احتمال النسيان فقد استبعده بعض العلماء كذلك في حقهم؛ 
بسبب « صحبة البي وَلدٌ واختيار | لله تعالى إياهم لحفظ دينه... وما عرف 
منهم من بذل الجهد في ذلك... فصار احتمال النسيان كاحتمال امحاز في 
الخاص والتأويل في النص ؛ فلا يعتد به »2©0. 

ولا يقوى هذا قوة ما قبله من قطعية العدالة » على أنه جار على أحد 


مذاهب العلماء في الاعتداد بالاحتمال0". والله أعلم . 


الخلاف في المسألة: 

وقد احتلف العلماء في إفادة حبر الواحد العلم القطعي إلى ثلائة 
أقوال : النفي المطلق » والإثبات المطلق » والإثبات في الأخبار الي احتفت 
بها قرائن القطعية دون ال لم تحتف بها تلك القرائن . 

القول الأول : أن خبر الواحد لا يفيد العلم القطعي بحال » فكل ير 
لم يتواتر نقله عن البي يليد لا يحصل العلم القطعي واليقين بأنه قاله » غاية ما 
بمكن أن يفيده مثل ذلك الخبر غلبة الظن ورجححان أنه يل قاله . 

فكان أصل هذا القول : أن الخير لا يمكن أن يحصّل العلم القطعي إلا 
من حيث كثرة العدد كثرة يستحيل معها احتمال الكذب والوهم » وما دون 
(1) فواتح الرحمموت شرح مسلم الثبوت17/7١١‏ . 


(1) وهو مذهب كثير من الحنفية » أن الاحتمال - إذا بعد ولم يعتضد - لا يرفع القطع ولا ,عنعه . 
انظر مسلكي أهل العلم في أثر الاحتمال في نفي القطعية ص(١911١)‏ . 
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ذلك لا يمكن أن يحصل العلم حتى مع احتفاف القرائن به » ويبين هذا 
الأصل عندهم أنهم يذهبون إلى أن خبراً ما إذا أفاد العلم القطعي في واقعة 
لشخص وجب أن يفيد العلم القطعي في كل واقعة ولكل شخص ؛ لأن 
سبب حصول العلم القطعي فيه هو العدد فقط . وقد استوت الوقائع 
والأشخاص في ذلك . 

وهذا مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني فيما نقله عنه غير واحد”", 
وق تلخيص التقريب - بعد نفي إفادة حبر الواحد العلم مطلقاء وأن ما 
كان من الأخبار يفيد العلم تارة فإنه يفيده تارة أعرى - قال : « ومقصدنا 
ما ذكرنا الرد على النظام ؛ فإنه صار إلى أن حبر الواحاد قد يقترن في بعض 
الأحوال بقرائن يفضي إلى العلم الضروري » » ثم رد على ذلك وقال : « ولا 
يغرنك تمويهه وتصويره ف الواحد المخبر مع قرائن تقتزن به ؛ فإن كل ما يصوره 
قد يتقرر قي العادة تصوير مثله مع تعمد الخلف أو تصور الغلط »0©. 


وذكر بعض العلماء أن هذا القول مذهب الأكثر9” . 


)١(‏ انظر المستصفى للغزالي 45/7 ١ 486١‏ والمحصول للرازي87/4؟ والإحكام للآمدي؟/01؟- 
والمسودة ص١‏ 4 741١-19‏ . 

(0) تلخيص التقريب للباقلاني لخصه الجوينٍ77/7/ » وجعل في موضع آخحر إفادة بر الواحد 
العلم من قبيل انخراق العادة مثل انفطار السماوات ونضب البحار . انظر 7119-1919 . 

() انظر المعتمد لأبي الحسين البصري؟10-91/7؟ وإحكام الفصول للباجي/4-77 7١0‏ وشرح 
الكوكب المنير 417/7 م« وانظر جامع بيان العلم وفضله؟/74 : ففيه إشارة إلى أن إيجاب خبر 


- 
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ونازع في تلك النسبة شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره”". 

ونسب ابن القيم هذا القول إلى الطوائف المخالفة للسلف » وقال : 
« وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء , ولا يعرف لهم سلف من الأئمة 
بذلك »2©, 

أدلة هذا القول0": 

الدليل الأول : استدلوا بأن حبر الواحد لو أفاد القطع للزم من ذلك 
أمور باطلة » وما يلزم منه الباطل باطل » ومن تلك اللوازم الباطلة : 

أ- أنه يلزم منه تصديق كل خبر يُسمع ؛ فإنه لن يخرج ذلك الخبر عن 
كونه حبر واحد . 

وهذا روج عن نحل النزاع ؛ لأن بطلان القول بقطعية مطلق خبر 
الواحد لا يختلف فيه » ولا يلزم من ذلك بطلان القول بقطعية بعض أخبار 
الاحاد المقيدة » فمحل الاتفاق في بطلان القطعية حبر واحد مطلق كان همذا 
الواحد فاسمًا أو صادقا كافرا أو مسلما... وأما محل الخلاف ف القطعية 


ح- 
الواحد العمل دون القطع به قول الأكثر . 

. 41/1١8 2351/١ انظر مجموع الفتاوى7‎ )١( 

(0) مختصر الصواعق المرسلة517-8501/7” , 

(5) انظر أدلة هذا القول ني روضة الناظر لموفق الدين ابن قدامة١/717-1751‏ وشرح مختصر 
الروضة للطونٍ5/7١٠١-5١٠‏ وانظر المحصول للرازي7>84-1787/4 والمستصفى للغزالي 


ام .م 
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فخبر واحد متصل بالعدول إلى البي د » فافترقا » وقد سبق ف تحرير محل 
النزاع تغليظ ابن القيم القول على من زعم أن الخلاف في مطلق الخير”"©. 

ب- أنه يلزم من قطعية خبر الواحد ألا يقع تعارض بين خصبرين مطلقا 
لأن القطعيين لا يتعارضان » لكن التعارض بين الأحبار واقع . 

والجواب عن هذا أنه لا يسلم إمكان تعارض حبرين مفيدين للقطع 
على وجه لا يتبين الأمر فيهما بترجيح أو جمع أو نحو ذلك7©. 

جح- أنه يلزم من قطعية تحبر الواحد حواز نسخ القرآن والسنة المتواترة 
به » وذلك غير جائز . 

والجواب عن هذا من وجهين : 

الأول : أنه لا يسلم عدم حواز نسخ الدليل من القرآن أو من السنة 
المتواترة بالدليل غير القطعي مثل خبر الواحد ؛ فإن ذلك محل متنازع فيه9", 


)١(‏ انظر الأمر الأول من الأمور المذكورة في تحرير محل النزاع ف بداية هذا المطلب.. 

(؟) شرح الكوكب المنير577/4 » وانظر تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكسام 
للآمدي؟7/7+-54 وحبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب ص١/‏ . 

(") فالأكثرون على جوازه عقلا ؛ لأن العمل بالظئ مقطوع بوجوبه » ولكنه عند الجمهور غير 
واقع شرعا » وذهب جماعة من أهل الظاهر إلى وقوعه ؛ احتجاجا بقصة أهل قباء لما حولوا 
قبلتهم بخبر الواحد » وفصل آحرون فقالوا بوقوعه في زمن الرسول يِل دون غيره . انظر البحر 
المخيط ٠١31-١١48/9‏ وإرشاد الفحول للشوكاني؟18-95/1 . 
ونصر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - الجواز والوقوع شرعا ؛ وأيد ذلك بأن 
شرط التعارض اتحاد زمان المتعارضين . ولا يتحد زمن الناسخ والمنسوخ , ومثل للوقوع بنسخ 
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ولا يصلح الاحتجاج جمحل المخلاف7". 

ظ الوجه الثاني : أنه - على التسليم بعدم جواز نسخ القرآن والسنة 
اقؤائرة #الوال عر التعلقي يع تيسق اندم :ذلاء على لوال الظفينة 
عون الواتقق آنهما وكتوياة ]ذا 3 القطعيةا + تقو ١‏ عضن الو شه الفقلدي:. 
على نسخ القطعي » فجواز نسخ الدليل من القرآن أو السنة المتواترة بالدليل 
من حبر الواحد هو فرع عن مسألة قطعية خبر الواحد » فإذا قيل بالقطعية في 
المسألة لم يلزم من نسخ القطعي بخبر الواحد شيء محظور ؛ لاتحادهما في 
القوة اخخوز لذلك . 

د- أنه يلزم من القول بقطعية خبر الواحد جواز الحكم بشاهد واحد 
دون الحاحة إلى شاهد ثان ولا يمين ؛ لأن العلم إذا حصل بقول الشاهد 
الواحد لم تكن ثمة حاحة إلى سوى ذلك إلا تحصيل حاصل » وهو عبث . 

والجواب عن هذا ببطلان الملازمة بين صدق حبر الواحد وبين صدق 


الشاهد الواحد , 


إباحة الحمر الأهلية المنصوص عليها بالحصر الصريح في قوله تعالى : قل لأ جد ذبمًا وجي إل 
محرا على لاجم تطائقة إلا أن يكون مه صا تسنغرسا أو لع حر وه رجخسر أَوضنتا لاير ل 
به» الأنعام (40 )١‏ - نسخ بالسنة الصحيحة الثابت تأخحرها . انظر مذكرة الشيخ محمد 
الأمين في أصول الفقه ص89-85 . 

. انظر حبر الواحد وحجيته لشيخنا الدكتور أحمد بن محمود عبد الوهاب ص"/ا- هلا‎ )١( 
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ذلك أن هناك أوجة فرق بين الرواية عن رسول الله كله وبين الشهادة 
في الخصومات والأقضية » وحقيقة الفرق بينهما راحعة إلى أن ما يتزتب على . 
احتمال الكذب أو الوهم في الرواية من المحظورات لا يترتب على احتمال 
كذب الشاهد » بل إن مدار الحكم في الأقضية على الظلواهر دون القطع 
واليقين .ما في باطن الأمر والواقع في الحقيقة » كما في حديث أم المؤمنين أم 
سلمة”" - رضي الله تعالى عنها - أن الرسول يله سمع خصومة بباب 
حجرته فخرج إليهم وقال : « إنها أنا بشر وإنه ليأتيني الخصم , فلعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك , فمن قضيت له 
بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار , فليأخذها أو ليزكها »0", أما الرواية فإنه 
يلزم من احتمال كذب بعضها - كالخبر الذي تلقته الأمة بالقبول - أن 
يكون الناس قد ضلوا الحق واعتمدوا الكذب وقالوا على الله بغير علم , 
وذلك باطل . 
والله سبحانه وتعالى لم يتكفل بحفظ الدماء أن تهرق » ولا بصيانة 
الأموال أن تؤخحذ » ولا الفروج أن تستباح بغير حق في الخصومات والأقضية 
)١(‏ هي هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة » أم المومنين أم سلمة القرشية المخزومية » كانت ذات 
عمل بالغ ورأي صائب » وهي آخخر أمهات المؤمنين وفاة » وذلك بين سنة (59) وسنة (55) 
ه على اخحتلاف أقوال أهل العلم . انظر الإصابة//. 547-1784 . 


(5) رواه البحاري ومسلم . انظر صحيح البخاري مع فتح الباري1/5١٠‏ وصحيح مسلم 
3308/8 ء وقد سبق تخريجه ص (87) . 


الى ا 


٠. 


بل ذلك واقع » ولكنه تكفل بحفظ الدين عن أن يختلط به ما ليس منه 

ه- أنه يلزم من القول بقطعية حبر الواحد أن يستوي حبر العدل 
والفاسق في الإخبار ؛ لأنه إذا حصل بالخبر العلم لم ينظر إلى عدالة قائله من 
ا ل أن محري ع ادر دعت 


قال تعالى : انها الزن عامنوا إنجاءكم فاق ينبأ م أذ هيك ا 


م قو 


هال سوا حَلَى ما ف شاويئ 4 0. 


0007 أنه روج عن محل النزاع أيضاً » فإن الخلاف ليس 
في مطلق حبر الواحد حتى يتناول بر الفاسق » بل في بر العدل حاصة عن 
رسول الله و . 

على أن هذا جمعٌ بين موضعين مختلفين ؛ إذ لا يلزم من كون خبر 
العدل صدقا قطعا أن يكون حبر الفاسق صدقا كذلك ؛ فالعدل غير 
الفاسق . 

و- أنه يلزم من القول بقطعية حبر الواحد تصديق قول مدعي النبوة ؛ 


)١(‏ انظر الإحكام لابن حزم ١541-١ 41/١‏ والمسودة ص د 7417-14 ومختصر الصواعق المرسلة 
/-754 وتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام للآمدي؟/ 4 75-7 . 
(') سورة الحجرات (5") . 1 


ا غات 


والجواب بالفرق بين دعوى النبوة عن الله سبحانه وتعالى وبين الرواية 
عن رسول الله يِه » باطراد العادة باستحالة صدق دعوى التبوة من مخبر 
واحد دون ضميمة معجزة ؛ إذ هو يخبر عن الله سبحانه وتعالى بما لا يُعلم 
إلا من جهته » وثبوت النبوة له يستلزم أمورا عظيمة من الموالاة والقطع 
الرسول 1و1 

الدليل الثاني : واستدل على القول الأول بأن الواحد العدل ليس 
معصوما من الخطأ والنسيان والوهم ونحوه ثما يعرض للبشر » فاحتمال تلك 
العوارض وارد في حقه قطعا » بل إن الحكم بالعدالة هو بحجسب الظاهر من 
مدفوع عنه قطعا . ومع ورود هذه الاحتمالات لا يمكن القطع واليقين 
بأن ما قاله صدق وحق ء بل ذلك على الظاهر واعتقاد الرححان مع 
احتمال خلافه . 

قال إمام الحرمين : « والقول فيه أنه قد رَلَّ من الرواة الأثبات جمع لا 
يعدون كثرة » ولو لم يكن الغلط متصورالما رجحع راو عن روايته» والأمر 


)0( انظر الكفاية للخطيب البغدادي صغ ه- هه » عند ذكره الرد على من يوجب القطع لقبول 
الرواية » قياسا على مدعى النبوة ُ 


الى 


بخلاف ما تخيلوه »2©0: ولذا توعد الرسول يه على الكذب ف الحديث عنه ع 
وقال : « من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 00 

والجواب أن هذا الاحتمال يرد على حبر رواه عدل واحد »؛ لم يعرف عنه 
إلا عدالته وحفظه ف الظاهر من أمره » أما من كان من الرواة قد تتبع النقاد 
الجهابذة المدققون سيرتهم ؛ ووقفوا على أحوالهم الخاصة في سرهم وعلنهم » أو 
أجمعوا على عدالتهم » وتعزز ذلك بورود خبر آخخر مثل ذلك الخبر » مع رسوخ 
في العلم » وانضاف إلى ذلك تلقي الأمة للخبر بالقبول » ونحو ذلك من القرائن 
الي لا تزال تحتف بالخبر حتى ينقطع فيه احتمال النسيان والخطأ والكذب 
ونحوها » ويفيد الخبر القطع واليقين بالنسبة لمن وقف على ذلك*©. 

هذا وقد استدل أصحاب القول بنفي القطعية مطلقا في هذه المسألة 
بأدلة خاصة على أن احتفاف القرائن بالخبر لا يفيده القطعية » ومن ذلك : 

-١‏ أن جميع تلك القرائن الي يذكر أن الخبر قد يفيد القطع معها يجوز 
أن يكون قد تعمد في وضعها من يريد التمويه والكذب » فضلا عن أن 


)١(‏ البرهان ١/7وم‏ ؛ وانظر تلخيص التقريب 771/9 وشرح الكوكب المنثير 7/7 .وم 
وأصول السرحسي .-779/١‏ مم . 


(5) رواه البحاري ومسلم . انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ١//1/8-511د‏ وصحيح مسلم 
14 . 


(") انظر العدة لأبي يعلى الفراء؟/؟ 1١‏ . 


0( انظر حبر الواحد وحجيته ص 3175م ١‏ 


تتا اليب 


تكن وليل الشيف مقق جنع قد وري اند كتوة مان الناس اعفد وا مورك 
ولد له مثلا » وذلك لغرض ما ؛ كالفرار من مسئوليته أمام سلطان أو نحو 
ذلك » فيذهب المذاهب المختلفة في البكاء والعويل والصراخ » ويتصنع 
بإحضار الحنازة والأكفان » ولا يألوا جهدا في ضرب حده وشق جيبه... بل 
فو ريكرق عير فره عرولت ولده فقام بكل ذلك » مع أن الولد في الواقع أغمي 
عليه أو أصابته سكتة2"0. 

والجواب عن هذا : أن غاية ذلك أن هذه القرائن المذكورة ولمعينة لا 
تفيد علما » ولا يلزم من ذلك أن كل قرينة لا تفيد العلم القطعي ؛ لأن 
القدح في صورة خاصة لا يقتضي القدح في كل الصور”©» على أن القرائن 
امحتفة بالخبر الذي هو الحجة شرعا ليس من قبيل ما سبق0". 

؟- أنه لو كانت القرائن هي المفيدة للعلم لحاز ألا يقع العلم القطعي 
بالخبر المتواتر ؛ لعدم لزوم تلك القرائن فيها » وذلك باطل”©. 

والجواب : أن العلم القطعي لا يستفاد من القرائن فقط » بل تارة من 
كثرة العدد كما في المتواتر ومن الخبر مع قرائن القطعية تارة أخعرى كما هو 
القول هنا0 © . 
)١(‏ انظر المحصول للرازي85/5/ 7285-17 . 
(0) انظر المرجع السابق » وشرح تنقيح الفصول للقرائي ص ه٠7‏ . 
() انظر القرائن المحتفة بالخبر الحجة ص )١51(‏ . 


(4) المحصول كما سبق . 
00 المرجحع السابق . 


سا ماب 


- أن العلم المستفاد من الخبر المحتف بالقرائن إما أن يكون سببه 
القرائن وحدها » أو القرائن بشرط وجودها مع الخبر » أو الخبر وحده » أو 
الخبر بشرط وجوده مع القرائن . 

أما أن يكون سبب القطعية القرينة وحدها أو هي مع الخبر فباطل ؛ 
لأن القرينة لا تتناول المخبر عنه وَإنا المتناول لذلك الخبر » وأما أن يكون 
سبب القطعية هو الخبر وحده فذلك غير مسلم ؛ لأن الخبر يقتضي القطعية 
عند التجرد عن القرينة إذا وذلك ممنوع » وأما أن يكون سبب القطعية هو 
الخبر مع القرائن فباطل ؛ لعلمنا أنه لو تحردت هذه القرائن عن الخبر لكان 
اعتقادنا المخبّر كاعتقادنا مع وجودها(". 

والجواب : أن الخبر قد يكون من القوة بحيث لا يبقى من إفادته القطع 
إلا قدر يسير » وتقوم القريئنة مقام ذلك القدرء والقرينة تنناؤل ما تناوله 
الخبر - وهو المخبر عنه - لتعلقها به » كالصراخ في بيت من أخبر عوته ونحو 
ذلك » فإنه يدل على الموت كالخبر بذلك9". 


القول الثاني : أن حبر الواحد العدل إذا اتصل إلى رسول الله ل يفيد 
العلم القطعي » ولا يجوز أن يكون كذبا بحال . 


. 44-917 انظر المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 
. 54-9157 انظر المعتمد‎ )5( 


دي .ل 


وهذا قول ابن حزم الظاهري رحمه الله » قال : « حبر الواحد العدل 
المتصل إلى رسول الله و في أحكام الشريعة يوجحب العلم » ولا يجوز فيه 
ألبته الكذب والوهم »0". 

وعلى هذا فسواء اتصل بالخبر قرائن أم لم تتصل به يكون قطعيا ؛ 
لكونه مم يقيد الخبر القطعي إلا .ما هو المقيد به في الأخبار المقبولة شرعا من 
العدالة والاتصال » فكانت حجية الخبر عنده مستلزمة لقطعيته . 
ظ ونسب ابن حزم - رحمه الله - هذا القول إلى أبي سايمان داود 
الظاهري7"), والحسين بن علي الكرابيسي”", والحارث بن أسد المحاسبي, 


(١)إحكام‏ الأحكام لابن حزم 7/1١‏ 1م17 , 

() هو داود بن علي بن داود ؛ أبو سليمان الأصفهاني , إمام أهل الظاهر » من تصانيفه : إبطال 
القياس , وكتاب ير الواحد وبعضه موجب للعلم » وكتاب العموم والخصوص ؛ وإبطال 
التقليد » توقي سنة (٠1؟)‏ ه . انظر سير أعلام النبلاء8١/91-١٠‏ وطبقات الشافعية 
970-587 والفتح المبين١/55١151-1‏ . 

(9) هو الحسين بن علي بن يزيد » أبو علي الكرابيسي , كان إماما جامعا بين الحديث والفقه 
والكلام » وذكر من ترجم له أن له تصانيف ف الفروع والأصول , وفي الجرح التعديل » توي 
سنة (7148) وقيل (7545) ه . انظر وفيات الأعيان لابن خلكان1080-117/7١‏ وسير أعلام 
النبلاء 87-1/9/١‏ وطبقات الشافعية؟/5-991؟9 , 

(5) هو الحارث بن أسد , أبو عبد الله الحاسبي » كان إماما ف الفقه والأصول والتصوف والكلام 
والحديث » قال الذهبي : « له كتب كثيرة في الزهد وأصول الديانة » » توق سنة 489 8) 
ه . انظر وفيات الأعيان؟//1ه-8ه وسير أعلام النبلاء؟١/١1١7-1١١‏ وطبقات الشافعية 


00 


ا اق 


ونازعه الزركشي في نقله عن الحارث امحاسبي ؛ فقال : « وفيما حكاه 
عن الحارث نظر ؛ فإني رأيت كلامه في كتابه (فهم السنن) » نقل عن أكثر 
أمل الحديث وأهل الرأي والفقه أنه لا يفيد العلم » ثم قال : « وقال 
أقلهم يفيد العلم » ول يختر شيئا » واحتج بإمكان السهو والغلط من ناقله 
كالشاهدين يجب العمل بقوهما لا العلم »(©. 


8 هه عه 
كما نقل الزركشي عن المازري”" أنه نازع ابن حويز منداد في نقله 
عن مالك أنه يفيد العلم ؛ لعدم وجود نص لالك في ذلك » وأنه ربعا اعتمد 


على مقالة له مشيرة إلى ذلك غير صريحة©. 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد الله » أبو بكر أو أبو عبد الله بن حويز منداد » فقيه أصولي » ذكروا 
له كتبا في أصول الفقه والخلاف وأحكام القرآن » ولم أطلع على ذكر سنة وفاته في الكتب 
الي رجعت إليها ني ترجمته » وجعل صاحب الشجرة الزكية ابن خويز منداد من طبقة القاضي 
عبد الوهاب المالكي المتوفنى سنة (477) . انظر الديباج المذهب لابن فرحون775/1 . 
وطبقات المفسرين للداودي48/7. . وشجرة النور الزكية لمخلوف ص١٠‏ . 

(1) البحر المحيط 7017/4 . 

(5) هو محمد بن علي بن عمر ء أبو عبد الله المازري » من كبار علماء المالكية , فقيه أصولي 
متكلم طبيب » من تصانيفه : شرح البرهان لإمام الحرمين المسمى (إيضاح المحصول من برهان 
الأصول) ‏ كتاب المعلم في شرح مسلم » ونظم الفوائد ف علم العقائد » توي سنة (015) . 
انظر الديباج المذهب51/7+-755 وسير أعلام النبلاء.٠‏ 54/7 ٠١‏ والفتح المبين 75/7 -ل/ا7 . 

(5) انظر البحر المحيط 757/4 . 


اا ا 


واستي هذا لكزل رق امام لعل برو سدم والسطان 1 

وخرج القاضي أبو يعلى قول الإمام أحمد على أن المراد حبر واحد 
تلقي بالقبول » أو احتفت به قرائن أحرى7) 

أدلة هذا القول : 

الا 0 لم 
هر دإ وى 0 اوقا عر وجل 2-7 يدور 
شين لئاس ما َل إنهم 4 9 وقد قال الله تعالى ا 0 
ونا له نظن 746" وقال عر وحل : ل «#الينَ أ كلت لك د وات 
1 بكم يي ورَضِيت كم | الإسْلام دنا 204 وقسال تعالى 0 
الإسلام دسا فلن يبل بن هوف الاجرة ين الحَاسِرن ٠‏ 2( » فكان الك كي 
والوحي كله محفوظا بضمان الله تعالى » ومثل ذلك لا يضيع منه شيءء ولا 


» تقدم من ذلك ما ذكره الآمدي عر 0 المطلب‎ )١( 
١ ٠١-١19/9 وانظر إشارة الغزالي إلى أن ذلك قول منقول عن المحدثين في المستصفى‎ 

(5) انظر العدة/..-9.1-9 . 

5) سورة النجم (525) . 

(؟) سورة النحل (54) . 

(0) سورة الحجر (5) . 

(5) سورة المائدة (9؟) . 


0) شورة آل عمران 89 : 


را 5 


يُحرّف » ولا يختلط احتلاطا زلا عميو يقن عبد أحد .من الناس )36؟, 

وإذا كان كذلك فلا سبيل إلى ضياع شيء مما ذكره الرسول ويه في 
بيان الذكر ؛ لأن ضياع ذلك من ضياع الذكر وذلك باطل » فكل خبر عن 
رسول الله وله فهو مقطوع به » غير مختلط » ولا محرّف », ولا مكذوب » 
00000 

ويرد على وجه الاستدلال بهذا الدليل على القطعية المطلقة : أن هذا 
الدليل إنما يفيد في بعض أحبار العدول » ولا يفيد أن جميع أخبار الأحاد 
يلزم أن تكون قطعية . 

وبيان ذلك : أن حبر الواحد العدل إذا اقتزن به أن أجمعت الأمة على 
العمل به لزم من كونه غير صحيح أن يكونوا قد عملوا مما ليس صحيحا ء 
ولزم من ذلك أن يكون بيان رسول الله يه للذكر المنزل قد اختلط به ما 
ليس منه مما وقع فيه الخطأ ولم يتميزء أما إذا فرض تحبر واحد اختلف في 
صحته أو لم يعمل به بعض الأمة فاحتمال كون مثل هذا الخبر غير صحيح لا 
يلزم منه شيء ثما ذكر . 


)١(‏ وهذا القيد الذي نص عليه ابن حزم - رحمه الله - يخرج بعض أحبار الآحاد ما ذكر ههنا من 
إطلاق ؛ لأن قيد أن لا يتميز ما في الخبر عند أحد من الئاس بيقين يخرج الأخبار الي اخعتلف 
في صحتها » وقدح فيها بعض العلماء . 

() انظر هذا الدليل ف إحكام الأحكام لابن حزم 1ل اع .١25-١ 4١‏ 


ةناب 


فعليه يقال : إن حبر واحد معيّناً'2 إذا وصل إلى مستدلين ناظرين في 
الأدلة الشرعية فصححوه وجب عليهم العمل به وإن كان غيرهم لم 
يصححه » مع أنه يحتمل أن يكون الصواب مع الذين ضعفوه » فيكون 
المصححون قد عملواما ليس صحيحا ء ولا يلزم من ذلك محظور أن الأمة 
عملت بالباطل » أو أن بيان الذكر قد ضاع... ظ 

فخبر الواحد العدل لا يلزم من عدم صحته شيء مما ذكر » إلا أن 
يقتزن به مثل تلقي الأمة له بالقبول والعمل » والتلقي بالقبول قرينة زائدة 
على مطلق الخير الحجة » وهو خبر العدل المتصل » والله تعالى أعلم . 

وهذا وارد على كثير من أدلة هذا القول المطلق . 


الدليل الثاني : أن العمل مخبر الواحد واحب » فدل على أنه يفيد العلم 
القطعي ؛ إذ لو لم يكون مفيدا العلم القطعي لما وجب العمل به ؛ لأن العمل 
عن لمعل علمنا غير جاتو 4 قال الله تعنال : (ولآ ف ما ليس لاك به 
ابا فرصي بي ٠‏ لفل إِننا حر وني 


ًا ظهر مها وما بط لانم 0 باحق وأن أن تشركا لله ما م بزل 


)١(‏ انظر كلام 5 شيخ الإسلام ابن تيمية حول الفرق بين حبر الواحد المعين وخبر الواحد مطلًا » في 
المسودة صه 4 747-95 . 


2( سورة الإإسراء فيه > 


.ام 


مام 


به سلطا و تقووا عل الله ا 

وات آذ العمل عازه يديه اسه نر كارف لاسكا فو ابسن لد 
بالعلم ؛ لقيام الأدلة القطعية على صحة الاعتماد على تلك الطرق في 
الوصول إلى الأحكام » ووحوب العمل بها » فذلك مستند إلى القطع على 
الحجية » وليس ذلك من باب اتباع ما لا يعلم'". 

الدليل الثالث : أن احتمال كون الخبر المحتج به كذبا أو وهما أو خطأ 
في واقع الأمر - يلزم منه أمور باطلة في الشرع » ومن تلك الأمور : 

أ- اختلاط الحق بالباطل بدون تميبز » فلا يتميز ما قاله الرسول وَل 
لأمته من أمور دينهم ودنياهم ما افتراه الوضّاعون » أو غلط فيه الواهمون »؛ 
أو أخطأ فيه المخطئون . وذلك باطل شرعا ؛ لأن ضمان الشرع مكفول من 
55 

ب - لزوم أن يكون الله سبحانه قد أمر بالكذب والعمل بالباطل ؛ لأنه 
أمر بالعمل بما أخبر به الواحد العدل عن رسول الله يع » فلو كان ذلك يحتمل 
أن يكون كذبا لزم منه أنه تعالى أمر بذلك » وكل ذلك غير صحي-”) 

. )37( سورة الأعراف‎ )١( 
ومختصر الصواعق المرسلة‎ ٠١-١ وشرح مختصر الروضة017/7‎ 775/١ انظر أصول السرحسي‎ )1( 
' د سدس‎ 


(؟) تقدم ذلك ف مبحث وجوب العمل بالأدلة القطعية والظاهرة . انظر ص (85) . 
(؟) انظر الاحكام لابن حزم 1١38-1 11//١‏ . 


#1١1 


ح- تبدّل الدين وتغيّر سنة الله وتحوّها ؛ لأن ما علمه الرسول يل من 
شرائغ الدين وبيان الذكر هو من سنة الله وكلماته ؛ وقد أخير الله تعالى 
لان : #ولن جه ةلل توبلا 0" وقال : #ولن تحد 
ا تخويلا 7" وقال : للا يول لكلمَاتِ الله 4 270 . 

د إضلال الخلق ؛ لأنه لو أمر بالعمل جخبر الواحد العدل ثم ثبت كونه 
كذبا أو حطأ لزم من ذلك ضلال العاملين به » بسبب ما أمروا من العمل به©) 

ه- عدم تحقيق التبليغ ؛ لأن التبليغ يكون ما تقوم به حجة الله على 
عباده » والحجة تحصل .ما يحصل به العلم » وقد قال الله تعالى : ناما 
نه ما ُلك من رَبك ون لم عل هما لفت رسالة "© وفال:: 


مد ره لد ١‏ ارو أ 


و وما عَلَى الرسُول إلا البلا المينَ 4 7" وعليه فإما أن يقال إن الرسول يي 
لم يبلغ إلا القرآن وما رواه عدد التواتر من أخباره » وإما أن يقال إن الحجة 
والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علما » ولا يقتضي قطعا ويقيناء وكلاهما 
باطل7 . 


. )517( سورة الأحزاب‎ )١( 

(0) سورة فاطر (57) . 

(5) سورة يونس (55) . 

(5) مختصر الصواعق المرسلة 758/7 » وانظر المسودة ص 78٠0‏ . 
(©) سورة المائدة (/510) . 

5) سورة النور (04) 

(9) مختصر الصواعق المرسلة 795/7 . 


51١ 15- 


عدم القول بالقطعية المطلقة : أن العمل بالدليل لا يشترط فيه أن يكون 
لأن بعض الأدلة الصالحة للاحتجاج شرعا - كالأقيسة - يجب العمل بها 
عند جماهير العلماء وقد لا تفيد العلم القطعي”"؛ ومن ذلك أيضا العمل بما 
ترحح عند المجتهد من وجوه الأدلة المختلفة » فإنه واحب عليه قطعا مع جواز 
أنه قد لا يقطع به » بل قد يكون حطأ”"؛ فلا يمكن أن يُستدل بحجية الدليل 
تلقته الأمة بالقبول » وإلا فلا تلزم هذه الأمور في خبر صححه مستدل وهو 
غير صحيح عند غيره » وقد يكون هو على خطأ . 

وسيأتي إن شاء الله تعالى - عند الكلام على القول الثالث - أن 
احتف به - زيادة على قيود الحجية (العدالة والاتصال) - قرائن أخرى ؛ من 
2 ع ع .2 
تلق بالقبول » أو شهرة رواته » أو تعدد طرقه ونحو ذلك”". 
١‏ انظر وجوب العمل بالأدلة القطعية والظاهرة ص (87) . 
(5) انظر المستصفى179/7١-١8١‏ ف وجوب العمل بالظاهر المحتمل . 


9) انظر ص (3370) . 


مام 


الدليل الرابع : واستدل لهذا القول يما حدث من الوقائع الكثيرة الي 
قبل فيها خبر الواحد » بحيث دل على أنه أفاد العلم القطعي"2, حدث ذلك 
من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومن الصحابة رضوان الله عليهم ) 
ومن تلك الوقائع : . 


أ- قبول بر 0 رادي 8 أقصى المدينة » قال 


0 0 ل 


86 2 إن ام 4 


يري 


ام 0000000 


المدينة » حائفا من أن يدركه من أحبره الواحد عن ائتمارهم لقتله . 


ود د وس ا حبر ابئنة صاحب مدين » كما ورد في 


تلعز وجل : فَحَاءتهُ إِخداهما نئي على اسلخياء ٠‏ قالت إنَأبي مَْعُوك 


ب في ل 06 ًًَ م2 ُ 
رسىة سمس رو مم 


رت أرما مَا سمت لنا فلمًا جَاءه وَقَص عله التَصَصر قال لايح نحَوْتَ 
7 الوم الظالمين 4 ©©. 
بدعاقول موس عليه النتالام غير أبيها + فيمنا حكاة الله تعال سن 


. 4١05-5 ٠7"/7ةلسرملا انظر ذلك في مختصر الصواعق‎ )١( 
. )73١27١( (؟) سورة القتصص‎ . 
. )١5( سورة القصص‎ )7( 


ال 


قوله : «قالإني رد أن كعات إخد خدى ني مان على أن ني لاي 
جع فإن أشنت ع عر د عبر ال اه لما رت الأَحَلَ 
وسار هله الآ الآية0"©. 


3 


د كبول يوست عليه السلام حر الرشول الذي تجاءة ابن ند الملك ع 


و 
ري 


تدعق ولراك مر من قائل ا ا اق 0 1 


ُ مم 


لت ايد وف أبنّهًا الصديق نا 4 إلى قوله قال 


اْجم ! إلى رك كاماكة مَا مال السو اللإني قطعن اد 1 دهن 4 الآ الذية0 , 


ه- وقبل البي ولد خبر الآحاد الذين كانوا يخبرونه بنقض المعاهدين له 
مواثيقهم » فيغزوهم البي ويه بخبر أولئكك الآحاد » ويست يستبيح دماءهم وأموالهم 
وذراريهم. 
وثما ورد من ذلك في سيرة البي ولو قصة فتح مكة » فقد روي أن سببه 
أن بن بكر (حلفاء قريش) أغارت ليلا على خزاعة (حلفاء البي يَك) » وأعانهم 
قريش على ذلك بالسلاح وغيره » حلافا لما كان المتفق عليه يبنهم وبين البي كَل 
في صلح الحدييية ؛ فذهب عمرو بن سال الخزاعي إلى النبي وَلْةٌ يستنجده » 
وأحبره في أبيات بنقض قريش اليثاق وإخحلاذ فهم العهد ء فقال النبي صل : 


زف سورة القصص 55-7 : 
(1) سورة يوسف (ه00-4) . 


حت ل 


« نصِرت يا عمرو بن سالم )) » ثم استعد رسول لله يلو لفتح مكة20. 


وف الآثار عن الصحابة : 

و- قبول أبي طلحة الأنصاري”؟ حبر الذي أتاهم بتحريم الخمرء 
وذلك في حديث. أنس :بن الك 9 ديه قال : « كنت أسقي أباعييلة” وأنا 
طلحة وا بن كعب” من فضيخ زهو وتمر"2», فجاءهم آت » فقال : إن 


. 4/9/9 انظر البداية والنهاية لابن كتير ة//ال1 778-15 والسيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 

)١(‏ هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام » أبو طلحة الأنصاري الخزرجي ؛ زوج أم سليم أم أنس 
رضي الله عنهم جميعا » اختلف ف وفاته » فقيل تون سنة (50) أو (51) وقيل غير ذلك . 
انظر الإصابة قْ تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر / 71-1 . ٠‏ 

(7) هو أنس بن مالك بن النضر » أبو حمزة الأنصاري النزرجي » خحادم رسول الله يل » وأحد 
المكثرين من الرواية عنه » توتي سنة (10) أو (41) ه . انظر الإصابة للحافظ ابن حجر 
لالسلا 

(؛) هو عامر بن عبد الله بن الجراح » شهرته أبو عبيدة بن الجراح » القرشي الفهري » أحد 
السابقين إلى الإسلام لقبه رمبول الله يله أمين هذه الأمة » توق ف طاغون عمواس بالشام سنة 
(18) ه انظر . الإصابة في تمييز الصحابة ١7-11١/84‏ . 

(©) هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد » أبو المنذر وأبو الفضل الأنصاري النجاري ؛ من أصحاب 
العقبة الثانية » سيد القراء » شهد بدرا والمشاهد » توف سنة )5١(‏ أو )١9(‏ أو (70) وقيل 
غير ذلك . انظر الإصابة ف تمييز الصحابة 5/1١‏ ١-/ا١1‏ . 

(7) الفضيخ : شراب يتخخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ » ويطلق الفضيخ على البسر وعلى 
التمر وعلى الخليط منهما , والزّمُو : البسر الذي يحمر أو يصفر . انظر النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الجزري 577/7 وفتح الباري 38/٠١‏ . 


فالمعنى : أسقيهم شرابا خليطا من بسر وتمر . 


15م 


الخمر قد حرمت » فقال أبو طلحة : قم يا أنس فاهرقها , فهرقتها »20 
فأتلفوا مالمهم الذي كان لهم حلالا يقينا بخبر واحد . 

ز- بل إن الصحابة أثبتوا بأخبار الآحاد الفروض والشرائع » والتحليل 
والتحريم » وجعلوا ذلك دينا يدان به » كما في إثبات أبي بكر الصديق ذه 
ميراث الحدة بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة » وذلك فيما روي أن 
أبا بكر ينه لما حاءته الجمدة تسأل ميراثها » قال لما : مالك في كتاب الله 
شيء » وما علمت للك في سنة ني الله وَلهُ شيئا » ثم سأل الناس » فأمحبره المغيرة 
ا ل ا 


وأثبت عمر بن الخطاب7 1 ون دية الجنين خبر حمل بن 0 


)١(‏ روأه البخماري ومسلم . انظر صحيح البخاري مع فتح الباري 71/٠١١‏ وصحيح مسلم 
8 ء وف رواية مسلم قول أبي طلحة : ياأنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها . قال 
أنس : فقمت إلى هراس لنا » فضربتها بأسفله حتى تكسرت . 

(اأرزواء أو طاو لضفه اا وداه زو للدي 1ه و02 وار مائقه ل الس لفت 
٠‏ .قال أبو عبد الله الحاكم في المستدرك4/وم” : « هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرحاه » وقال الحافظ ابن حجر ني تلخيص الحبير/140 : < وإسناده صحيح 
لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل » » وضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني وتعقب الحاكم 
والذهي وابن حجر في تصحيحهم للخبر . انظر إرواء الغليل754/5١-75١‏ وضعيف سئن ابن 
ماجه ص ”١9-1١/8‏ ترا امد وسو ور 0 

(9) هو عمر بن المنطاب بن نفيل أبو حفص القرشي العدوي . أمير المؤمنين وخليفة خليفة رسول 
الله يد ورضي عنهما , أحد الحدثين » تون سنة (؟) ه . انظر الإصابة في تمييز الصحابة 
7١-64‏ و أسد الغابة لابن الأثير الجزري 45/4 ١81-1١‏ . 


(؟) هو حمل بن مالك بن النابغة بن حابر أبو نضلة الهذلي » صحابي عاش إلى خلافة عمر . انظر الإصابة 
1 0 


1 /- 


وأثبت ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك بن سفيان”2 وحده » رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين » وذلك في حديث سعيد بن المسيب”" قال : « كان 
مغر وقول 71 الدية لفرائرة رزوت الراقعى كبن زؤندي شيا حب قال 
الضحاك بن سفيان : كتب إل رسول الله يك أن ورّث امرأة أشيم 
الصناي 15 بيده ززظياا ترح غير 

فكل أولئك لم يرتبوا على تلك الأخبار ما رتبوا من أمور ذات خطر 
عظيم وهم يجوزون أن تكون تلك الأحبار كذبا"». 


حت 
ف تمييز الصحابة؟/8 39-1 . 
وأثر عمر ده فقد أحرجه النسائي 7/4 وأبو داود 7١14/١7‏ وابن ماجه 80/7 . وصححه 
الألباني » انظر صحيح سنن ابن ماجه 91/7 . 
أما حكم دية الجنين فقد رواه مسلم في صحيحه )١705/5(‏ من حديث أبي هريرة 5ه مرفوعا. 

)١(‏ هو الضحاك بن سفيان بن عوف أبو سعيد الكلابي » قيل كان سيافا للرسول يع قائما على 
رأسه متوشحا بسيفه . انظر الإصابة في تمييز الصحابة771//9 . 

)١(‏ هو سعيد بن المسيّب بن حزن أبو محمد القرشي المخزومي » من أفضل التابعين علما وفضلا 
وهو عند بعض العلماء أفضلهم مطلقا » أحد السبعة الفقهاء في المدينة » جمع بين الحديث 
والفقه والزهد والعبادة والورع » وفاته بين عام )4١(‏ وعام (45) . انظر وفيات الأعيان 
7078-7 وتهذيب التهذيب 88-814/5 . 

(5) هو أَشيّم الضبابي » صحابي قتل في عهد النبي يل . انظر الإصابة ف تمييز الصحابة لك 

(؟) رواه أبو داود 44/4 ١ 45-١‏ والترمذي 475-475/4 وقال : (( حديث حسن صحيح » . 
وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني » انظر صحيح سنن أبي داود 058/7 . 

(©) انظر مختصر الصواعق المرسلة؟/4 4٠١‏ . 


-1- 


ويرد على وجه الاستدلال مما سبق على أن حبر الواخد يفيد مطلقا 
العلم القطعي أمور : 

منها : أن ما نقل هو عملهم بخبر الواحد » ووجوب العمل بخبر الواحد 
ليس هو محل التزاع هنا ؛ لأن الراحح أن حبر الواحد إذا صمح بنقل العدول 
والاتصال لزم العمل به » مهما كان الحكم الذي يفيده قد بلغ من الخنطورة 
والعظم . سواء أفاد القطع عند المستدل أم لم يفدء. كيف ويجوز إثبات 
الحدود الي فيها القطع وهتك العرض - بالقياس عند كثير من العلماء(") مع 
أن القياس قد لا يقطع به . 

ومنها : أنه ليس فيما نقل من الوقائع ما يدل على أن الذين عملوا 
بتلك الأخبار قد قطعوا مدلوها » بل قد يكون ذلك جاريا على ما استقر في 
العادة من وجحوب العمل بالظواهر في المعاملات والأقضية عند اعتقاد 
الرححان من دون قطع . 

ومنها : أنه ليس في تلك الوقائع أنه لم يكن مع الأخبار الى فيها قرائن 
القطعية . 

فما يفيده هذا الدليل هو حجية خبر الواحد ؛ ولزوم العمل كما يفيده مهما 
كان من العِظم , وليس يلزم إذا عمل بالخبر ف أمر عظيم أن يكون العامل به قد 


)١(‏ انظر العدة 4.5/4 ١‏ المحصوله9/5ع “.وم . وهو حلاف مذهب الحنفية » انظر التحرير مع 
التيسير ١٠١/84‏ . 
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قطع مدلوله » وحصل عنده يقين جازم .كخيبه . والله تعالى أعلم . 


القول الثالث : أن حبر الواحد الواحب العمل به في الشرع قد يفيد 
العلم القطعي » إذا احتف به قرائن القطعية » وذلك كتلقي الأمة له بالقبول 
والعمل » وكون رواته من ا بجمع على عدالتهم » ورجوع الخبر في معناه إلى 
القرآن الكريم » و نحو ذلك من المعززات للخبر ف سنده ونقلته أو في معناه 
ومتنه » فكل ذلك لا يزال بعد احتمال الكذب والنسيان ونحوهما عن 
لعو احتمال الوهم والخنطأ ونحوهما في متنه ومعناه يما يعزز 
ثبوته » حتى تستقر في مثل هذا الخبر القطعية عند المطلع على ذلك » ويتيقسن 
نفي كل احتمال في ثبوته عن البي 5ه0"©. 


رجوع أقوال العلماء إلى القول الثالث: 

وهذا القول هو الذي يرجع إليه - بعد التحقيق - قول أكثر العلماء ‏ 
يستفاد ذلك ليس من إطلاقاتهم فقط ؛ ولكن منها ومن استدلالاتهم 
وردودهم وأحوبتهم عند المناقشة » ولكي يتبين هذا التحقيق ينبغي توضيح 
أمرين : تحقيق المراد بالقرائن ههنا » ثم أن مذهب أكثر العلماء راجع إلى 
الإقرار بهذا القول على الحملة . 


)١(‏ وهذا هو النوع المقيد من نوعي القطعية » أي : الذي قد لا يقطع به بعض المستدلين الناظرين 
في الدليل ؛ بسبب أن القطعية نتيجة قرائنها الزائدة عن حد الحجية في الدليل . 


-. اسم 


الأمر الأول : قرائن القطعية في كل دليل تكون من جنس ما يجعل 
ذلك الدليل أقوى في الثبوت أو في الدلالة » وليس كل ما يفرض من قرائن 
حكن أن يقوّي كل دليل » فليست قوة إستاد القياس إلى الجتهد القائس يبمقو 
له » وإنما الذي يقويه هو ما من شأنه أن يقوي ثبوت كون الوصف فيه علة 
الأصل » أو يقوي وجودها في الفرع . 

والمراد بقرائن القطعية في خبر الواحد هنا كل ما من شأنه أن يقَوّي 
الخبر في ثبوته » وينفي عنه احتمالات النسيان والخطأ والوهم أو الكذب » ثما 
ليس لازما للخبر المقبول شرعا كالعدالة والاتصال » فتكون قرينة القطعية هنا 
أعص من مطلق القرائن الي يمكن احتفافها بالدليل”2» بل وأعص من مطلق 
القرائن الي يمكن أن تحتف ممطلق نخير الواحد ؛ لأن المراد هنا نخبرٌ واحدِ عن 
رسول الله يليه » فالقرائن هنا ما كان من قبيل الأمور المتعلقة برحال السند 
من قوة أو كثرة » والأمور المتعلقة ما يعزز الحكم الذي أفاده الخبر » كأن 
يوحد في معناه آية أو خخبر آخر . 

وجعل الحافظ ابن حجر - رحمه الله - الخبر امحتف بالقرائن راجعا إلى 


ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : خبر الصحيحين ؛ أي صحيح الإمام أبي عبد الله 
)١(‏ انظر الكلام على القرائن مطلًا ص )١5١(‏ . 


5 م -١١‏ القطعية 


البخاري2"0؛ وصحيح الإمام مسلم بن الحجاج”" رحمهما الله ؛ وذلك لما 
لكتابيهما من مزايا وخصائص عند المسلمين . 
النوع الثانق : حبر دون المتواتر له طرق متعددة مشهورة . 
النوع الثالث : حبر تسلسل في روايته الأئمة الحفاظ المتقنين » وتعاقب 
في نقله من المشهود م بالأمانة والورع والتقوى والفضل والحفظ والإتقان . 
ثم نبه الحافظ على أن تلك القرائن لو اجتمعت في خبر واحد ؛ فإن 
ذلك يضفي عليه من القوة ما قد يسرع كثير ممن وقف عليها إلى القطع 
يدنك اي 
هذا » ويقع ال - في كثير من كتب الأصول ببعض أنواع القرائن 
الى تحتف بالخبر : مثل روج والد الذي أخبر العدل عن وفاته حاسر الرأس » 
حاتي القدمين » وما يتلو ذلك من مشاهد غير معنادة في نفسه وحشمه©), 
(1) هو محمد بن إسماعيل. بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري . من أئمة الإسلام في حفظ الحديث 
وإتقانه » صنف الجامع الصحيح (صحيح البخحاري) » ومن تصانيفه : (التاريخ) و (الضعفاء) ) 
و (خخلق أفغال العباد) » و (الأدب المفرد) , توفي سنة (55؟) ه . انظر وفيات الأعيان 
١9١--/15‏ ؛ وتذكرة الحفاظ للذهبي هه ه-5 ده » والأعلام355-7528/5 . 
)١(‏ هو مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري » من أئمة الإسلام في حفظط 
الحديث وإتقانه » من تصانيفه : صحيحه » والعلل » وغيرهما » توي سنة (760) ه . انظر 
وفيات الأعيان لابن خلكان ١55-11‏ وتذكرة الحفاظ للذهي588/17-.51 . 


(؟) انظر نزهة النظر ص5/ا-8لا . 
(:) انظر المستصفى 45/7 ١‏ وإحكام الأحكام للآمدي 779-11/8/١‏ . 


ات 


ونحو ذلك من القرائن 

والظاهر أن المقصود من ذلك تقريب صورة قرائن القطعية في الخبر ؛ 
وإلا فلا يظهر كيف يمكن أن تحتف عين هذه القرائن ن أو مثلها بخبر الواحد 
العدل المتصل إلى رسول الله ول . 

فتطريق الاحتمالات إلى مثل هذه القرائن الى وقع التمثيل بها بذكر 
أمور قد تقع في بعض الأزمان المتأخرة » وفي شئون هذه الدنيا حيث 
الأطماع والأغراض. .. لا ينفي ذلك كون قرائن ع القطعية في حبر الواحد 
الذي هو من الأدلة الشرعية الي يغبت بها الحلال والحرام... مفيدة العلم 
القطعي لمن وفقه الله للوقوف عليها واستنباط اليقين منها("©. 


)١(‏ وذكر الدكتور محمد حسن هيتوانْ كتابه الوجيز في أصول التشريع (ص5١؟)‏ أنه كان يؤيد 
القول بقطعية الخبر مع القرائن » لكنه رجع عن ذلك ؛ وعلل رجوعه عن ذلاك بأن < وقائع 
الحياة الى نراها أصبحت تشكك الإنسان في كثير من مثل هذه المظاهر » » ثم استشهد على 
ذلك .ما يجري اليوم نْ العالم من تمويهات وكذب ؛ تحف بها القرائن الموهمة الصدق عمداء 
وانتهى قائلا : « لا أريد أن أنفي احتمال حصول العلم به » فالاحتمال وارد ء إلا أن نطاقه ' 
ضيق جدا » ويكاد يكون محالا » والأصل عدمه » . 
وهذا إن كان الكلام فيه في مطلق الخبر في كل عصر فلا يبعد أن يكون له وجه ء ولكن 
الظاهر أنه لا يُرد فيما فيه البحث هنا ؛ لأن الكلام في هذا البحث عن الخبر الذي هو دليل 
شرعي » وهو سحبر العدل عن مثله متصلا إلى النبي يع في البشارة والنذارة والجلال والحرام 
والأمر والنهي... فلا يظهر كيف يؤثر في مثل هذا الخبر وقرائنه الخاصة به ما يجري اليوم من 
وقائع التضليل والكذب » وإن لم يأل واضعوها جهدا في تصنيع القرائن الكثيرة لتعزيزها » 
فهذا غير ذاك . والله تعالى اعلم . 


1م 


الأمر الثاني : ويبين أن هذا القول ا ا ل 
كثير من العلماء أمور منها : 

أولا : أنه قد تحد أحدهم عند الكلام على المسألة المعقودة لقطعية خير 
الواحد يوحي كلامه بالنفي المطلق » ثم تجده في مواضع أحرى يذهب إلى أن 
حبر الواحد يفيد العلم القطعي إذا تلقته الأمة بالقبول » أو كان بحضرة جماعة 
كثيرة لم ينكروا سماعه ممن ادعى سماعه منه » أو نحو ذلك مما قد لا يسميها 
قرينة » مع أن كل ذلك أمور زائدة على مطلق حبر الواحد » فهي داخلة في 
المراد بالقرائن ههنا(”. 

ثانيا : أنه قد ينفي أحدهم قطعية خبر الواحد مع قرائن معينة » من غير 
أن يدل كلامه على نفي أصل قطعية حبر الواحد مع القرائن”, لذا قال 
. القرائ لما أورد اعتراضا على قطعية حبر الواحد بوقوع قرائن كثيرة مع أخخبار 
لم تفيد القطع : « إنا نمنع أن الحاصل من تلك الصور علم بل اعتقاد » ونحن 
لا ندعي أن القرائن تفيد العلم في جميع الصور بل في بعضها »29 . 
)١(‏ انظر مثلا العدة لأبي يعلى 6٠. 4/٠‏ ثم 49/7 ء وإحكام الفصول للباجي ص 4-1717 7 


ثم 5 »؛ وشرح اللمع للشيرازي 8686-7 ه »ء والوصول إلى الأصول لابن برهان 
2.1/١‏ ثم 4.0/9 ١6‏ 


(9) انظر إحكام الفصول للباحي ص 7١"‏ والتمهيد :لاني الخنطاب9/9/ا- 6م والوصول لاسن 
برهان ..١17/4/7‏ 


00 شرح تنقيح الفصول ص ه30 . 


2 


ثالنا : أنه تحد أحدهم قد توهم عباراته بالإثبات المطلق في مواضع » ثم 
تحده في مواضع أخرى يبين أن سبب القطعية بعض الأمور الي خفيت على 
من نفى القطعية » ولا يمكن أن تكون تلك الأمور إلا زائدة على مطل حبر 
الواحد الحجة . 

فهذا ابن القيم لما استدل بقصة قباء على قطعية حبر الواحد قال : 
« وغاية ما يقال أنه حبر اقترنته قرينة... ومعلوم أن قرينة تلقي الأمة له 
بالقبول وروايته قرنا بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها » فأي 
قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها »20 بل جاء مصرحا في مختصر 
الصواعق المرسلة أن الكلام في هذه المسألة « في الخبر الذي تلقته الأمة 
بالقبول » وعملت ,عوحبه » وأثبتت به صفات الرب وأفعاله »0©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والصحيح أن حبر الواحد قد يفيد 
العلم إذا احتف به قرائن تفيد العلم... ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما 
يُعلم علماء الحديث علما قطعيا أن البي يله قاله ؛ تارة لتواتره » وتارة لتلقي 
الأمة له بالقبول... وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة 798/7 . 
(5) المرجع السابق 774/7 » وذكر في موضع آخر قرائن القطعية في الخبر وأنها راجعة في الجملة 


إلى الأمور المتصلة بالمخبر واحبّر عنه والمخبّر به والمخيرٌ المبلّغ . انظر ذلك مع التفصيل في 
مختصر الصواعق المرسلة ؟//ا/ا8-.٠”‏ . 


- 9م - 


لهم العلم » ومن عَلِمِ ما علموا حصل له من العلم ما حصل لمم »(©. 

فتعليق القطعية في خببر الواحد بأمور اطلع عليها القاطع بالخبر وجهلها مسن 
لم يقطع به - دليل على أن القطعية ليست مطلقة » بل سببها تلك الأمور ؛ 
وهي قرائن القطعية في حبر الواحد .معناها المناسب هنا . 

وبهذا النظر خرّج القاضي أبو يعلى الفراء قول الإمام أحمد بن حنبل في 
المسألة » فحمله على أن مراده بالخبر القطعي خبرٌ نقله آحاد الأئمة المتفق 
على عدالتهم ويُقتهم » وتلقته الأمة بالقبول0"©. 

وبه أيضا ذهب الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أن ما أسنده البخاري 
ومسلم في صحيحيهما يفيد العلم القطعي ؛ « لأن ظن من هو معصوم من 
الخطأ لا يخطى » والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ »20 . 


)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 4١-40/١‏ » وانظر ما ذكره الشيخ أحمد شاكر ف الباحث 
الحنيث ص4” . 

(5) انظر العدة5/ 401-3٠.‏ » وانظر شرح مختصر الروضة7/7. ٠١4-1١‏ 

(5) مقدمة ابن الصلاح ص ٠١١‏ » وقال ابن الصلاح في موضع آخحر (المقدمة/79) : (( إذا وجدنا 
فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حدينا صحيح الإسناد » ولم نحده في أحد الصحيحين 
ولا منصوصا على صحته في شيء مسن مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة - فإنا لا 
نتجاسر على جزم الحكم بصحته... فقد تعذر ف هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح 
مجرد اعتبار الأسانيد » . 
فهذا يبين أن القطعية ف + حبر الواحد هي بأمور زائدة على بحرد ما هو المعتبر ف الحجية من 


الصحة المستندة ة إلى ظاهر الإسناد » وذلك ما يحتف به من قرائن ن القطعية » كأن يرويه الأئمة 
0-7 


7م 


وبه رد النووي ما ذكره ابن الصلاح وخالفه ؛ لأنه لم ير قريئة رواية 
الشيخين للحديث بالغة قدرا يفيد مع الخبر العلم القطعي ؛ لذا قال - معقبا 
على ما ذكره - : « ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل يما فيهما 
إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام البي وله »2"0. 

وبه أيضاً صحّح الحافظ ابن حجر وغيره مذهب ابن الصلاح » ورد ما 
ذكره النووي بأنهم إذا أجمعوا على العمل به ولم يكن صحيحا كانوا قد 
أجمعوا على العمل بالباطل » وذلك غير ممكن7". 

فكل ذلك من باب الخلاف ف قرينة معينة هل هي من قرائن القطعية 
أم لا؟ 

رابعا : أن الحافظ ابن حجر جعل الخلاف ف قطعية خبر الواحد 
لفظيا » بناء على أن العلم الذي أثبته القائل بالقطعية ليس هو العلم الذي نفاه 
غيره » فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد » وذلك أن المثبت في رأي 
الحافظ أثبت علما نظريا حاصلا عن استدلال والنافي نفى علما قطعيا”, لذا 


سه 
الأعلام ويتلقوه بالقبول أونحو ذلك . 
وذكر الزركشي أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائيي سبق ابن الصلاح إلى القول بقطعية خبر 
الصحيحين » انظر سلاسل الذهب/ 47١-47٠‏ . 

. 7١-1١5/١يوونلل شرح مسلم‎ )١( 

(5) انظر التكت على ابن الصلاح لابن حجر١/77/8‏ » وانظر تأييد ابن كثير لابن الصلاح ف 
اتصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث ص7 . 

() انظر نزهة النظر صثالا . 
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فهو يفرق في العبارة بين أن يقال : إن حبر الواحد يفيد العلم النظري » وبين 
أن يقال : إنه يفيد العلم اليقيئ القطعي » وذكر أن حبر الصحيحين يفيد 
الأول دون الثاني ؛ لأن خحبرهما يقبل الترحيح » قال سوقت 
مقطوعا به ما بقي للترحيح مسلك »0". 

وهذا - وإن كان قد لا يُسلم أن الدلاف لفظي” - يدل على أن 
أقوال العلماء في هذه المسألة تتقارب ؛ إذا حقق النظر في حقيقة كل قول . 


خامسا : أن القول بأن حبر الواحد قد يفيد العلم مع القرائن في الجملة 
هو اختيار طائفة من مشاهير علماء أصول الفقه من المتكلمين وغيرهم , 


. 3717/9/١ النكت‎ )١( 

(5) قال الزركشي ف البحر المحيط 757/4 منبها بعد مسألة قطعية خبر الواحد : ( زعم جماعة أن 
الخلاف ني هذه المسألة لفظي » وليس كذلك بل هو معنوي » » ثم ذكر للخلاف فيها 
فائدتين : أولاهما : أنه على القول بالقطعية يكفر جاحد خبر الواحد » ولا يكفر على القول 
الآخر » والأخرى : أنه على القول بعدم القطعية لا يقبل حبر الواحد ف أصول الديانات » 
ويقبل فيها على القول بالقطعية . انتهى قول الزركشي . 
أما التكفير فإن من يرى أن قطعية حبر الواحد ليس من النوع الذي يحب أن يشترك جميع 
المجتهدين فيه - لانبنائها على القرائن الي رما خفيت على بعضهم - لم يكفر جاحد الخبر على 
ذلك » على أن التكفير لا بد فيه من إقامة الحجة والبيان » وذلك أمر زائد على مجرد القطعية . 
انظر الكلام على التكفير ص (595) . 
وأما الفائدة الثانية فإنها مبنية على أن (أصول الدين) لا يستدل فيها إلا بالقطعي » وقد سبق 
ما في ذلك » وأنه غير مسلم » انظر مبحث قطعية أصول الفقه ص(55) . 
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منهم الحوييئ”' والغزالي” والرازي”" والآمدي”) وغيرهم, وذكر 
الزركشي أن قطعية خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول هو قول كثير من 
الأضو لين 59 

وقد يرد لأولئفك عبارات تشير إلى خلاف ما سبق عنهم » وذلك 
محمول إما على الخلاف ف قرائن معينة » وإما على الوفاق في أصل المسألة 
مع عدم القول بالوقوع لقلة التجربة . 

فمن ذلك أن الغزالي قال مشيرا إلى المسألة : « أما إذا اجتمعت قرائن فلا 
يبعد أن تبلغ القرائن مبلغا لا ييقى بينها وبين إثارة العلم إلا قرينة واحدة » ويقوم 
إخبار الواحد مقام تلك القرائن » قال رحمه الله : « فهذا ممالا يُعرف 


حر 


, 7 ع-ا//١ناهربلا انظر‎ )١( 

(5) انظر المستصفى 40/17 ١‏ . 

5) انظر المحصول 7814/4 . ' 

(5) انظر الاحكام في أصول الأحكام؟4/7 77 , وانظر نسبة القول بالقطعية مع القرائن إليهم ف 
البحر المجيط 774/4 والنكت على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر ١//ا/ا7‏ . 

() انظر الوصول إلى الأصول لابن برهان ١٠١-407‏ وشرح تنقيح الفصول ص هه وشرح 
العضد على مختصر ابن الحاجحب 5-05/7 وشرح مختصر الروضة ٠١8/9‏ والتحرير لابن 
الحمام مع التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 758/7 . 

(9) انظر البحر المحيط 44/4 ؟ . ا 

(1) ومن هنا يتبين الفرق نْ هذه المسألة بين المشتغل بالأحاديث . المتضلع ف النظر في طرق الرواية 


تي 


-99- 


ولكن قد جرّبنا كثيرا ما اعتقدنا جزما بقول الواحد مع قرائن أحواله » ثم 
اتكقك أنه كان البي 7 

ومن ذلك أن عبد العلي الأنصاري”" استبْعَد تحقق قرائن القطعية في 
حبر الواحد مع التسليم بجواز احتفاف قرائن القطع به » فقال في بيان أنواع 
القرائن الي يمكن أن تحتف بالخبر : « ... وإن كانت القرائن قرائن صدق 
المخبر ؛ فإن كانت دالة عليه قطعا فإذا أحبر مع وجود تلك القرائن حصل 
القطع بصدق الخبر وتحقق مضمونه قطعا » قال : « لكن الكلام في تحقق مثل 
هذه القرائن في غير المعصوم وأهل الإجماع ؛ فإنه لم يدل دليل على تحققها في 
مادة من المواد فلا بد من إثبات تحققها » ودونه حرط القتاد »0©. 


ح 
والشواهد والمتابعات... وبين من قلت بضاعته ف ذلك وفي قول أبي حامد الغزالي - رحمه 
الله - من الإنصاف إشارة عظيمة . 

. وللخبر عن الرسول يو خاصية ليست لخبر الناس عن بعضهم‎ » ١ 57-١ 57/7 المستصفى‎ )١( 

(؟) .هو عبد العلي بن نظام الدين بن قطب الدين » الأنصاري السهالوي اللكنوي » لقب ببحر 
العلوم وملك العلماء » فيه أصولي متكلم . من تصانيفه : فواتح الرحموت شرح مسلم 
الثبوت . والأركان الأربعة في الفقه » وحواشي على شرح المواقف ؛» وشرح سلم العلوم مع 
المنهيات » توق سنة ١7075‏ ه . انظر نزهة الخواطر وبهجة المسامع والمناظر للشريف عبد الي 
الحسي 7817-7417 . 

(9) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت؟/717١‏ . 
وقوله: « دونه حرط القتاد » من الأمثال العربية » يضرب به للأمر الذي دون تحققه مانع . 
ورالمتَرُط) قشر الورق وحته » وهو أن تقبض على أعلاه ثم تمر يدك عليه إلى أسفله » وأما 


ست 


.لام 


فتبين أن أصل جواز أن يكون مع الخبر قرائن القطعية مسلم عند كثير 
من العلماء » وإن كانوا ريما نفوا القطعية مع قرائن معينة » أو مثلوا ببعض 
القرائن الى يمكن احتفافها عمطلق الخبر لا خبر الواحد العدل بحديث رسول 
الله يد » أو استبعدوا اجتماع قرائن القطعية لانتفاء التجربة . 
أدلة القول الثالث : 
الدليل الأول : أن جرد انبر قد يفيد العلم بدون قرائن » وذلك عند كثرة 
المحبرين كما في الخبر المتواتر » و القرائن الجردة قد يفيد العلم أيضا وإن لم يكن 
معها خبر » وذلك كما إذا رأينا شخصا يكثر من النظر إلى آخر مستحسّن فإنا 
نظن حبه له » فإذا اقتزن بذلك ملازمته له زاد الظلن » ولا يزال الظلن يتزايد 
بزيادة حدمته له » وبذل ماله له , وتغير حاله بسببه » إلى غير ذلك من 
م 
(القتاد) فشجر له شوكة حجناء (أي معقوفة الرأس) وقصيرة . (انظر المحكم لابن 
سييده 87/7 ١(فٍ‏ معنى القتاد) 3 والصحاح للجوهري77/7١١‏ (في معنبى الخرط) »؛ وانظر 
المثل في مجمع الأمثال للنيسابوري الميداني 7525/1١‏ : 
ووجه المثل : أن القتاد دون خرطه مانع الشوك المعقوف » وكذا ما ادّعِي هنا من المنع مسن 
تحقق القطعية في حبر الواحد , والجواب أن غاية ما في ذلك المطالبة » وقد قطع الحفاظ وأئمة 
الحديث .ما لم يقطع به غيرهم كما تبين في هذا المبحث . 
ومن اللطائف بي هذا المثل أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا المثل نفسه في معرض الرد على 
دعوى عدم قطعية الدليل السمعي مطلقا . فقال : « لكن كون السمعي لا يكون قطعيا دونه 


حرط القتاد )» (درء تعارض العقل والنقل١/١2)‏ » فوقع المثل في كلام الذي يستبعد وقوع 
القطعية مطلقا في حبر الواحد . والذي يستبعد نفي القطعية مطلقا عن الأدلة السمعية . 


م١‎ 


القرائن » حتى يحصل العلم بحبّه » كما في تزايد الظن في أخبار الآحاد حتى 
يصير تواترا » » فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار » فيعزز بعضها بعضاء 
وتقوم بعض القرائن مقام بعض المخبرين » فيكون كالكثرة في الأخبار . 

ومن ذلك أيضا أنه قد يخبر عدد من المخبرين عن موت ولد ولا نخصل 
العلم بصدقهم ؛ « لكن إذا انضم إلى خبرهم خروج والد المخبّر عن موته 
من الدار حاسر الرأس » حافي الرّحل ؛ مزق الثوب » مضطرب الحال » 
يصفق وجهه ورأسه » وهو رجحل كبير ذو منصب ومروءة » لا يخالف عادته 
ومروءته إلا عن ضرورة » فيجوز أن يكون هذا قريئة تنضم إلى قول أولفكك 
فتقوم في التأثير مقام بقية العدد » . 

كما أن القرائن قد تكون من الكثرة قد بلغت حدا لم يبق بينها وبين 
إفادتها العلم القطعي إلا قرينة واحدة » فيقوم إخبار الواحد مقام تلك 
. 


الدليل الثاني : الوقوع أي أنه قد وقع العلم بالخبر احتف بالقرائن : 

- وأشرف ما وقع من ذلك وألصقها بالمسألة : حصول العلم القطعي 
ببعض الأحاديث غير المتواترة لأهل الحديث وغيرهم » ثمن اطلع على ما 
اطلعوا عليه من القرائن الي ترحع إلى طرق الحديث وعددها » ورواته , 


. والإحكام في أصول الأحكام للآمدي771-714/9-1‎ ١ 45/7 انظر المستصفى‎ )١( 


1 


واختلاف مخارجه » وموقف العلماء قاطبة من الخير » ونحو ذلك0". 
- ومن ذلك أيضا إذا أحبر واحد - مع كمال عقله وحسه بحياة نفسه 
وكراهيته الألم وهو في أرغد عيشه نافذ الأمر قائم الحاه - أنه قتل من يكافئه 
عمدا وعدوانا » بآلة يقتل مثلها غالبا » من غير شبهة له في قتله » ولا مانع 
له من القصاص » كان بره مع هذه القرائن موجبا صدقه عادة. 
- ومن ذلك أنه قد يعلم كون الشخص حجلا أو وجلا بقرائن تكون 
عليه7 , 
- ومن ذلك أن المريض قد يخبر عن الم في بعض أعضائه » مع أنه 
يصبح وترى عليه علامات ذلك الألم » ثم إن الطبيب يعاللجه بعلاج لو لم 
يكن صادقا في قوله لكان ذلك العلاج قاتلا له » فيحصل العلم بصدقه في 
حبره عن الألم ف عضوه". 
الدليل الثالث : أن مدار نفي القطعية في الخبر على احتمال الخطأ أو 
الوهم أو الكذب في المخبر لعدم عصمته » والقرائن الي تحتف بالخبر تؤثر في 
إزالة هذا الاحتمال ورفعه » حتى يصبح احتمال كذب المحبر العدل مع تلك 
)١(‏ انظر مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 751/7 » وقد سبق الكلام على ذلك ف مواضع 
كثيرة من هذا المبحث . 
(5) انظر الاحكام للآمدي 779/٠‏ . 


(؟) انظر البرهان للجحوينٍ 7777/١‏ وا محصول للرازية/785 . 
(4) انظر المحصول كما سبق . 


وتات 


القرائن بعيدا مطرحا قريبا من احتمال كذب الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم فيما أخبروا”". 

الدليل الرابع : أن هناك قرائن معينة لا يمكن أن تكون كذبا حتى لو 
انفردت » فكيف إذا كانت مع خير الواحد العدل المتصل إلى رسُول الله 
َه » مثل تلقي الأمة للخبر بالقبول والعمل ؛ فإن ذلك لا يكون إلا حقا ؛ 
لأنهم وإن استند كل واحد إلى ظن فباجتماعهم يتقوى ظنهم'". 


الراجح: 

بعد ذكر الأقوال وأدلتها وما أمكن من إيراد الاعتراض على بعضها ء 
يظهر - والله أعلم - أن الراجح في هذه المسألة هو القول الثالث » وهو أن 
حبر الواحد العدل المتصل إلى الرسول ييهٌ قد يفيد العلم القطعي » إذا احتفت 
به من قرائن القطعية قدر يكفي الناظر في الخبر وتلك القرائن من القطع 
واليقين بأن الرسول ييه قد قاله وأن نقلة الخبر لم يهموا ولا نسوا فيه » بل 
دوه كما سمعوا » كل ممن نقل عنه إلى البي كن . 

ولا يلزم أن يكون مثل هذا القطع حاصلا لكل أحد سمع الخبر بجردا 


. 5١92178 انظر مختصر الصواعق المرسلة؟/9‎ )١( 

. ٠١١ص ومقدمة ابن الصلاح‎ 45-84 4/١ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية8‎ )١( 
فقد ذكرا طرفا من‎ ١1-١57/ وانظر مختصر الصواعق المرسلة 8714/7 والموافقات للشاطبي‎ 
. القرائن المقوية‎ 


1س 


من قرائن القطعية » أو وقف منها على قدر لا يكفيه في القطع بالخيبر 
واليقين » فلا عليه عندئذ أن يكتفي باعتقاد الرححان واللن الغالب الموحب 
للحجية ووجوب العمل » فإن العلم في مثل هذا منة من الله وفضل » وقد 
أوجب جلت حكمته العمل مما دون ذلك . 

فالقطعية في خبر الواحد من القطعية المقيدة الي لا يلزم اطرادها الجميع 
من وقف على الدليل » ذلك أن سبب القطعية ليس الخبر وحده حتى يكفي 
بحرد ماع الخبر امحتج به في أن يقطع السامع . بل سببها الخنبر مع قرائن 
القطعية الى يحتاج الناظر للاطلاع عليها إلى جهد واستقراء وبمحث عن 

ولا حال هنا للعقل احرد عن شهادة الواقع أو الشرع ؛ فيطرّق إلى 
القطعية من هذا النوع الاحتمالات العقلية الى لا تشهد لما العادة بالوقوع؛ 
لأن القطعية الى تسببها القرائن هنا من القطعيات العادية0©. 

والذي يؤيد هذا القول أمور : 

منها : أنه المذهب الذي تجتمع عنده الأدلة وتنتظم في نظامه الشواهد » 
فأقرب دليل على نفي القطعية أن العصمة متتفية عن رواة الأخبار » ومع انتفاء 
)١(‏ وذكر الزركشي ف البحر المحيط 741/4 أن قطعية المتواتر عادية » وانظر أثر الاحتمال ْ 


ل 


القطعية ص )١4817(‏ : 


د ا 


فيقال : إن ذلك احتمال عقلي في مطلق الخبر الذي يرويه مطلق 
العدل » أما إذا كان المراد حبر الواحد عن الرسول و » وصحب ذلك 
الاطلاع على خاصة الرواة وأحوالهم وسِيّرهم » وما كانوا عليه من الصلاح 
والضبط والإتقان والحفظ » وعزّز ذلك ورود الخبر من طرق أخرى » مع 
تلقي الأمة له بالعمل... فإن ذلك يرفع الاحتمالات ويتركها ضعيفة بعيدة في 
أوائل الإامكان » فلا يصيب هذا الدليل القول بقطعية خبر الواحد مع 
قرائتها ؛ لوروده على خبر مطلق غير محفوف بقرائن . 

ومن أقرب أدلة القول بالإثبات المطلق : أن الخبر المقبول شرعا الذي 
يجب العمل به إذا احتمل أن يكون كذبا أو وهما لزم من ذلك ضياع الحفظ 
المضمون للذكر وبيانه » وكان تقولا على الله بغير علم . 

فيقال : إن تلك اللوازم لا تلزم على مجحرد خبر الواحد » بل على حبر 
واحد تعزز بتلقي الأمة له بالقبول والعمل به » وذلك حبر واحد مع قريئة 
التلقي بالقبول . 

ومنها : أن هذا القول هو الذي يرجع إليه قول كثير من العلماء ؛ إذا 
اعتبر بلواحق كلامهم وقرائنه وسوابقه . والله تعالى أعلم . 
أثر اختلاف منهج البحث في المسألة: 

ويبقى هنا التنبيه على أمر قد يكون من سبب انتشار الخلاف ف هذه 
المسألة » وهو أنه ربا تكون المسألة مبنية على اختلاف في منهج البحث في 


1ج 


قواعد الأدلة الشرعية : 

٠‏ وهو أن نفي قطعية حبر الواحد مبين على النظرة التجريدية إلى أصول 
الفقه وأدلته عند تأصيل القواعد المتعلقة بتلك الأصول والأدلة » وإثبات 
القطعية را كان مبناه النظرة الشاملة للأدلة وأصول الفقه عند تأصيل قواعد 
الأدلة » أي النظر في القرائن واستقراء ملابسات الدليل أو القاعدة » والنظر 
إلى جميع ما من شأنه أن يبين ذلك من اللحزئيات والمقاصد الشرعية . 

والنظر الأول هو الغالب في كتابات المتكلمين ومن نهج طريقتهم ف ابول 
الفقه » فيكثر عندهم نفي القطعية » ويعنون بذلك مطلق حبر واحد عدل » بل 
ربما أخيذ من كلام بعضهم أنه ينازع في مطلق خبر واحد » عدل أو فاسق"") 

والنظر الثاني هو نظرة من يأذ في الاعتبار شواهد الدليل ويستقرئ 
قرائنه عند الكلام عليه » ومحققو المحدثين - ممن ينظر في الشواهد والمتابعات”) 
وأحوال السند والطرق المختلفة للأخبار - يقفون على القرائن الكثيرة المعززة 
للخبر » فيكثر عندهم القول بقطعية تحبر الواحد » ويعنون به خخبر واحار 
احتف به قرائن اطلعوا عليها”©. وهذا النظر من أهم خحصائص منهج الإمام 


. انظر تحرير محل النزاع في مطلع هذا المبحث‎ )١( 

(5) قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح في الاعتبار والشواهد والمتابعات ': ( هذه أمور يتداولونها في 
نظرهم ف حال الحديث هل تفرد به راويه أو لا وهل هو معروف أو لا ؟ » . مقدمة ابن 
الصلاح ص7١‏ » وانظر دليل أرباب الفلاح للشيخ حافظ الحكمي ص1١-8١‏ . 

(©) والتقييد بالتحقيق نْ علم الحديث لأن من ينظر في الأحاديث قد يقع في خطأ آخر, وهو 


ح 


ا 


أبي إسحاق الشاطى2(7 -رحمه الله تعالى - في بحث أصول الشريعة وقواعدها . 


والله تعالى أعلم . 


القطع بخبر لم تحتف به قرائن القطعية » فهو يقطع اعتمادا على ظاهره فقط دون التحقيق » 
والقطع بدليل دون موجبه خطأ . 

وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ف مجموع الفتاوى (١/7د"-؛‏ #5 إلى 
طرفي الناس الواقعين في الخطأ في هذا قائلا : « والناس ف هذا الباب طرفان : طرف من أهل 
الكلام ونحوهم بمن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف » فيشك 
نْ صحة أحاديث أو ف القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به . وطرف 
آخر ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به » كلما وجد لفظاً في حديث قدرواهثقةءأو رأى 
حديثا بإسناد ظاهره الصحة » يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم به أهل العلم بصحته ء 
حتى إذا عارض الصحيح المعروف أذ يتكلف له التأويلات الباردة » أو يجعله دليلا في 
امباا التلمواقع ال أمر العلى بالشدوك جرعرق إن 20 هفنا لط 

فدل ما ذكره - رحمه الله - ف الطرف الثاني أنه لا يجوز القطع بأخبار لم تحدف بها قرائن تفيد 
القطع في الأحبار » ولا جعلها في مصاف الأحاديث القطعية النحزوم بحقيقة الأمر فيها , وإنما 
لواحب فيها اعتقاد الظاهر منها دون القطع , لعله يتبين الأمر فيها بالتحقيق » وأن المسائل الي فيها 
ا ل 
التحقيق فيها » وهو تتبع القرائن وقول أهل الشأن ؛ فقد يكون الخبر ظاهر الصحة بالنظر إلى إسناده 
ويكون فيه علة عحفية قادحة . 

. 75-15 انظر مرتقى الوصول إلى تأريخ علم الأصول تأليف د. موسى بن محمد القرني ص‎ )١( 
ومن الأمثلة التطبيقية في بيان هذا المنهج ف النظر ف الأدلة والقواعد الكلية ؛ الطريقةٌ التي‎ 
اتبعها الشاطبي ف مسألة قطعية العموم والقواعد المتعلقة بالعام» فهي مغايرة لمناهج بحث هذه‎ 
المسألة في كتب الأصول . انظر الموافقات 8/.-3.17-87 , وحلل د. عابد بن محمد منهج‎ 
» الشاطبي ف هذه المسألة تحليلا يشتمل على بيان أمور كثيرة مفيدة في منهج الشاطبي عموما‎ 
. انظر الثبات والشمول ف الشريعة الإسلامية ص١٠ ”8-: و‎ 


ا 


المبحث الثالث : 
أحكام القطعية في الكتاب والسنة من جهة الدلالة 
سبق أن بحث القطعية في الدليل من الكتاب أو من السنة - وهما من 
الأدلة اللفظية - يرد فيه الجهتان من القطعية » وقد تقدم الكلام على أحكام 
القطعية فيهما من جهة الثبوت » وتبين أن حقيقة بحث القطعية في ذلك راحع 
إلى بحث أحكام القطعية في السنة النبوية » من قطعية المتواتر » وقطعية خبر 
الواحد » والكلام هنا في القطعية فيهما من جهة الدلالة » وتعلق أحكام 
القطعية في ذلك يكون في الكتاب والسنة جميعا . 
المطلب الأول 
قطعية النص 
تقسيمات الدلالة وموقع النص منها: 
قبل الكلام على قطعية النص نعرض لتقسيمات الدلالة عند العلماء ؛ حتى 
يتين موضع النص من ذلك » فقد قسم العلماء -رحمهم | لله- دلالة اللفظ على 
المعنى تقسيمات متعددة ؛ بتعدد العلاقة بين اللفظ وبين ما يدل عليه من المعنى. 
فهناك تقسيم بالنظر إلى تعدد مدلول اللفظ أُوتوّحّده ؛ فيكون اللفظ 
إما عاما أو خاصا . 
وتقسيم بالنظر إلى أن المدلول في محل النطق أو أنه يفهم في غير محل 
النطق » فيكون اللفظ إما منطوقا أو مفهوما » ثم ينقسم كل ذلك تقسيمات 


ا 


كثيرة » تبعا لتعدد النظر في الأمر الذي ينب عليه التقسيم » كموافقة المفهوم 
للمنطوق أو عدم موافقته . ٌ 

وتفسيم بالنظر إلى وضوح المدلول من اللفظ أو عدم وضوحه ء وهو 
الذي ينقسم به اللفظ إلى نص وظاهر ونحوهما . وهو موضوع هذا 
المبحث . 

وتقسيم بالنظر إلى « وجوه الوقوف على المراد والمعاني » على حسب 
الوسع والإمكان وإصابة التوفيق » 20 وهو الذي تتفرّع عليه عند الحنفية 
دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة النص ودلالة الاقتضاء . 

وتقسيم بالنظر إلى أن المدلول مستعمل في ما وضع له أوَّلاً أو لا... 0 

ثم إن العلماء - رحمهم الله تعالى - لم تتحد مناهجهم في النطر إلى 
تلك العلاقة بين اللفظ وبين مدلوله » وقد اشتهر خلاف الحنفية للجمهور ف 
)١‏ أصول البزدوي 51/١‏ . 
(1) انظر تقسيمات الحنفية لدلالات الألفاظ في أصول البزدوي مع كشف الأسرار١84-51//1‏ . 


وانظر تقسيم الجمهور ف مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر 4717/7 فما بعدها » والبحر 
امحيط 4”7-477/١‏ . وسيأتي الكلام على تعريف هذه المصطلحات قريبا إن شاء الله 


تعالى » إلا المنطوق : وهو ما دل عليه اللفظ ف محل النطق » مثل دلالة قوله تعالى « ولا تل ليما 
+4- َه : 

أف 4 على تحريم التأفيف . انظر مختصر ابن الحاحب مع بيان المختصر 4417/7 . 

وقد فصل الكلام في ذلك الدكتور محمد أديب صالح في تفسير النصوص ١117/١‏ فما بعدهاء 


والدكتور حمد حمدي الصاعدي ف كتابه موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي ١١7/١‏ 
فما بعدها . 


ادام عات 


تقسيم دلالات الألفاظ0". 

لكن التقسيم الذي انبنى على النظر في وضوح المعنى من اللفظ - حتى 
يصل إلى القطعية » أو عدم وضوحه فيكون دون القطعية من الظلهور - هو 
تقسيم الجمهور اللفظ إلى نص وظاهر ؛ وما يقابله من تقسيم الحنفية اللفظ 
إلى ظاهر ونص ومفسر ومحكم . 

فتقسيم دلالة اللفظ - بالنسبة لمطلق قطعية الدلالة وعدمها- هوما 
سبق ؛ لأنه التقسيم الذي انبنى النظر فيه على وجود احتمال في دلالة اللفظ 
على غير ما ظهر منه أو عدم احتمال ذلك » ثم النظر - بعد ذلك عند 
الحنفية - إلى قلة الاحتمال المؤثر في وضوح الدلالة أو كثرته . ظ 

فاللفظ المحتمل لغير المعنى الذي هو راجح فيه هو (الظاهر) » والصريح 
الذي لا يحتمل غير ما دل عليه هو (النص) » هذا عند الجمهور . 

أما الحنفية فالاحتمالات الواردة على اللفظ في هذا النظر ثلاثة : 
احتمال اللفظ غير ما ظهر منه » واحتماله التخصيص » واحتماله النسخ ؛ 
فإن احتمل اللفظ الثلاثة الاحتمالات فهو : (الظاهر) » وإن احتمل 
التخصيص والنسخ دون الاحتمال الأول فهو : (النص) » وإن احتمل النسخ 
دون الاحتمالين السابقين فهو : (المفسر) » وإن لم يحتمل أيا من الاحتمالات 
الثلاثة فهو (امحكم) . ظ ظ 


. انظر المراحع السابقة‎ )١( 


اع آل 


غير أن ثما اختص به جمهور الحنفية أن الاحتمالات الواردة في اللفظ 
هنا إذا لم يكن طا ما يعضدها فلا يعتد بها » فيكون (الظاهر) فما فوقه قطعيا 
إذا لم تتعزز الاحتماللات الواردة عليه بدليل »ثم تبقى فائدة التقسيم في 
الترتيب عند التعارض1(7) 

فحقيقة تقسيم دلالة الألفاظ - بالنظر إلى اعتلاف القطعية - ترحع 

5 ا دفن ا م() 

قال ابن فارس : « النون والصاد أصل صحيح يدل على رفع وارتفاع 
9 م 1 ٠‏ 2 ب 57 0( 
2 السير 5 أرفعه... ونص كل شيء منتهاه 1 

0000 : 9 بغى (4) 

)١(‏ انظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار١45-4//1‏ ؛ والقطعي ف ذلك .معناه الأعم وهو الذي 
وموافقتهم جمهور العلماء من غيرهم فْ ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص0١٠7‏ . 
(؟)ولذا يذكر أهل العلم بعد الكلام على أنواع التقسيمات الأحرى ما إذا كانت نصا قطعيا أو 
ظاهرا ظنياء كالكلام على قطعية الخاص والعام وقطعية المفهوم وقطعية عبارة النص أو 
إشارته... ونحو ذلك » انظر تفسير النصوص 837/١‏ 10/501590 6494 هلام 7/ يقن 

» وموازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي 3517/١‏ . 


(؟) معجم مقاييس اللغة 5/8 ه*ع-لاه” , 
(4) انظر لسان العرب لابن منظور 99-91//7 . 


نت 


وأما إذا أحذ النص في اصطلاح من يستعمله فيما لا احتمال فيه0؟ فله . 
تعريفان : 

الأول : أنه اللفظ الذي لا يتطرق إليه احتمال أصلا » لا عن قرب ولا 
عن بعد 

الثاني : أنه اللفظ الذي لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل”". 

فكون الدليل (نصا) هو قطعيته من جهة الدلالة » وبلوغه غاية 
الوضوح والظهور ومنتهى البيان » بارتفاعه فوق موارد الاحتمالات ومتطرق 
الشبه في الدلالة » وإلى هذا تشير تعريفات أهل العلم له”"©. 

وما سبق من اخشلاف تعريف النص مب على اختلاف التعريف في 
القطع ؛ واخحتلاف مسالك العلماء في الاعتداد بالاحتمال في إزالة القطعية9؟. 


)١(‏ ففيه اصطلاحات أخرى غير ذلك كاستعماله بمعنى (الظاهر) أو استعماله بمعنى اللفظ الوارد ي 
الكتاب والسنة . انظر المستصفى للغزالي85-484/5 والبحر المحيط للز ركشي -84717/١‏ 
4 . 

(7) انظر المرجعين السابقين . 

(5) انظر التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني 84/١‏ 741-17 والعدة للقاضي أبسي 
يعلى ١017/١‏ والحدود للباجي/47-47 وشرح تنقيح الفصول للقراقي ص77 » وشرح مختصر 
الروضة للطوقٍ 8/١‏ هه-4 5ه . 

(4) انظر تعريف القطع عند الأصوليين ص (55؟) » ومسلكي أهل العلم في الاعتداد بالاحتمال 
ص )١191١(‏ من هذه الرسالة . 
واحتلاف التعريف ف (النص) هنا يشير إلى أن طرح الاحتمال البعيد في التأثير في القطعية ليس 


_-_ 3 


مم 


على أن ما دون النص من الظهور والرححان قد تحنف به قرائن 
القطعية » فتدفع عنه الاحتمالات » ويستوي غير النص وضعا بالنص في 
قطعية الدلالة ؛ فإن القطعية كما يكون سببها جرد اللفظ وهي القطعية 
القريبة المطلقة » كذلك قد يكون سببها القرائن امحتفة بغير القطعي » واليّ 
ترفعه إلى القطعية والنصية7"©. | 

مثل لذلك بعض العلماء بقوله ع لما سئل عن بيع الرطب بالتمر» قال : 
« أينقص الرطب إذا جف؟ » . قالوا : نعم » قال « فلا إذا »0 فإن قرائن السياق 
تدل قطعا على أن المراد من النفي ف قوله (فلا) نفي الحواز » أي المنع من البيع ؛ 
من ذلك أنه ولو إنما سثل عن الجواز » فالنفي في الجواب للجواز الواقع ف 
السؤال ؛ إذ السؤال يقع على الجواب » ومن ذلك التعليل بالنقص » فإن نتقئص 
أحد العوضين مناسب للمنع في الربويات وليس الحواز . 

وبه يتبين ضعف قول من ذكر أن قوله كيه : (( فلا إذا )» يحتمل أن يكون 
المنفي الحواز بتقدير : (فلا يجوز إذا) » وأنه يحتمل أن يكون المنفي البأس فيقدر : 


-_ 
مسلكا خاصا بالحنفية ؛ لأن تعريفات النص هنا على اصطلاح الجمهور غير الحنفية . 

. )١15١( انظر مبحث أثر القرائن نْ القطعية ص‎ )١( 
و(النصية) ك (القطعية) صوغا ومعنى » غير أن (النصية) للقطعية من جهة الدلالة خاصة ؛‎ 
لأنها من النص » والقطعية عند الإطلاق تشمل الجهتين ؛ فالنسبة بينهما عموم وخنصوص مطلق.‎ 

() رواه الإمام أحمد في المسند/. ه ء وانظر تخرجه أوفى ص (455) . 


ل 


(فلا بأس إذا)'"» ويكون المعنى على الاحتمال الثاني جواز البيع . 
قال النصى: 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : « والبيان اسم جامع لمعان بجتمعة 
الأصول متشعبة الفروع... وإن كان بعضها أشدّ تأكيدٍ بيان من بعض.. 
فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه ما تعبدهم به... من وحوه : فمنهاما 
أناقه ترود معنا م مقا عدن فر اتده ق أن علبويت فيلةة ركاه وحوطا 
وصوما » وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ونص الزنا والخمر 
وأكل الميتة والدم لحم الخنزير » وبين كيف فرض الوضوء »”". 
وال الإنام اماف لدالت يكن الادلة وله بخان فم تتم بالقئرة 
إلى لحي ما مسرم لهي ضمن ميحد ميم لائة نام في الحم سإ 
ند 0 46 قال «فكاة ما عند من خوطي تيده 
الآية 0 #كافلة 0 ومفل 
بقوله تعالى : وعدن مُوسى ين لبه ْنَا يشر فَم عات ره 
)١(‏ انظر مفتاح الوصول للشريف التلمساني؟55-5 . 
(1) الرسالة ص١7‏ . 
© سورة البقرة ١95‏ . 


(5) الرسالة صى”” 


(5) سورة الأعراف )١57(‏ . 


-هغ م 


فكل هذا قطعي في وجحوب صيام عشرة أيام على ام: تع » وأن ميقات 
الرب تعالى لموسى أربعون ليلة . 

وفي الآيتين زيادة في تبيين جملة العدد في السبع والثلاث » وفي الثلاثين 
والعشر . 

ومثل القاضي أبو بكر الباقلاني للنص بقوله تعالى : 9# مُحَمَّد رسُوا 
الله 0 قال : « وأمئال ذلك من النصوص الظاهرة الب لا إشكال ولا 
احتمال في المراد بها »20. 


© © © 


. سورة الفتح (59؟)‎ )١( 
, 477-419 4114ل‎ ./١ التقريب والإرشاد‎ )0( 


-845- 


المطلب الثاني 
قطعية العموم 
من مباحث القطعية في الكتاب والسنة قطعية ما وقع فيهما من الألفاظ 
العامة”'2؛ وبحث القطعية في العموم هو من حيث الدلالة ؛ لأن العام قد 
يكون من جهة الثبوت قطعيا » كما إذا كان اللفظ العام في الكتاب » أو في 
السنة المتواترة » أو في خبر الواحد الذي احتفت به قرائن القطعية » وقد لا 
يكون العام قطعيا من جهة الثبوت » كما لو وقع في خبر واحد لم تحتف به 
قرائن القطعية فترجححت صحته على ضعفه مع احتمال . 
قطعية الخاص: 
وقبل البدء في بحث القطعية في العموم يحسن ذكر رأي العلماء في 
قطعية الخاص . 
والخاص : هو اللفظ الدال على مسمى معلوم بعينه أو على كثير 
محصور » والمخصوص : هو كون اللفظ كذلك”", كألفاظ العدد . 


)١(‏ وقد يستفاد إرادة العموم ني الأحكام الشرعية من غير طريق الألفاظ الموضوعة للشمول 
والعموم والي هي صيغ العموم الي يقع عليها البحث الأصولي غالبا » وذلك ما يستفاد من 
مقاصد الشريعة واستقراء الأدلة الجزئية . انظر الموافقات للشاطبي/17. © : 

(5) انظر تعريف الخاص ب مختصر ابن الحاجب وشرحه بيان المختصر ٠١/7”‏ وشرح مختصر 


تت 


اع 7 


ولا لاف ف قطعية الخاص من حيث كان العام غير قطعي » فيتفق 
العلماء على حواز إطلاق القطعية على الخاص”) لكن قطعية اللفظ الخاص 
هي بالنظر إلى مقابلته للفظ العام ؛ لأن الخاص لا يحتمل التخصيص من 
حيث هو خاص والعام قد يحتمله » أما إذا كان اللفظ خاصا من وجه وعاما 
من وجه آخخر فالقطعية فيه من حيث هو حاص ء والخنلاف في قطعية العام 
حار فيه من حيث هو عام . 

وذلك كلفظ (المسلمين) » هو عام بالنسبة لأفراد المسلمين خاص 
بالنسبة لأفراد بن آدم » فإذا قيل : « أكرم المسلمين » كان قطعيا في عدم 
شموله لغير المسلم » ولم يكن في ذلك احتمال مطلقا » بل كان الأمر بالإكرام 
خاصا بالمسلمين قطعا » ولكنه ظاهر في دحول جميع المسلمين في الأمرع 
فيجري فيه الخلاف في قطعية العام ؛ هل شمول لفظ (المسلمين) لكل فرد 
مسلم يقطع به أم لا؟0" والله تعالى أعلم . 


ح- 
الروضة ؟/. ده والبحر المحيط*/١٠‏ 74 » وانظر التعريفات للجرجاني ص10 . 

)١(‏ انظر التحرير للكمال ابن الحمام 7017/١‏ » وذكر الأمير بادشاه أن قطعية الخاص هي بالمعنى 
الأعم الذي لا ينفي إلا الاحتمال الناشى عن الدليل ؛ وعلل ذلك بأن الخاص يحتمل الحاز فيما 
هو حاص فيه . انظر تيسير التحرير 77/1١‏ وتفسير النصوص57١151-1‏ » ويكون الأمر 
على اصطلاح من لا يطلق القطع بالمعنى الأعم أن القطع هنا هو بالنظر إلى قطع احتمال معين 
وهو احتمال التخصيص . ' 

() انظر البحر المحيط للزركشي 559/7 مع زيادة وتفصيل . 


-م ع 1 


تعريف العام: 

قال الجوهري : « العامة حلاف الخاصة... عَم الشيء يعم عموما : 
شمل الجماعة » يقال : عمهم بالعطية لد وقال ابن فارس : « العين والميم 
أصل صحيح واحد يدل على الطول والكثرة والعلو... ومن الجمع قولهم : 
(عَمّنا هذا يعمنا عموما) إذا أصاب القوم أجمعين »7") 

أما في اصطلاح علماء الأصول فهو : 


كلام مستغرق لجميع ما يصلح له » بحسب وضع واحد » دفعة , 


بلا ا 


فخرج بقيد الاستغراق نحو قولك : (بعض الحيوان إنسان) ؛ فإنه لا 


. الصحاحه/؟19191-19955‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة4/ه ١8-١‏ » وانظر لسان العرب17 475/1١‏ . 

هق انظر مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه/.؟ 0022 العام 
والعموم ف المعتمد لأبي الحسين البصري ١89/١‏ والعدة لأبي يعلى الفراء١/0 ١‏ والمنهاج ف 
ترتيب الحجاج للباحي/؟١‏ والمعونة في الجدل للشيرازي/79١‏ والمستصفى للغزالي 7١7/‏ 
والوصول لابن برهان١/7١٠‏ والمحصول للرازي4/7١"‏ والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي 411/7 وعختصر ابن الحاحب مع بيان المختصر 4/75 ٠١‏ ومنهاج الأصول مع نهاية 
السول7/١١7‏ والتحصيل للأرموي 747/١‏ وشرح مختصر الروضة للطوقٍ؟/448 وجمع 
الجوامع لابن السبكي 7945/١‏ والبحر المخيط8؟/ه وشرح الكوكب المنير5؟/1١٠‏ أصول 
البردوي مع كشف الأسرار١/7؟‏ والتحرير للكمال ابن الحمام (مع التيسير) ١10/١‏ والمنار مع 
كشف الأسرار للنسفي ١59/١‏ . 


5 


يستغرق » وخحرج بقيد (بحسب وضع واحد) مثل المشترك » كلفظ (العين) ؛ 
فإنه يتناول ما يصلح له من العين الحارية والعين الباصرة... لكن بوضعين 
فصاعدا » وخرج بقيد (دفعة) النكرة في سياق الإثبات مثل (اضرب رحماً١)‏ ؛ 
فإن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة » وحرج بقيد (بلا حصر) ألفاظ العدد ‏ 
كلفظ (عشرة) ؛ فإنه محصور باللفظ . 

فمعنى قطعية العام : هل يتيقن أن اللفظ العام جردا شامل لجميع ما 
يصلح له » أم أن شموله لذلك على سبيل الظلهور والرححان دون اليقين 
والقطع . 

مثال العام قوله تعالى : ارق لسرن ذاقسطترا 
2ه للم عاط لكر سارف اسكادة إل جمد افد عد فيل انتج 
بحجيته » والخلاف في القطعية بعد ذلك معناه : هل يقطع بدحول كل سارق 


ا 


َي 04 فإ 


3-5 


في هذا الحدّ استنادا إلى بحرد لفظ (السارق) مع فرض خلوّه من جميع القرائن 
المبينة » أم أن ذلك معمول به مع احتمال التخصيص بالنسبة لأي فرد من 


ويتحرر محل الخلاف في قطعية العام بأمور : 


. )38( سورة المائدة‎ )١( 


ىح طلا 


الأمر الأول : أنه ليس الخلاف هنا في حجية العام » أي دلالة الصيغ 
والألفاظ الموضوعة 50 الاحتجاج بها في إثبات الأحكام 
الشرعية ؛ لأن القطعية فرع عن الحجية . فمن خالف في وحود صيغ 
موضوعة للعموم فعدم كونه قائلا بقطعية تلك الصيغ في العموم أمر ظاهر » 
لذا ينحصر الخلاف في هذه المسألة في القائلين بالحجية دون المانعين0". 

الأمر الثاني : ليس الخلاف في دلالة اللفظ العام على 0 الأصلي في 
وضع اللغة » فلفظ (الرحال) موضوع في اللسان لمع الرحال » وإنما 
الخلاف في هل يتيقن أن المتكلم بذلك يريد كل ما يصلح له اللفظ » أم أنه 
يحتمل أنه يريد به بعض ذلك » أي أن الخلاف في إرادة المتكلم الشمول من 
اللفظ لا في معنى اللفظ وضع(" . 

الأمر الثالث : الخلاف في العام المطلق أي الذي لم يقترن به مايدل 
على كونه مرادا به بعض ما يصلح له اللفظ أو كله على سبيل القطع » فما 
دلت القرائن على قطعية العموم أو عدم قطعيته فيه لا يختلف في أنه على 


)١(‏ ويدل عليه ترتيب العلماء البحث في العموم ؛ إذ يجعلون الخلاف ف قطعية العام مفرعا على 
القول بحجية صيغ العموم . انظر ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي/780-711 والبحر 
امحيط للزركشي1//7١-75‏ . 

)١(‏ انظر الإبهاج لابن السبكي ١41/7‏ وشرح المحلي على جمع الجوامع 01/١‏ وشرح الكوكب 
المنير للفتوحي 77/١‏ وانظر التحرير مع التقرير والتحبير١77/8/1‏ ومسلم النبوت مع فواتح 
الرحموت 7١0/١‏ . 


20102 


حسب ما دلت القرائن 

ومن العام القطعي بالقرائن قوله تعالى وشو يكل شيء 4 
وقوله جل شأنه : ا في لسوت وا في لضي 4 "» وقوله عز وجل : 
لوا من داب في الأرض إلا عَلى ال ردقا ار عَرهَا ها ومسوَعهَا كل في 
كاب مين 6 90 دكا لاعن سامير 

وما دلت قرائن ل ل #وتجال” 
«الزين 1 هم النامن إن الناسَ قد و لَكمْ حشوم اهم مانا ا وقايا 
اد 1 يم قال الإمام الشافعي رحمه الله : « باب بيان ما 
نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص » » وذكر الآية السابقة » ثم 
قال : « فإذا كان مَن مع رسول الله ناساً غير من جمع لهم الناس » وكان 
المخبرون هم ناساً غير من جمع هم وغير من معه تمن جُمع عليه معه » وكان 
الجامعون لهم ناسا - فإن الدلالة بيّئة ثما وصفت من أنه إنما جمع لهم بعض 
اناس دون بعض ء والعلم يحييط" أنه لم يُجمع هم النامنُ كلهم » وم 
فر انان لمنادوا ركررز اهم اد لاه إنماهم جماعة غير 
)١(‏ مثلا : سورة البقرة (19) . 
(') سورة البقرة (7585) . 
5) سورة هود (5) . وانظر الرسالة للشافعي ص7ه-4 ه فيما علم منه العموم . 


(؟) سورة آل.عمران )١78(‏ . 
(©) هذا ونحوه ف كلام الشافعي عبارة عن معنى القطعية غالبا . انظر ص(779) فما بعد . 


الا حل 


كثير من الناس الحامعون منهم غير المجموع لهم » والمخبرون للمجموع لهم 
غير الطائفتين » والأكثر من الناس في بلدانهم غير الجامعين ولا انخموع لهم 
ولا المحبرين »0") 

فهذا مما علم بقرائن القطعية أن المراد به غير العموم . 

فمدار عدم القطعية على احتمال الخصوص مع رححان العموم » فإذا 
كان معلوما بالقرائن والأدلة الأخرى انتفاء احتمال المختصوص خلص اللفظ 
للقطعية » وكذلك إذا علم بقرائن القطع أن المراد من العام بعض ما يصلح له 
قطعا لم يرد الخلاف في هل هو قطعي أم لا0"©. 

الأمر الرابع : العام الذي حص بدليل موجب للتخصيص قابل للتعليل 
لا يدحل في محل النزاع بين الدمهور والحنفية » لأن الحنفية لا يقولون بقطعية 
العام في مثل ذلك » إلا ما نقل عن بعضهم من أن التخصيص إذا كان 
بقطعي وكان المخصوص معلوما قطعا - أن العام يبقى قطعيا فيما بقي بعد 
التخصيص » وإذا حص منه بجهول لم يبق قطعيا(”". 


(1) الرسالة//ه-.5 . وبيّن - رحمه الله - أن الذي سوغ استعمال (الناس) في ذلاك أنه يطلق على 
الجمع من ثلاثة إلى جميع الناس وما بين ذلك. 

(5) انظر البرهان للحوينٍ 777/١‏ وشرح الكوكب المنير/4 ١١0-١1١‏ وكشف الأسرار عن 
أصول البزدوي 711/١‏ وأصول السرحسي ١4/١‏ وانظر تفسير النصوص محمد أديب صالح 
.٠١4-‏ 


() انظر أصول الشاشي/7 وأصول الحصاص/ ١55-١00‏ و أصول السرحسي ١414/١‏ . 


2 


الأمر الخامس : ليس مما يتنازع فيه ورود الاحتمال في اللفظ العام 
عقلا » لذا كان العام عند الحنفية قطعيا نصا غير مُحَكَّم ؛ لاحتمال 
التخصيص عقلا » فقطعيته عندهم بالمعنى الأعم للقطعية وهو مبئ على طرح 
الاحتمال الذي لا يعضده دليل9". 

الأمر السادس : عدم قطعية العام يعي احتمال ألا يراد بحكمه أي فرد 
بن اليه اانافل ابر عت وما لك ادرو الى ده اضيا الخصوص 
في فرد معين من أفراده » فلا يكون ذلك الفرد المعين من جملة ما يحتمل ألا 
يراد في حكم العام . 

وذلك مثل الصورة الي ورد العام عليها ؛ فهي قطعية الدخول فيه عند 
أكثر العلماء » ونقل عن تقي الدين السبكي أنه يذهب إلى أن صورة السبب 
ليست قطعية الدخحول في العموم كغيرها من أفراده » إلا إذا دل دليل آخر - 
غير كونها صورة السبب الوارد عليها العام - على دخوها فيه ؛ لأن 
اللقطوع هو يبان حكم السبب وذلك معلوم مع تقدير خروجه من اللفظ 


. والتحرير مع التقرير والتحبير الى‎ ١71/١ انظر أصول السرحسي‎ )١( 
وقال أبو زيد الدبوسي ف تأسيس النظر (ص”7) : « الأصل عند أبي حنيفة أن ما يتناوله‎ 
اللفظ من طريق العموم ليس كما يتناوله اللفظ من طريق النص والمخنصوص ») » فهذا يشير إلى‎ 
. أن دلالة العام عند أبي حنيفة ليس فْ قوة دلالة الخاص‎ 

(0) انظر جمع الجوامع لابن السبكي79/7-١‏ 4 وشرح الكوكب المنير1178/5 . 


دع - 


ولعل الخلاف في هذا راجع إلى الخلاف في قرينة كون هذا الفرد 
صورة السبب » وهل ذلك من قرائن القطع على تناول العام له أم لا؟ فعند 
السبكي ليست هذه القرينة من قرائن ع القطعية في العموم » خلافا لأكثر 
العلماء29؛ وذلك لا بمنع من أن السبكي يرى كون بعض أفردا العام قطعي 
الدحول فيه إذا دلت القرينة على ذلك » وفي كلامه ما يشعر بذلك . 

فالحاصل أن العام الذي اقترن به ما يدل على دحول بعض أفراده فيه 
قطعا خارج من محل المخلاف ؛ لأن العام ليس مطلقا من القرينة بالنسبة لذلك 
الفرد . وا لله تعالى أعلم . 


الأمر السابع : أدخل الزركشي في مل النزاع اللفظ المطلق » وهل 
ماهيته وشيوعه في جنسه قطعية أم ظاهرة ؛ لأن الإطلاق عموم على سبيل 
البدل » وماهيته صالحة لعموم أفراده(©2) وأخرجه الأنصاري من محل النزاع ؛ 
فجعله من باب الخاص » فهو قطعي الدلالة التسية الع ل الع 

والتحقيق أن النظر الأول في صلوحه » وهو عام ؛ فيدحل في محل 
النزاع » والنظر الثاني صدقه في الواقع ور ا ام 07 يصلح 
له ؛ فلا يدحل في النزاع في قطعية العام » فقوله تعالى اإوالدي صامرؤة تبن 


(1) انظر حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع 9/7 . 
)١(‏ انظر البحر المخيط 4١5/5‏ . 
() انظر فواتح الرحموت 51/١‏ . 


ده 0 - 


نسم ثعتُوذون .لا وا مر من لاسا 904«( رقبئة : 
عام باعتبار صلوحه ابخاار دواع الرقاب على سبيل البدل » وليس 
عاما بالنظر إلى أنه لا يحب عتق جميع الرقاب2©. 

وعليه يمكن أن يختلف في كون لفظ (رقبة) صا حا لجميع الرقاب قطعا 
أو أنه يحتمل عدم صلوحه لبعض الرقاب » فترتفع القطعية ويبقى الظهور 
والرححان في صلوحه لذلك.؛ لكن كونه يصدق على رقبة واحدة فقط 
معنى إحزاء تق رقبة واحدة ليس من محل التزاع لأنه خاص . فاللطلق يخرج 


ويدخحل في محل النزاع بحسب هذين النظرين . 
الخلاف في المسألة: 

وقد اختلف العلماء في قطعية دلالة العام على قولين : 

القول الأول : أن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير قطعية : 
فكل عام يحتمل أن يكون المراد به بعض أفراده دون بعض » ما لم يدل دليل 
خاص على إرادة كل الأفراد أو بعضها . 

وهذا مذهب الجمهور » وبعض الحنفية. 


. )59( سورة المحادلة‎ )١( 

() انظر تلقيح الفهوم بي تنقيح صيغ العموم لخليل بن كيكلدي العلائي ص ٠١١-99‏ . 

() انظر مذهب الجمهور ف العدة لأبي يعلى الفراء؟/ههه-6 ههه ؛ وإحكام الفصؤل 
للباحي ص ه55١2‏ 5514 ؛ جعل العام من قسم ( المحتمل ) المقابل للنص »؛ وص17/8١-‏ 


ح- 


5ح 


أدلة هذا القول : 

الدليل الأول : أن العام يحتمل تخصيص أي فرد من الأفراد الداحلة 
فيه » ومع الاحتمال لا يقطع بكون أي واحد منها داحلا في العموم » غاية 
ذلك أن دعول الأفراد ظاهر وراحح على عدم دخوها("©. 

واعترض المخالف على هذا الدليل بأن هذا الاحتمال » وإن كان واردا 
عقلا » فإنه بحرد عن دليل يعضده » فكان كلا احتمال » فمراد المتكلم إذا م 
يكن عليه دليل لم يجز أن يكون غير ما دل عليه ظاهر لفظله"©. 
١‏ وأجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاعتراض بأن الدليل على 


8 » وشرح اللمع "54/١‏ والبرهان للجوينئ 777/١‏ والمستصفى(بولاق) ١١5/7‏ 
والوصول لابن برهان 71/١‏ والإحكام للآمدي 78/7ه, لالاه_ماماه ومختصر ابن التاجحب 
مع شرح العضد48/7 ١‏ وشرح تنقيح الفصول للقرائي ص5 ٠١‏ والبحر المحيط 78/9 . 
ونسبه العلائي إلى الجمهور (تلقيح الفهوم ثْ تنقيح صيغ العموم ص١18١)‏ » وكذا الكمال بن 
الهمام التحرير مع التقرير والتحبير 78/١‏ » وق مسلم الثبوت (١/5؟)‏ نسبه ابن عبد الشكور 
إلى الأكثر . 
وانظر مذهب بعض الحنفية في أصول السرحسي ١7/١‏ وكشف الأسرار لعبد العزيز البعاري 
0١‏ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت١/55؟‏ » وانظر ميزان الأصول لعلاء الدين 
السمرقندي ص 78٠0-1177‏ فقد أيد مذهب الجمهور هذا وذكر أنه مذهب مشايخه من سمرقند . 
)١(‏ انظر إحكام الفصول للباجي صه ١ ١‏ والبرهان 777/١‏ والإحكام للآمدي ؟//7ه وتلقيح 
الفهوم بتنقيح صيغ العموم لخليل بن كيكلدي العلائي ص ١85-١47‏ وشرح الكوكب المير 
1١5-1١ 4/8‏ » وانظر ميزان الأصول ص 785-184 . 


(7) انظر أصول السرحسي ١ 40-١1//١‏ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 0/١‏ .8”.5-8 . 


لان - 


الاحتمال الوارد في دلالة العام على أفراده كثرة وقوع التخصيص في 
العمومات الشرعية » حتى شاع أنه لم يرد عام إلا حص إلا يسيرا » فذلك 
يورد الاحتمال في كل لفظ عام أن يراد به بعض أفراده0©. 

ورد المخالفون على ذلك بعدم التسليم بكون ما ذكر دليلا على ورود 
الاحتمال في كل عام » وذلك لأمور : 

أ - أن التخصيص وقع في كل تلك المواضع بما يسوّغه من الأدلة 
والقرائن الماحصصة » وذلك لا يوحب الاحتمال فيما لم يرد فيه دليل و لا 
قرينة على التخصيص . 

ب - أن كثرة التخصيص إنما تكون موجبة لورود احتمال التخصيص 
في كل عام لو أن المحصص الوارد في تلك المواضع مخصص واحد » فيصبح 
كل عام محتملا لذلك المخصص المعين » وليس كذلك ؛ فلا يلزم أن يكون 
ورود +خصص معين في عام موجبا لاحتمال ورود مخصص آأحر غير ذلك في 
عام آخر . 

ج - لو كانت كثرة التخصيص موحبة احتمال التخصيص في كل 
عام لما صح أن يريد المتكلم من اللفظ العام دول جميع ما يتناوله » مع أن 
قصده إلى ذلك صحيح”". 

(1) انظر التحرير مع التقرير والتحببير 7124-778/١‏ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 


5م 
() انظر مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت كما سبق . 


مره - 


د - أن مثل هذا الاستدلال يجري في اللفظ الخاص أيضا ؛ لأن 
الاستعارة('2 كثيرة في الكلام » حتى إنه يعاب شعرٌ خال منها ء فعلى ما 
سبق من الاستدلال يكون كل لفظ محتملا للمجاز » وهو غير صحيح”". 
وأجيب عن هذا بأن « الحاز لا يكون أصلا بقرينة منفصلة لا تعلم 
حالة النطق باللفظ , بخلاف العام فإنه يتتخصص بالأدلة المنفصلة... وتلك 
الأدلة قد تخفى ا 
ه - عدم التسليم ما ذكر من كثرة التخصيص ؛ لأن التخصيص لا يكون 
إلا بكلام مقارن مستقل مساو للمخصوص في دلالته » وذلك غير كثير”©. 
وأحيب عن هذا أن المراد بالتخصيص قصر العام على بعض أفراده » 
وذلك أعم من أن يكون تخصيصا عند الحنفية أم لا0). 
و-غاية ما في كثرة التخصيص على التسليم بها أن يكون بقاء 
العموم على عمومه قليلا » والقليل إنما يحمل على الكثير إذا كان مشكوكا 
)١(‏ هي أن تذكر أحد طرف التشبيه وتريد به الطرف الآخر كقولك : (رأيت أسدا) تريد به رجلا 
شجاعا . انظر التعريفات ص ٠١‏ » ومفتاح العلوم للسكاكي ص 75" . 

(5) تلقيح الفهوم بتنقيح صيغ العموم للعلائي ص854١‏ . 

(5) هذا مذهب الحنفية في التخصيص . انظر التلويح على التوضيح 4١-0١‏ والتحرير مع 
التقرير والتحبير 7847/١‏ ومسلم الثبوت مع شرحه 7517-755/١‏ . 


(5) انظر التلويح مع التوضيح 4١-4 ./١‏ والتحرير مع التقرير والتحبير 779-171//١‏ وانظر 
تفسير النصوص محمد أديب صالح 1١1-117/7‏ . 


- 04- 


فيه غير بين » والعام انحرد عما يصرفه عن عمومه موضوع للعموم لغة » فهو 
بين » فلا يحمل علئ الكثير0©. 

الدليل الثاني : صحة تأكيد العموم » كما في قوله تعالى : 98 فَسَّجَد 
8 مو وم 0 
الملإتكة كلهم أجْمَعُونَ 74 ولو كان العام قطعيا في تناوله لدميع أفراده لما 
احتيج إلى تأكيد » فتأكيده لقطع ما في مجحرد اللفظ العام من الاحتمال » حتى 
يثبت اليقين بتناوله الكل . 

واعتزض على هذايما ورد من تأكيد المعلوم قطعا » مفل قوله تعالى : 
«إئلك عَشرَة كاملة 74" فظاهره أنه تأكيد للعشرة وهو خاص معلوم قطعا . 

وأحاب المانعون للقطعية عن هذا الاعتراض بتأويل التأكيد إلى غير 
العدد » كالغو و20 


الدليل الثالث : واستدل القائل بعدم القطعية بأن التخصيص بلمتراخى 
لا يكون نسخا » ولو كان العام قطعيا في تناوله جميع أفراده نصا لكان 


(1) انظر التحرير مع التقرير والتحبير779-7178/1 . ومسلم الثبوت مع فوائح الرجموت 
لكشتس 

(0) سورة الحجر (70) . 

9) سورة البقرة )١95(‏ . 

(؟) انظر تلقيح الفهوم بتنقيح صيغ العموم ص ١84-١7‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني 
ص 1/7 . 


.سم 


إخراج بعضها منه بعد قطعية التناول - نسخحا(". 
وجواب المخالف عن هذا بالتزام كون إخراج فرد من أفراد العام منه 
على نحو ما ذكر - نسخا غير تخصيص ؛ لأن التخصيص عندهم إنما يكون 
,عقارن مستقل مساو للمخصوص ف دلالته9”. 
الدليل الرابع : واستدل هذا القول بأن العام يجوز تخصيصه بالقياس 
وخبر الواحد ودليل العقل » ولو كان العموم كالنص على كل فرد لم يجز 
تخصيصه با ذكر ؛ لعدم جواز إخراج ما تيقن دخوله في الحكم.ما لا يفيد 
اليقين بخروجه منه”"©. 
الوجه الأول : أن الخاص يجوز صرفه عن حقيقته الثابتة له بخبر الواحد 
والقياس » مع أن ثبوته على حقيقته قطعي عند عدمهما » فكذلك العام . 
الوجه الثاني : أن مذهب أكثر الحنفية عدم جواز تخصيص العام بخبر 
)١(‏ انظر شرح الكوكب المنير/4 ١١8-١1١‏ . 
(؟) انظر التلويح على التوضيح 4١-14 ٠0/١‏ والتحرير مع التقرير والتحبير١747/1‏ ومسام الثبوت 
مع شرحه 7017-705١‏ . 
() استدل لهم السرحسي بذلك١/41 ١847-1١‏ . 
وانظر الاستدلال على عدم القطعية بيجواز التخصيص مطلقا في الوصول إلى الأصول لابن 
برهان 4/١‏ 45-9 » والاستدلال على عدم القطعية بجواز التخصيص بالعقل في المستصفى 


للغزالي (بولاق)5/7؟7١‏ » والاستدلال على عدم القطعية مجواز التخصيص بخبر الواحد ف 
المرجحع السابق ١١5/١‏ . 


51م 


الواحد والقياس » ما لم يبخصص من قبل بدليل موجب للتخصيص ؛ فيكون 
القياس و حبر الواحد حينئذ مرجححين لإدخال الفرد المفخصوص بهما في جملة 


القول الثاني : قطعية اللفظ العام » أي العلم القطعي بشموله كل فرد 
من أفراده . 

وهذا مذهب جمهور الحنفية9 . 

ونقل ذلك عن الإمام الشافعي”": وحمله الزركشي على أن الناقل رما 
استند إلى أن الإمام الشافعي - رحمه الله - قد يسمي الظواهر نصوصا ؛ 
فيقول في العام : إنه (نص) » ولا يكون ذلك يعمعنى أنه قطعي ؛ لأن 
اصطلاح الشافعي في (النص) أعم من القطع©. 

وتقل إمام الحرمين أن مذهب الشافعي قطعية العموم حيث كان نفي 
قريئة الخصوص قطعيا”'؛ وذلك واضح ؛ فإن عدم القطعية سببه احتمال 


. 1١87-١ 841/١يسحرسلا انظر أصول‎ )١( 
وأصول السمرحسي‎ ١5561 .1-1١ ٠.7259 وأصول الخصاص ص‎ 7٠١ انظر أصول الشاشي ص‎ )5( 
77//١ والتحرير مع التقرير والتحبير‎ 711/١ وكشف الأسرار مع أصول البزدوي‎ 0١ 
. 70/١ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت‎ 
. 78-151//88 انظر نهاية السول للآسنوي؟87-747/7 7 والبحر الخيط‎ )5( 
. 78-١7 1//8 (؟) انظر البحر المحيط‎ 
. 777/١ انظر البرهان‎ )5( 


17م 


الخصوص . فإذا قطعنا بنفي ما يخصص العام كانت دلالته على أفراده قطعية. 

أدلة هذا القول 

الدليل الأول : أن إرادة المتكلم بكلامه ما هو موضوع له حقيقة أمر 
معلوم وهو الأصل » وإرادته به ابنحاز لا يعارض المعلوم ؛ لأنه موهوم لعدم 
الدليل عليه » ومراده غيب على غيره » فلو لم يدل عليه لفظه لكان في طلب 
معرفته حرج ومشقة » وذلك مرفوع عن المسلمين0". 

واعترض 0 الاحتمال هو في إرادة المتكلم كل ما يتناوله لفله 
وضعا » ودليله كثرة التخصيص”27". 

الدليل الثاني : لو لم يكن العام قطعيا لجاز إرادة بعض ما يتناوله اللفظ 
في العرف بلا دليل صارف » وذلك يؤدي إلى ارتفاع الأمان عن الألفاظ 
الشرعية » ويلزم منه التلبيس » والتجهيل » والتكليف بامحال0". 


(1) انظر أصول السرحسي 18-١17017/١‏ والتحرير لابن المهمام مع التقرير والتحبير لابن أمير 
الحاج 779/1 . 
وردت أدلة كثيرة ني رفع الحرج منها قوله تعالى : «وَجَاهِدُوا ف لله حَنَ جهَاده هو اباك وما 
جَعل َلك في لذبن بن رح # سورة الحج (78) . وانظر الموافقات للشاطبي7/١7١‏ . 

)١(‏ وقد سبق -عند ذكر أدلة الّقول الأول- كلام حل كاز التيصي ويا قرس يطلل أناق:: 

() انظر التحرير مع التقرير والتحبير١/79”‏ . ومسام الفنبوت وشرحه١/777‏ وذكر فيه أن 
المقصود برفع الأمان المزتب على القول بعدم القطعية أنه عليه يحوز إرادة بعض ما يتناوله العام 
عرفا دون صارف » ولكن على القول بالقطعية تكون إرادة الكل هو الظاهر حتى يأتي 
صارف . انتهى كلامه . لكن الخلاف ليس ف أن الظاهر من العام إرادة الكل ؛ فذلك لازم 


ست 


ع سات 


اعترض على هذا الدليل بأمور : 

أولا : أن الأمان لن يرتفع بذلك ؛ لأن العمل لازم حتى على القول 
بعدم القطعية؛ :فإ اكمية له لحان إزاذة العموم وظهور هن 
فالحجية ثابتة وكذا وجوب العمل » وإنما المنفي هو أن تكون إرادة الكل 
مقطوعا بها . 

انيا : أن الجهل يتأتى على ما سبق في حق من قطع بإرادة الكل ؛ لا 
في حق من لا يقطع بذلك » لأن المطلوب على القول بنفي القطعية اعتقاد 
رجحان العموم مع الاحتمال » فإن قطع قاطع مع ذلك » ثم انكشف الأمر 
عن عدم إرادة الكل » كان هو المجهّل نفسه بنفسه » والملبس عليها0". 

ثالئا : أن المدّعى هو حفاء القرينة المبينة للتخصيص على امجتهد لا 
نفيها » فلا يلزم من ذلك تلبيس ولا تجهيل”". 

وض ال اللكلق يغ عتما راش اللفكد وسو دور عليية» آنا 
المراد على القطع فليس مكلفا به » فلا يلزم التكليف بامحال7©. 


ح 
على القول بالحجية . 
وانظر مسألة التكليف با محال والخلاف فيها في نهاية السول 3079/١‏ فما بعد . 
)١(‏ مسلم الثبوت كما سبق . 
(7) انظر المستصفى(بولاق)؟9/هه 1١65-١‏ . 
() انظر التحرير مع التقرير والتحبير 79/١‏ . 
(؟) المرجع السابق .. 


4م 


الدليل الغالث : القياس على النص المطلق » فإنه يحتمل التقييد إذا دل 
على ذلك دليل » مع أنه على حقيقته قطعا حتى يظهر الدليل الصارف » 
والأصل في العموم إرادة الكل » فلا يصرف عن ذلك إلا بدليلز" . 

وقد تقدم أن الزركشي أدخل المطلق في محل النزاع29, وعلى ذلك لا 
يصلح المطلق أصلا محل الخلاف ؛ لاحتمال دخوله فيما ينازع فيه في هذه 
المسألة . 


أثر الخلاف في هذه المسألة: 

وقد كان الخلاف ف هذه المسألة سببا للخلاف في مسائل أخحرى » 
أصولية وفقهية . 

فمن المسائل الأصولية : مسألة تخصيص العام بالقياس غير القطعي 
وخبر الواحد غير القطعي ؛ فإن القول بقطعية العام منع تخصيصه ابتداء يما 
ليس بقطعي . 

ومنها : العمل عند ورود العام والخاص في حكم » هل يتعارضان إذا 
جهل تاريخ الورود وينسخ المتقدم منهما المتأحر إذا علم التاريخ » أم أن العام 
يحمل على الخاص ويخصص به مطلقا ؛ لأن العام إذا كان قطعيا ضاهى الخخاص 


5 . ؛ والمرجع السابق‎ ” 50/١ انظر أصول السرحسي‎ )١( 
. انظر الأمر السابع من الأمور المذكورة في مطلع هذا المطلب لتخرير محل النزاع‎ )5( 


م ا 


في قوة تناوله لما تحته من الأفراد » فيتعارضان ويرجح أحدهما على الآخر”"© 
وأما المسائل الفقهية فالخلاف فيها مفرع على الخنلاف في المسألتين 
الأصوليتين . 
وما تفرع على المسألة الأولى : الخلاف في مباح الدم حارج الحرم 
إذا التجأ إلى داحله » فهل يعصمه التجاؤه إلى الحرم أم أنه يُقَتصّ منه 
اداه شويع :لا مو لزنه لفن رز يا د كال امنا 0# يمنع 
اللمطع اللروا و رك ا صا ووو كي ور ارم ار ل 


بقوله تعالى : ولا َائلوهُم عد التسْجدٍ قراح عارك فد درن 


اتوك فاقتلوهه 4 ©2. 
وما ذكر من الخلاف المتفرع على المسألة الثانية حواز بيع العرايا : 


)١(‏ انظر الإحكام ف أصول الأحكام للآمدي 7/. هللاه ولاه الام لله وكرم 
ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر 7// 4-11 7لا .8/14" وتلقيح الفهوم بتنقيح 
صيغ العموم للعلائي ص8١‏ والتمهيد للآسنوي ص4٠‏ : والبحر المحيط 75/7 وسلاسل 
الذهب ص45 17-/4 7 وأصول السرحسي 0141-١ 57/١‏ 70-174/7 وميزان الأصول 
ص 547-531 وأصول البزدوي مع كشف الأسرار 7314/١‏ وكشف الأسرار له 
0١‏ والتحرير مع التقرير والتحبير 74٠0/١‏ وانظر أثر الاخعتلاف ف القواعد الأصولية 
لمصطفى سعيد الخن ص ؛ ٠‏ 7112-1 وتفسير النصوص لمحمد أديب صالح 119-11١5/7‏ . 

(') سورة آل عمران (/ا8) . 

) سورة البقرة )١51(‏ » وانظر كشف الأسرار للبخاري 79117-755/١‏ وتخريج الفروع على 
الأصول للزنحاني ص .#70 7لا0؟. 


م زات 


وهو ببع الثمر على النخل بخرصه مرا » لأن عموم قول النبي وله : « والتمر 
بالتمر... مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد »20 يمفع من ذلك للجهل بامثلية » 
ولكن ذلك جائز بخصوص الأحاديث المرخصة لذلك مثل ما روي أنه وله 
(( رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر )) » وف لفظ : أن رسول 
الله وَِدِ أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها”"”. 


أساس الخلاف في قطعية العموم: 

- الخلاف ف قطعية العام على الكيفية الى يقع البحث بها في كتب 
الأصول يرجع إلى أمر : وهو هل كثر التخصيص في العمومات الشرعية على 
وحه يوحب ورود احتمال التخصيص في كل عام شرعي عند المستدل الناظر في 
الدليل العام » وإن لم يقف على القرينة الخاصة بالتخصيص في ذلك العام؟ . 


. ١5١١/9ملسم رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت . انظر صحيح‎ )١( 

() رواه البحعاري ومسلم . انظر صحيح البخاري مع فتح الباري884-71/5 وصحيح 
مسلم ١١8/8‏ وعند مسلم ١١53/8‏ : « قال يحبى : العَريّة أن يشتري الرجل تمر النخلات 
لطعام أهله رطباء يخرصها مرا » . 
والحنفية يجعلون العام و الخاص الوارد نٍِ بيع العرايا متعارضين » ثم يقوون العام ويرجححونه 
على الخاص لأنه متفق عليه » أما الجمهور فيحملون العام على الخاص مطلقا لعدم التعارض 
بين خاص وعام . وانظر المسألة في المبسوط للسرحسي7١918-1917/1١‏ والكائٍ في فقه أهل 
المدينة المالكي لابن عبد البر؟/4 557-75 ونهاية المحتاج لأبي العباس الشافعي الصغير 
١51-04‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 477/7 , وانظر أثر الاحتلاف في 
القواعد الأصولية لمصطفى سعيد الخن ص4 ١ . 777-59٠.‏ 


1م 


ومن أهم ما يرد على دعوى كثرة التخصيص أن اللفظ العام له 
اعتباران : قياسي واستعمالي » أما الاعتبار القياسي ففيه يشمل اللفظ كل ما 
يصلح له عقلا بالنظر إلى لفظه لغة » وأما الاعتبار الاستعمالي فلا يشمل 
اللفظ فيه إلا ما يمكن دخوله في الاستعمال عادة » فإذا قال قائل : « أكرمت 
الناس » » فلفظ (الناس) عام يشمل على الاعتبار الأول جميعٌ بي آدم » ثم 
يخص منه من يستحيل حسا أن يلقاهم القائل من الموتى والمفقودين ومن 
أشبههم... أما على الاعتبار الثاني فلا يدحل في لفظ (الناس) ابتداء إلا من 
يصح عادة أن يلقاهم القائل . 

وإذا قال : « من دخل داري أكرمته » لم يدحل فيه نفسه ؛ لأنه 


حلاف العادة2"9 , 


- ثم إن النلاف في قطعية العام له تعلق بالخلاف في الاعتداد 
بالاحتمال الذي لا يعضده دليل في رفع القطعية ؛ لأن الحنفية يعترفون بورود 
الاحتمال » لكنهم لا يعتدون به إذ لم يستند إلى دليل7". 
أثر اختلاف المنهج في المسألة: 

والنظر في هذه المسألة إلى الوضع القياسي والوضع الاستعمالي ينبه على 
)١(‏ انظر الموفقات771-975/8/8 . 


6 انظر مبحث الاحتمال وأثره في رفع القطعية من هذا البحث ص(81١)‏ . 


7 


أمر مهم في بحث العموم » بل المباحث الأصولية عموما ؛ وهو تعدد مناهج 
البحث ف الأدلة والقواعد الأصولية ؛ فمنهج يبحث في الدليل أو القاعدة 
مفردة عن القرائن وجميع ما يمكن أن يؤثر فيه » ومنهج النظر الشامل للقاعدة 
ومقاصد الشريعة والقرائن المؤثرة من واقع الشريعة . 

فعلى الأول يدخل في اللفظ العام كل ما يحتمله حسا وعقلا وعادة 
وشرعا » مع فرض اللفظ العام مطلقا من كل قرينة تبين المراد من تعزيز 
للعموم أو بيان وجه للخصوص . وعلى الثاني لا يدحل في اللفظ العام إلا ما 
اعتاده الناس عند استعماههم له في العرف , ولا يدحل فيه إلا ما يناسب 
المقاصد والكليات الشرعية في استعمال الألفاظ الشرعية . 

ويكون الفرق بين اللفظ ف المنهجين : أن اللفظ على الأول ضّععف 
لغقل ما احتمل من الممكنات الحسية والعقلية والشرعية » وأن اللفظ على 
الثاني قَوي إِذْ لم يحتمل إلا ما يمكن دحوله فيه في الاستعمال العادي في اللغة 
والمقاصد الشرعية . 

والأول هو المنهج السائد في أصول الفقه عند الجمهور » والثاني هو 
المنهج الذي سار عليه الإمام أبو إسحاق الشاطبي'2. 

أما الحنفية فهم - وإن كانوا يقولون بالقطعية - يقرون بورود 


(1) انظر الموافقات 77/١-754/‏ » وانظر الثبات والشمول ف الشريعة للدكتور عابد بن محمد 
السفياني ص ١‏ 1"7- .لا" . 


4م 


الاحتمال في اللفظ العام » ثم يطرحونه لعدم الدليل المؤيد له » على مسلكهم 
فْ الاعتداد بالاحتمال » فهم يتفقون مع جمهور الأصوليين في أصل ورود 
الاحتمال في الفظ العام » لكنهم يلغونه في الاعتبار بعد ذلك لعدم الدليل 
المؤيد » وقد عرف من منهجهم النظر في الحصيلة الفقهية لأئمتهم عند 
البحث في القواعد الأصولية0"©. 

هذا » والظاهر أن طريقة الشاطي إنما تناسب الناظر الخبير بالوضع 
الاستعمالي للفظ » والمطلع على مقاصد الشريعة وكلياتها » وامخحصل للقرائن 
المبيّنة("2» أما المستدل الذي ليس له طريق إلى الحكم إلا لفظ عام وما قرب 
من القرائن المبينة ؛ فالقطع على الحكم الذي يفيده اللفظ العام بحردا حيئذ لا 
يسهل على مثله » مع احتمال أن يكون في المماصد والكليات الشرعية من 
القرائن المنفصلة ما يخصص اللفظ . 


. 70-109 انظر مرتقى الوصول إلى تاريخ علم الأصول للدكتور موسى بن محمد القرني ص‎ )١( 

(") قال الشاطبي في الموافقات 71/١‏ ف بيان منهجه ف البحث فْ كتابه : « ولما بدا من مكنون 
السر ما بدا » ووفق الله الكريم لما شاء منه وهدى » ل أزل أقيد من أوابده » وأضم شوارده 
تفاصيل وملا » وأسوق من شواهده ف مصادر الحكم وموارده ‏ مبينا لا بحملا » معتمدا على 
الاستقراءات الكلية » غير مقتصر على الأفراد الجزئية » ومبينا أصوها النقلية بأطراف من 
القضايا العقلية » حسبما أعطته الاستطاعة والمنة في بيان مقاصد الكتاب والسنة... » . وقال 
)87/١(‏ نْ من هو أهل للنظر في كتابه : « ومن هنا لا يسمح للناظر ف هذا الكتاب أن ينظر 
فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يككون ريّان من علم الشريعة ؛ أصولها وفروعها ء منقولها 
ومعقوطا... » . 


لال 


فيبقى الخلاف قائما بتمامه في لفظ عام محرد من جميع القرائن » حتى 
ما يذكر من الوضع الاستعمالي والمقاصد الشرعية ونحوها » إذا فرض أن 
الفاقد لكل ذلك يجوز له النظر في الأدلة » أو في لفظ عام ليس عند المستدل 
به إلا القرائن القريبة » فهذا مما يتردد فيه النظر وتتداحل فيه المسائل » فلا 
يسهل الترجيح في هذه المسألة » فا لله تعالى أعلم بالصواب . 


© © © 


الاسم 


المطلب الثالث 
قطعية المفهوم 
تعريف | لمفهوم وبيان أنواعه ومثاله: 
المفهوم لغة : مفعول من فهمت الشيء فهما : أي علمته » والفهم : 
0١ 52006‏ 
معرفة الشيء وعلمه وعقله' 5 
وهو ف الاصطلاح : « ما دل على الحكم لا في محل النطق »0©. 
أما مفهوم الموافقة فهو : أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في 
الحكم » وهو قسمان : أخدهما : أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من 
المنطوق به » والثاني : أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم . 
وأما مفهوم المخالفة فهو : أن يكون المسكوت عنه عفالفا للمنطوق في 
الحكه0", وهو كذلك أقسام 1 
)١(‏ انظر لسان العرب 455/١7‏ والصحاح للجوهري 7٠١٠/5‏ . 
(5) مختصر ابن الحاحب مع بيان المختصر 477/5 . 
(9) انظر المرجحع السابق » وبيان المختصر للأصفهاني4-477/7 44 » وانظر تعريف المفهوم والكلام 
على أنواعه في : البرهان للجوييئٍ 75459-179//١‏ والحدود للباحي ص . ه » واللستصفى للغزالي 
3 والوصول لابن برهان 5١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفٍ 7١5/7‏ 4١/ا‏ وجمع 


الجوامع لابن السبككي 74.755١‏ وشرح الكوكب انير 481١/7‏ ومذكرة الشيخ محمد الأمسين 
الشنقيطي في أصول الفقه ص/ا7 . 


300 


ومن أمثلة المفهوم قوله يي : « في الغنم السائمة الزكاة »20ب 
فوصف الغنم الواحب فيها الزكاة بالسوم » وفهم من ذلك عدم الزكاة في 
الغنم المعلوفة . 

ويسمى مفهوم الموافقة فحوى الخطاب ولحن النطاب”©, وهو دلالة 
النص عند الحنفية0". 


المفهوم القطعي: 

ويكون المفهوم قطعيا إذا تحقق فيه أمران قطعيان : أحدهما : أن يقطع 
ععنى الحكم في المنطوق » أي أن يعلم علما قطعيا أن الحكم الذي أفاده 
الدليل قد شرع لمعنى معين » والفاني : أن يقطع بأن ذلك المعنى أشد في 
المسكوت أو مساو له . 

ومن أمثلة المفهوم القطعي : 


(1) هذا معنى الحديث المروي ف ذلك وليس لفظه , ورواه البخاري من حديث أبي بكر الصديق #5 
وفيه : ١‏ ... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة... » صحيح 
البخخاري مع فتح الباري 7١1/5‏ . وانظر تخريج الحديث ف الابتهاج ني تخريج أحاديث المنهاج 
للغماري 77-1 وإرواء الغليل للشيخ ناصر الدين الألباني574/7 » وما ورد في لفظ الحديث من 
باب إضافة الصفة إلى الموصوف » وما ورد في المشال المذكور ججاء الوصف بعد الموصوف على 
التزتيب المعهود . 

(5) انظر المراجع السابقة . 

() انظر كشف الأسرار لعبد العزيز البحاري 7815/7 . 


ا 


-١‏ قولالله تبارك وتعالى : (وقضى رك ألا دان 
ادن سا١‏ إما ين دك اكير حدما أو من َل ينا أف ول 
تَتْهَرَهُمَا وكر هاه ساق العرب إذا سمع هذا قطع بأن حرمة التأفيف 
والنهر هنا معناها : إكرام الوالدين ودفع الأذى عنهما » ويقطع أن الضرب 
والشتم أشد في إيذائهما من التأفيف » وأن من ترك التأفيف ولم يتزكهما لم 
يكن أكرمهما , فإذا قطع بهذين الأمرين لم يبى احتمال في كون الضرب 
والشتم حراما ؛ استدلالا بالنهي عن التأفيف”) 

- قوله تعالى عن أهل الكتاب : : #[ومنهم من إن تمه وسار لانو 
يك إلا مَأ منت عليه انما 29# لق من سا ردنا بدالا ورد باقترن 
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_- قوله عز وحل : «ألم : إلى الزن بون اهم بل اله بكي من 


شَاء ولانظلمُون فبلا 29 ا 
ةا 


. )77( سورة الإسراء‎ )١( 

(1) انظر المستصفى(بولاق)7/ ١٠١5‏ والإحكام للآمدي 77/7 وشرح العضد على مختصر ابن 
الحاحب ١77/7‏ وشرح الكوكب المنير */475 والتحرير مع التقرير والتحبير ١١1/١‏ . 

5) سورة آل عمران (ه5/) . 

(؟) سورة النساء (49) . وذكر ابن كثير ف تفسيره )5074/١1(‏ في معنى الفتيل أنه الذي يكون ف 
شق النواة . 

(5) انظر المستصفى (بولاق) ١و‏ مم سم , 


ا 


3 وو 


؛- قوله تعالى : َال كارن مول البَامى ظلما إما ا كلون في 
تطلونيهم : 00 . 2 ا أموالهم وإغراقها 
مساويان في التحريم للأكل قطعا”". 

ه- حديث علي بن أبي طالب”" 5إنه عن رسول الله وَل أنه قال : 
((... وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم )”2 فيفهم من ذلك ثبوت الذمة 
لأعلاهم قطعا”". 


5- حديث عبد الله ابن عمر29 - رضى الله عنهما - عن رسول الله 


. )١٠١( سورة النساء‎ )١( 

)١(‏ انظر مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه/717 » فهذا مثال للمفهوم القطعي 
المساوي والآيتان السابقتان من المفهوم القطعي الأولى 

(5) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم » أبو الحسن القرشي الحاشمي . ابن عم رسول 
الله يلك تربى في حجره ؛ وزوّحه ابنته فاطممة رضي الله عنها . انتهت إليه الخلافة بعد 
عثمان بن عفان رضي الله عنهما » قتل سنة (40) ه . انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر 7071-759/4 . 

(5) رواه البخاري ومسلم . انظر صحيح البخاري مع فتح الباري 7/١7‏ وصحيح مسلم بترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي . 

(5) انظر البحر الغيط 8/84/-1 . 

(1) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن . القرشي العدوي » صحابي ولد بعد بعئة 
البي يله بنلاث سنوات » وتوثي سنة (17) ه وقيل (15) . انظر الإصابة في تمييز الصحابة 


لابن حجر 1/5 .1١١9-1١١‏ 


هماما 


لد أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ؛ مخافة أن تناله أيديهسي7", احتج 
به الإمام أحمد - رحمه الله - على تحريم رهن المصحف عند الذمى » وذكر 
9 الت د 0 لوي م ا دم 
تيمية : « لأنه إذا نهى عما قد يكون وسيلة إلى نيلهم إياه فهو عن إنالتهم إياه 
أنهى وأنهى »9*) 
قطعية المفهوم وجهتها: 
لا حلاف - حسب اطلاعي - ف قطعية مفهوم الموافقة على ما سبق 
وهو حجة يجب العمل به قطعا بنوعيه القطعى والظن””, وإنما الخلاف 


)١(‏ روه البخاري ومسلم » وليس في صحيح البخاري من قوله : ١‏ مخافة أن يناله أيديهم » . انظر 
صحيح البخاري مع فتح الباري ١717/7‏ وصحيح مسلم ١491-١497‏ . ورواه الإمام 
أحمد ف المسند وابن ماجه ف سننه بزيادة ( مخافة أن تناله أيديهم » . انظر المسند7/7” وسئن 
ابن ماجه171/7 وصحح الحافظ ابن حجر كونها من لفظ الحديث غير مدرجة ؛ انظر الفقح 
15١4-5‏ وانظر إرواء الغليل ه/ 19-1١‏ . 

(؟) هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز» تقي الدين ابن النجار الفتوحي ». فقيه أصولي » من 

ش تصانيفه : شرح الكوكب المنير» منتهى الإرادات في جمع القنع مع التننقيح وزيادات , توق" 
سنة (91/7) ه . انظر النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد ص ١47-١41١‏ والأعلام 
للزركلي 7177/7 ومقدمة تحقيق شرح الكوكب المنير ١/ه-7‏ . 

9) انظر المسودة ص7٠‏ وشرح الكوكب المنير 4/5/7 وحاشية رقم (5) . 

(4) المسودة كما سبق . 

(©) الظن : هو ما فقد أحد القيدين المذكورين ؛ وهما قطعية المعنى لت ساك 


81/5 


الذي ينقل في ذلك هو هل دلالته لفظية أم قياسية7'؟ وذلك لا يؤثر في 
القطعية ؛ إذ كان القياس - عند من جعل دلالة المفهوم قياسية - قياسا 
قطعيا » وكانت دلالة النص - عند من حعل دلالة المفهوم لفظية - قطعية ؛ 
لأن في كل ذلك يقطع بالأمرين السابقين7". 


1 


0-3 


المسكوت عنه مساو للمنطوق أو أولى منه في المعنى » فإذا لم يقطع بواحد منهما كان 
المفهوم غير قطعي . ومثاله أن يفهم من عدم إججزاء العوراء في التضحية عدم إجحزاء 
العمياء ؛ لكون المعنى - وهو النقص ف الخلقة - أشد في العمياء من العوراء » ووجه 
عدم القطع في هذا أنه لا يقطع بكون المعنى ف عدم إحزاء العوراء النقص المذكور ؛ 
لاحتمال أن يكون المعنى غير ذلك » مفل كون العوّر مظئة لنقص رعيها المفضي إلى 
الهزال » لأن العوراء لا ترى عند السوم إلا ما قابل إحدى جهتيها أما العمياء فإن عماها 
مظنة أن يعلفها صاحبها وذلك مظنة السمن » فلما احتمل الأمر ذلك كان المفهوم ظنيا 
راجحا . انظر مذكرة الشيخ محمد الأمين ص٠ 7٠‏ . 


)1١(‏ فذهب الشافعي ومن تبعه إلى أن دلالة المفهوم قياسية » وسماه (القياس الحلى) » أو (القياس ف 


معنى الأصل) , وذهب. الحنفية إلى أن دلالته ليست قياسية بل من نظم اللفظ » وذهب بعض 
الأصوليين إلى أن دلالته لفظية » لكن احتلفوا : فقال بعضهم : إنه حقيقة عرفية نقل العرف 
اللففظ عن موضوعه إلى ما هو أعم » وقيل : إنه بحاز يفهم بالسياق والقرائن من باب إطلاق 
الأخص وإرادة الأعم . انظر البرهان "٠٠0/١‏ والبحر الحيط4/١١-١١‏ وشرح الكوكب المنير 
“484-573 وميزان الأصول//79434-75 وكشف الأسرار عن أصول البزدوي١/7/!ا-‏ 
4/ ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت١/١41-١١4‏ ومذكرة الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي ف أصول الفقه ص/7727» 70١‏ وتفسير النصوص 547-577/١‏ وكتاب موازنة 
بين دلالة النص والقياس الأصولي ”0.-815/١‏ . 


(1) انظر الإحكام للآمدي5/9 . 


1 : 


وجهة القطعية في المفهوم جهة الدلالة”' مثل قطعية العموم » وعليه 
فيمكن أن يكون المفهوم من الدليل قطعيا » ويكون الدليل من جهة الثبوت 
غير قطعي ؛ إذ لا تلازم بين حهيٍ القطعية . 


القطعي من نوعي المفهوم: 

الظاهر من كلام العلماء - رحمهم الله - في قطعية المفهوم وأمثلتهم أن 
القطعية في المفهوم إنما تتأتى في مفهوم الموائقة » وهو الذي يسمى أيضا 
فحوى المخنطاب » قال الزركشي معللا للتسمية بذلك « لأن فحوى الكلام 
ما يفهم منه على سبيل القطع » وهو [ أي مفهوم الموافقة ] كذلك )”©. 

أما مفهوم المخالفة فالظاهر من كلام أهل العلم أن أعلى ما يصل إليه 
هو الظن والرححان » ولا يرتقي إلى القطع . 

لكن الزركشي ذكر أن كلام إمام الحرمين يقتضي أن مفهوم المخالفة 
قد يكون قطعيا ء ولم يذكر قوله المقتضي لذلك”'"» ولعله من قوله في 
البرهان : « والمفهوم ينقسم إلى ما يقع نصا غير قابل للتأويل » ويغلب ذلك 


)١(‏ المفهوم قسيم المنطوق وهما قسما الدلالة في أحد تقسيماتها عند الجمهور ؛ وعند الحنفية 
يسمى مفهوم الموافقة (دلالة النص) . انظر المستصفى ٠١8/1‏ وشرح العضد5/١7١‏ ونهاية 
السول ١514/7‏ وكشف الأسرار عن المنار للنسفي 380-1541/١‏ . 

. البحر المحيط4//‎ )١( 

(5) المرجع السابق ١5/4‏ . 


م 


في مفهوم الموافقة إذا اتتهى إلى المرتبة العليا » وإذ ذاك يسمى عند أرباب 
الأصول : الفحوى » قال : « والغالب على مفهوم المخالفة الظهور 
والا خطاط عن رتبة النصوص »”"©؛ فجعل الغالب ف مفهوم المخالفة الظهور 
دون القطع » وذلك يقتضي أن منه - على خلاف الغالب فيه - ما يكون 
قطعيا » كما اقتضى جعله الغالب من مفهوم الموافقة القطع والنصية أن يكون 
منه ما لا يكون قطعيا على خلاف الغالب فيه » غير أن إمام الحرمين - رحمه 
اللا لم يذكر مثالا للقطعي من مفهوم المخالفة » ولا ذكر وحه كونه 
قطعيا . وا لله تعالى أعلم . 

وللقاضي أبي بكر الباقلاني عبارة قد تحتمل ؛ فإنه قسّم الأدلة إلى 
قسمين قطعي وظي » ثم قال إشارة إلى القسم القطعي : « ودخخل فيه جميع 
أدلة السمع الموجبة للقطع والعلم ؛ من نصوص الكتاب والسنة » ومفهومها » 
ولحنها » وإجماع الأمة... »2"0, 

فالعطف في قوله : « مفهومها ولحنها » يحتمل أن يكون مراده 
بالمفهوم مفهوم الموافقة وباللحن مفهوم المخالفة » كما يحتمل أن يكون 
مراده باللحن مفهوم الموافقة أو نوع منه » فاحتملت عبارة القاضي هذه أن 
يكون من يرى جواز كون مفهوم المخالفة قطعيا(". 


)١(‏ البرهان 7/١‏ ام الى 


(؟) التقريب والإرشاد 777-5591١1١‏ , 


(9) وما يدل على هذا الاحتمال قول المحقق بعد كلام الباقلاني المذكور : ( يريد المصنف بالمفهوم 
بت 


1/8 


لكن ف كلام القاضي (رحمه اللمم ما يجعل الاحتمال الثاني - وهو 
كون مراده باللحن مفهوم الموافقة أو نوع منه - هو الراحح قطعا » وعليه لا 
يكون في عبارته ما يوهم قطعية مفهوم المخالفة . 

والذي يؤيد هذا الاحتمال وأن القاضي يريد باللحن غير مفهوم 
المخالفة أمور : 

أولها : تصريحه بأن مراده ب (المفهوم) و (اللحن) معنى واحد » قال : 
« وقولنا : مفهوم من معناه » ولحنه » وفحواه » يمنزلة واحدة »20. 

الثاني : أن القاضي لما ذكر أقسام الخطاب من حيث إفادته لمعناه قال 
في بعض الأقسام : « ما يستقل بنفسه من جهة مفهومه ولحنه وفحوأه» , 
والأمئلة ال ذكرها داخلة بالأصالة في هذا القسم كلها أمثلة مفهوم الموافقة 
الى يذكرها أهل العلم'"©. 


0-3 


مفهوم الموافئقة » ويريد بلحن الخطاب مفهوم المخالفة » وكونهما أدلة قطعية مطلقا فيه 
نظر » » ثم نقل عن إمام الحرمين ما يفيد عدم الإطلاق في قطعيتهما » ثم قال احقق : (( وهو 
الصواب للاحتلاف ف حجية مفهوم المخالفة » ثم إن القائلين بحجيته لا يقولون بحجيته 
مطلقا » . المرجع السابق حاشية رقم (5) . 

)١(‏ المرجع السابق "41/١‏ ؛ قال المحقق بعد كلام الباقلاني هذا : (( صرح الباقلاني بأن المفهوم 
والفحوى .معنى واحد » وهذا مخالف لما استقر عليه الاصطلاح عند جمهور الأصوليين بعدئذ 
حيث خصوا كل كلمة من هذه الكلمات بشيء؛ فا مقصود بالفحوى مفهوم الموافقة الأولى » 
وال مقصود باللحن مفهوم الموافقة المساوي » والمقصود بالمفهوم إذا أطلق مفهوم المخالفة » . 
حاشية رقم (51) . 


(1) انظر المرجع السابق 3817-141١‏ . 


- #04. 


الفالث : أن القاضي أطلق على مفهوم المخالفة (دليل الخطاب) 3 
وَأشان إلى الخلاف في حجيته , وف ذلك إشارة إلى أن اصطلاح (اللحن) 
عنده غير مفهوم المخحالفة29" , 


الرابع : أن لحن الخطاب عند أكثر العلماء يطلق على مفهوم الموافقة 
مطلقا أو مفهوم الموافقة المساوي » وأما إطلاقه على مفهوم المخالفة فنادر(©. 
فظهر أن الذي أوهمت عبارته جواز قطعية مفهوم المخالفة هو إمام 
الحرمين أبو المعالي الجوينٍ » أما القاضي أبو بكر الباقلاني فالظاهر أن ليس ف 
كلامه - إذا أحذ مجموعا بلواحقه - ما يدل على أن مذهبه جحواز قطعية 


مفهوم المخالفة » كما يفهم من عبارة محقق التقريب . والله تعالى أعلم . 


. )0( وأشار امحقق إلى أنه مفهوم المخالفة . انظر حاشية رقم‎ » 5١١/1١ انظر المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر بيان المحتصر ١/7”‏ 4 4 والبحر الحيط4//ا وشرح الكوكب المنير5/ 487-4801 » وانظر 
تعليقات الدكتور عبد الحميد أبو زنيد على الوصول لابن برهان 775-#+170/١‏ حاشية رقم 
(5) » وتحقيق التقريب والإرشاد له أيضا > حاشية رقم )١١(‏ » و١/741‏ حاشية رقم 
(517) » وكتاب : موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي للدكتور حمد الصاعدي 7١4/١‏ ؛ 
فصّلا الكلام ف إطلاقات العلماء قْ ذلك وما فرقوا به بين لحن الخطاب وفحواه » ونقلا كثيرا 
من عباراتهم في ذلك » وفيها أن أكثر العلماء يطلق لحن الخنطاب على مفهوم الموائقة 
المساوي » ومنهم من يجعله مرادفا لفحوى الخطاب » وأما إطلاق (لحن الخنطاب) على مفهوم 
المخالفة فلم ينقلا ذلك إلا عن الآسنوي ف قوله : « القسم الثاني : أن يكون عخالفا للمنطوق » 
ويسمى دليل الخطاب ولحن المخطاب ومفهوم المخالفة » . انظر نهاية السول 7١/7‏ . 


ات 


مفهوم الموافقة ودلالة النص: 

وقد أشار غير واحد تمن بحثوا في قطعية دلالة النص أنه لم يرد عند 
متقدمي الحنفية تقسيم دلالة النص إلى قطعي وغير قطعي » وأن ذلك التقسيم 
إنما ذكره بعض متأحريهم”"» وأن من المتأخرين من غيرهم من ينكر تقسيم 
(دلالة النص) إلى قطعية وظنية ؛ لأن حقيقة دلالة النص عند الحنفية أنها 
تفهم بمجرد اللغة من غير احتياج إلى رأي واحتهاد » وذلك مشكل على 
القسم الظينٍ من المفهوم » فكان الأولى عند هؤلاء عدم التقسيم””. 

ويمكن أن يقال : إنه إذا كان المراد من القطع - في مفهوم الموفقة - معناه 
الأعص المبرأ من الاحتمال مطلقا » فلا ييعد أن تنقسم دلالة النص إلى قطعي 
وغير قطعي ؛ لأن بعض ما مثلوا به لدلالة النص لا يخلو من احتمال » وإذا كان 
المراد من القطع في ذلك معناه الأعم - الذي لا يعتد فيه بالاحتمال حتى يكون 
معززا بالدليل - دحلت تلك الأمثلة في القطعية ؛ لأن الاحتمال في تلك الأمثلة 
لا يعتد به مَن ذكرها في عداد دلالة النص ولو اعتد به غيره » فتكون تلك 
الأمثلة عند موردها قطعية بالمعنى العاء(". 


22 انظر تفسير النصوص لمحمد أديب صالح ١/ه‏ 2078-57 1 وكتاب موازنة بين دلالة النص 
والقياس الأصولي تأليف الدكتور حمد الصاعدي 3501-515١‏ . 

. انظر التقرير والتحبير١5/1١١ » وانظر موازنة بين دلالة النص وبين القياس الأصولي كما سبق‎ )١( 

(5) يدل على ذلك ما علل به صاحب مرآة الأصول (ص55١-157١)‏ قطعية الأمئلة المذكورة ف 
قسم الل من (دلالة النص) » أن تلك الأمثلة قطعية من حيث إن المستدل لا يعتد بالاحتمال 
الوارد في تلك الأمثلة وإن اعتد. به غيره فلم يقطع . 


سان 


على أنه لا يجب إذا كان المعنى في (دلالة النص) مدركا ممجرد اللغة 
من غير استنباط - أن يكون قطعيا » إذ ليس كل ما يشترك العامة والخخاصة 
في فهمه من اللغة قطعيا » فإن اللغة فيها الألفاظ المشتركة والظاهرة . والله 


تعالى أعلم . 


© © © 


م 


م ١١‏ القطعية 


المبحث الأول : قطعية الإجماع 


تعريف الإجماع: 

الإجماع في اللغة يأتي .معنى العزم » ومن ذلك قوله تعالى : اننا 
ئ ري 4" وقوله : ل دَاجيمُوا كبدك ثم انا 0 ومنه ما روي عن 
البي ولد أنه قال : « من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له »0©. 

ويأتي الإجماع معنى الاتفاق©). 


أما الإجماع في الاصطلاح فهو : اتفاق مجحتهدي أمة محمد وليْهُ » بعد 


وفاته » في حادثة » على أمر من أمور الدين » في عصر من الأعصار7/. 


. )7١( سورة يونس‎ )١( 

(؟) سورة طه (54) . ٠‏ 

(5) أحرجه أبو داود والنسائي والتزمذي من حديث ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم » انظر 
سين أبي داود مع عون المعبود ١77/17‏ وستن النسائي ١917-١35/4‏ وستن التزمذي مع 
تحفة الأحوذي 47/9 . 
قال الحافظ ف تلخيص الحبير؟/. ١.‏ : (« واختلف الأئمة في رفعه ووقفه » » وصححه الشيخ 
ناصر الدين الألباني » انظر إرواء الغليل75/4 وصحيح سنن الترمذي 777/١‏ . 

(4) انظر الصحاح للجوهري5//7١١‏ ومعجم مقاييس اللغة لأحمد بن فازس 515/١‏ لسان العرب 
والقاموس المحيط؟/ ١5‏ والمصباح المنير/]9 .٠١‏ | 

(©) التعريف نصا من البحر المحيط للزركشي 477/4 إلا قيد الأمر المتفق عليه ما كان من أمور 
الدين » فذلك من المراجع الأعرى . انظر تعريف الإجماع في العدة لأبي يعلى الفراء ١17١/1١‏ 


_- 
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معنى قطعية الإجماع وجهتها: 

ومعنى قطعية الإجماع أنه دليل قطعي على صواب الحكم المجمع عليه 
وخطإ خحلافه » فالحكم مقطوع به » ودليل القطع فيه الإجماع الذي لا يحتمل 
في دلالته إلا صحة الحكم . 

فتكون قطعية الإجماع ملحقة بجهة الدلالة » أما قطعيته من جهة 
الوك كذلك ثايم لطزيق نقله + حقد ينتل باطدين المتوامن» وفال يقل دير 
الواحد » والكلام في قطعية المتواتر وقطعية خبر الواحد جار فيه . ْ 
فرجعت حقيقة البحث في قطعية الإجماع إلى البحث في قطعيته من 
خيث الدلالة . ش 


يقصد به قطعيته من حيث الحجية » أي : هل الأدلة المستدل بها على كون 
الإجماع حجة شرعية أدلة قطعية » وقد أشرت غير مرة في هذا البحث إلى 


أن بحث الحجية غير بحث القطعية » وأن بحث القطعية مفرع على الحجية ؛ 


لقره للباحمي ص55-717 والمعونة في الدل للشيرازي ص ١16‏ المستصفى 5/7 75 
واحصول للرازي ٠١/4‏ والإحكام ني أصول الأحكام للآمدي ١8/١‏ ومختصر ابن الحاحب 
مع بيان المختصر 571/١‏ شرح مختصر الروضة للطون /ه جمع الجوامع لابن السبكي 
شرح الكوكب لمنير 3١1/5‏ » وانظر التحرير لابن الهمام/5 77 وفتح الغفار لابن 
م ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص ١5١‏ . 


ام 


فمن لا يرى حجية الإجماع لا يقع البحث معه في قطعيته . 


قطعية الإجماع: 

مذهب جماهير أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم أن 
الإجماع دليل قطعي”"2» وإن اختلفوا في تحديد القطعي منه » كما سيأتي إن 
شاء الله0 , 

وذكر القرافي أن هذا القول مذهب كل من تقدم الرازي””". 

والحجة للجمهور على قطعية الإجماع أن أدلة حجيته دلت على أمرين : 

الأمر الأول : اليقين بأن الإجماع حجة شرعية » يجب العمل يما دل 
عليه من الأحكام » كسائر الحجج الشرعية من الكتاب والسنة والقياس . 

الأمر الثاني : اليقين بأن الحكم المجمع عليه حكم قطعي » لا يحتمل غير 


كونه صوابا : 


(1) انظر الرسالة للشافعي ص77 والعدة لأبي يعلى ٠١58/54‏ وإحكام الفصول للباجي 
ص ه "4 والبرهان للجوين ١7١/١‏ والمستصفى للغزاللي 711-194 الول إلى الأصول 
لابن برهان 887-17/9 والإابهاج لابن السبكي 5.5/7 والبحر المحيط 47/4 والموافقات 
للشاطبي 40-41 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١7/١‏ وشرح الكوكب المثير 
7١5-7١7‏ » وانظر أصول السرحسي 7945/١‏ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 
01 وشرح تنقيح الفصول ص 7748 . 

الظرحن 1 

() انظر نفائس الأصول ف شرح المحصول 7إق ه-ب . 


اا 


ذلك أن أدلة الحجية تضمنت نفي الخطأ عما أجمعت عليه الأمة » وما 
اتتفى فيه احتمال المخطأ كان صوابا قطعا » وهذا هو معنى قطعية الإجماع”©. 
اصوي ادر 2 وتعالى ارون ف َي الرسُول من بد ما 


0 هه 


م 7 سس مره 


لهُ الى عيسو لقي دما تولى جهنم وَسَائط 


على اتباعه . 
رودو ار 3 3 6 0 1 
؟- ومنه قوله تعال 06 كنم خيْرٌ امةٍ أخرجّت للناس تامرون بالمغروف 
0 اكرول منون دالله 4 7©, ل 


م 0 
١ 2‏ 04 > ممرعة 5 

- ومنه قوله تعالى : آ وَاَعْنَصِمُوا بحَيْل اللّهِ جَمِيعا ولا تفرقوا 274 , 
فكان نهيه عز وجل عن التفرق دليلا على أن ما أجمعوا عليه يتعين فيه 
الصواب » وإلا لما وقع الأمر بالاعتصام به . 

4 - وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على حجية الإجماع بأدلة يدل 
)١1(‏ انظر أدلة الحجية في المراحع السابقة . 
(؟) سورة النساء الآية (ه )١١‏ 


) سورة آل عمران .)١١٠١(‏ 
0( سورة آل عمران .)١٠١9‏ 
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١ 


5-5 الاستدلال بها على قطعية الإجماع : كقوله تعالى ١‏ لمن 


ع ع ام 


الدين ما وَصّى به نوحا والذي أوْحَينا ِِكَ ونا وَصَينا به 2 اجيم وُوسى وعيسى 


أن با ان ولا قا بيه 74" وقوله تعالى. : تسبي لبد وا افيا 
0 بن الشركة - بن ون ها سف وكا يح بنا 
نهم فون 4 7" وقوله تعالى : لبأ ل مه 
ا مون ليم نهذ شك َه واجدة ونا ر 0 
انون ٠‏ فقوا القع هه ذيرا كلحِرْب بن دنهم فرحُون 274 0 ابن 
تيمية في بيان وجه الدلالة : « فإنهم إذا كانوا مطيعين لله بذلك مرحؤمين ؟ 
فلا يكون طاعة الله ورحمته بفعل لم يأمر الله به من اعتقاد أو قول أو 
غيل قل كان القول و لضان الذي امعد عليه لياش ريه رركن 
طاعة لله ولا سببا لرحمته »20. فانتفى احتمال كون الأمر المجمع عليه خطاً 
لم يأمر الله به » فتثبت قطعية الإجماع كما ثبتت حجيته . 

ومن أدلة القطعية في أملة السجية قوله تعالى, : لبها الزن مو 


أطبعُوا الله يوا ا ل وول الأ منكم إن ب تارمم في شي رده إلى ال 


. )١7( سورة الشورى‎ )١( 
. )9372011( (؟) سورة الروم‎ 
. )ة8-ه١١( سورة المؤومنون‎ )5 


(4) مجموع الفتاورى١7/1١‏ . 


وا 


عودواعي. و 


والسل !نكت يون بال ولي لاخر يك يد وحن موبلا 100 فما ل 
يكن فيه تنازع ؛ وكان محل إجماع ؛ تعين أن يكون هو الصواب . 
00 ومن أدلة السنة على حجية الإجماع أدلة على قطعيته . 

١‏ - ومن ذلك ما روي عن الرسول كلو بألفاظ تدل على نفي احتمال 
أن تجتمع هذه الأمة على الخطأ , مغل قؤله 6 : (( إن أمتي لا تجتمبع على 
ضلالة )) أو (( إن الله عز وجل لا يتجمع أمتي إلا على هدى ))0". 

؟+ ومن ذلك ألفاظ دلت على أن الحق يلزم أبدا هذه الأمة ولو في طائفة 
منها » مثل قوله وَل : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الخق لا يضرهم من 
خذهم حتى يأتي أمر ا لله وهم كذلك ا فإذا أجمعت كل الأمة قطع بأن الحق 
فيما أجمعوا عليه ؛ لأنها حينئذ مشتملة على الطائفة الظاهرين على الحق . 

- كما أن أحاديث لزوم الجماعة والنهي عن مفارقتها تدل على أن 
الصواب في الأمر المجمع عليه ؛ لأنه الذي يلزم اتباعه ويحظر تركه”"©. 


. )09( سورة التساء‎ )١(: 
وأبو داود في السئن (مع عون المعبود) م‎ ١ 4 أخرجه الإمام أحمد في المسنده/5‎ )1( 
. 777/9 والزمذي فْ سننه 477/4 . وصححه الشيخ ناصر الدين . انظر صحيح الزمذي‎ 
إفة زواه البخاري ومسلم . انظر صحيح البخاري مع فتح الباري 751/1 وصحيح مسلم تحقيق‎ 
. محمد فواد عبد الباقي لاسن مم١ ؛ ورواه مسلم بألفاظ عديدة منها اللفظ المذكور‎ 
انظر الكلام على أحاديث حجية الإجماع مفصلة مع التخريج ني تحقيق د. طه. جابر العلواني‎ )5( 
٠ ش‎ ١٠١ للمحصول للرازي 4/ة-.‎ 


الوم 


فهذه الأمة معصومة فيما أجمعت عليه » من أن يكون ذلك المجمع عليه 
حطأ أو ضلالة . 

وقد استدل الشاطبي على حجية الإجماع بعصمة الأمة7", وفي ذلك 
وحه للقطعية أيضا . 

واستدل بعض العلماء على حجية الإجماع بأدلة عقلية أو عادية » فيها 
دلالة على قطعية الحكم ا مجمع عليه » ومن ذلك أن للإجماع صورتين : 
أولاهما أن يجمع علماء العصر على حكم مظنون » ويكون ذلك 
الحكم مما يتطرق إليه الاحتمال ويمكن فيه النلاف واضطراب الآراء ؛ 
فيكون قطعهم بالحكم في مثل ذلك دليلا قاطعا على استنادهم إلى مصدر 
حي قلعي واد ابعل مستبت . 

وثانيهما : أن يجمع علماء العصر على حكم مظنون »؛ ويعلم أن 
ظ مستندهم في ذلك دليل ظب » ودليل القطعية في هذا الصورة أن العصور 
المتلاحقة بعد عصر الإجماع يجمعون على تبكيت المخالف للإجماع » ونسبته 
إلى الخروج عن النادة وإلى الضلالة والعقوق » ولا يجمعون على ذلك إلا بأنهم 
استندوا إلى قاطع شرعي » كالأخبار المروية عن الرسول يي ما فيه دلالة على 
تحريم مخالفة الحكم لمجمع عليه » وإن لم ينقل ذلك بطريق قطعي”". 


(0) انظر الموافقات 28/7 5031-5 5608 2 . 


2 . 278-275/١ انظر البرهان‎ )١١ 


-7917- 


المخالف في قطعية الإجماع: 

وخالف الفخر الرازي في (المحصول) ما سبق من مذهب اللجمهور ؛ 
فذهب إلى أن الإجماع حجة غير قطعية ؛ لأن مسألة حجية الإجماع نفسها 
غير قطعية » معنى أن الأدلة على حجية الإجماع لا ترتفع إلى القطع”©. 

وتبعه مس الدين الأصفهاني في ذلك وأيده وانتصر له » ورد على من 
حالفه » ثم قال : « واعلم أن إقامة دليل قاطع على أن الإجماع حجة قطعية 
قد عرفت صعوبته » وعدم انتهاض القاطع في ذلك »0©. 

وفصّل بحم الدين الطوفي فقال : « ليس المراد بكونه حجة قاطعة القطع 
العقلي 5 وهو الحزم الذي لا يحتمل النقيض في نفس الأمر... » قال : « فدل 
على أن المراد بكونه قاطعا القطع الشرعي لا العقلي »7") ثم بين قصر 
قطعيته في كونه مقدما في البحث عن الدليل على سائر الأدلة الشرعية ؛ لعدم 
جتنا الست 9 بل صرح باخختياره أن الإجماع ظين » بعد أن ضعّف أدلته 
وطرّق إليها الاحتمالات”"؛ وما استدل به على عدم قطعية الإجماع الخلاف 


. 55-91/4 انظر المحصول‎ )١( 

(7) الكاشف عن المحصول للأصفهاني القسم الخامس صه ."7 » وانظر الكلام على المسألة فيه مسن 
ص . 

(5) شرح مختصر الروضة 50-159/5 . 

(5) المرجع السابق . 

فه انظر شرح مختصر الروضة ١ 57-1١17//5‏ : 


م ب 


في تكفير مخالف الحكم المجمع عليه ؛ قال : « لأن القواطع العقلية لا يختلف 
فيها ولا في تكفير من أكر احكانها ادر وف 

أن القبدي وقد ل قير وااوي اهل القن عه السو يندم فلي 
الإجماع”"©: وذكر بعض العلماء أنه مقتضى كلامه في كتابيه الإخكام 
وللعين 7 ٠‏ 

أما في (الإحكام) فقد صرح في موضع منه بالقطعية » فإنه - لما احثار 
المنع في مسألة صحة الإجماع بعد الخلاف - قال معللا اختياره : « وذلك 
لأنا ينا أن اتفاق الأمة على الحكم ولو في لحظة واحدة » كان ذلك مستندا 
إلى دليل ظئ أو قطعي ؛ أنه يكون حجة قاطعة مانعة من مخالفته... »20) 
ويدل على ذلك أيضاً صنيعه عند الاستدلال على حجية الإجماع في كتابه 
الإحكام ؛ فقد عوّل على السنة » وذكر أن مجموع ما ورد فيها من أحاديث 
مفيدة للقطع , لأنها من المتواتر المعنوي” © . 


)١( .‏ المرجع السابق109/17- ٠‏ » وانظر الخلاف في تكفير منكر الحكم ود 
للآمدي ١/وم؟‏ . 

(5) انظر جمع الجوامع لابن الشكن يي -1917 والبحر المحيط 47/4 4 وشرح 5 المنير 
6" -و١اغ:‏ 

5) انظر نهاية السول 41/١‏ 7507/9 . 

(؟) الإحكام ف 0 الأحكام ١-8/ه770‏ . 

(5) المرجع السابق 1١91-1/85/8-١‏ . 


"8 


أما في (منتهى السول) فظاهر كلامه فيه عدم القول بالقطعية ؛ فقد 
قال عند الاستدلال على حجية الإجماع : وقن احتج المبنون بحجج نقلية 
وعقلية... أما الحجج النقلية فكلها ظنية »220 وذكر أن الأحاديث الؤاردة في 
ذلك تفيد « الظلن الغالب المقارب للقطع » وأنه - أي الظن الغالب المقارب 
للقطع - هو المطلوب في مسألة حجية الإجماع ع ثم ذكر أن الدليل العقلي 
لا يفي بالغرض المقصود من المسألة9©, ١‏ 

فالآمدي » وإن صرح في (الإحكام) بالقطعية لدلالة السنة » فهو ف 
(التهى) مثل الرازي في الحصول في تضعيف أدئة حنجية الإجماع والقول 

بعدم قطعيتها . والله تعالى أعلم . 


ترجيح مذهب الجمهور: 
والذي يترجح - والله أعلم - هو ما ذهب إليه الجمهور من أن 
اوناع حخية قوع لقطر عضوي ماادل طلم عط نا كالقه : ردك 
ولا لقوة ما امعدلواديه خلى فللن دى ]كانت ادي لاله على 
لزوم اتباع سبيل المؤمنين والحذر من مخالفتهم » ونفي احتمال الخطأ عن 
. الأمر الذي علية جماعتهم » وؤهي أدلة - وإن أمكسن تطسرق أطبراف 
(1) منتهى السول صن ه. . ظ ظ 


. المرجع السابق ص ١ه -لاه‎ 20١ 


و0 


الاحتمالات العقلية في دلالتها على قطعية الإجماع مع حجيته إلى بعض منها .| 
منفردة أو بالنسبة لمستدل بها - فإنها تأبى الاحتمال ممجموعها عند من 
حققها واطلع على مجموعها , وأخذ بها مع كافة قرائن القطعية . 

وهذا أصل عظيم في وجه دلالة هذه النصوص من القرآن والسنة على 
قطعية الإجماع مع حجيته » وهو مبينٍ على تتبع وراثة النبوة الي تلقاها 
السلف من الصحابة - رضي الله عنهم - فمن بعدهم » من نهج منهجهم 
قرنا بغد قرت - رحمة الله عايهم - في مسائل الدين ؛ وطرق الاستدلال 
عليها » وكيفية استفادة العلم واليقين فيها » فكل ذلك يدل على أن ما عليه 
أمر المسلمين جميعا من أمور الدين هو الحق قطعا » وأنه لا تجوز مخالفته . 

وقد بالغ بعض علماء أصول الفقه في الرد على دعوى الرازي عدم 
قطعية الإجماع » وأن سببها عدم الالتفات إلى هذا الأصل . 

قال التبريزي7؟ - إشارة إلى أحد الأسئلة الى أوردها الرازي على 


حجية الإجماع : «أما السؤال الرابع عشر فققد انقاد له المصنف » وكاء”") 


)١(‏ هو مظفر بن أبي الخبر (وقيل أبي محمد) بن إسماعيل , أبو سعد أمين الدين التبريزي » فقيه 

أصولي » من تصانيفه : تنقيح المحصول وهو احتصار المحصول للرازي » والمختصر » وسمط 

| الفرائد كلاهما في الفقه . انظر طبقات الشافعية لابن السبكي ٠0/4-718/8‏ والأعلام 
55-14 . 

(1) قال ابن دريد في جمهرة اللغة )١١7/١(‏ : (( كَمّ عن الشيء فهو يكم كعوعا : إذا ارتد عنه 

هيبة » ولا يقال : كاع » وإن كانت العامة قد أولعت به » » وانظر معجم مقاييس اللغة 


حم 


9م 


عن. دعوى القطع وتفسيق المنحالف » ومن المعلوم الواضح إطباق التابعين 
وكل قائل بالإجماع على القطع بأن الإجماع حجة قاطعة... » ثم بن - 
رحمه الله - الأصل السابق في مأحذ القطعية9". 


وقال القرافي - في شرحه على المحصول - عن الرازي وإنكاره القطعية » 
وأن سببه عدم أخذ الأدلة مجموعة : « إن المصنف قد أكثر من التشنيع في هذا 
المقام 4 وأداه صعوبة هذا الموضع إلى أن قال : الإجماع ظبئ » وهو حلاف 
إجماع من تقدمه كما حكاه ههنا » وما سببه إلا عدم النظر في هذا البحث »”". 


وقال الشاطبى - رحمه الله - في إشارة إلى قطعية الحجية : « وقد أدى 
عدم الالتفات إلى هذا الأصل... إلى أن ذهب بعض الأصوليين إلى أن كون 
الإجماع حجة ظيْ ؟ إذ لم يجد في أحاد الأدلة ما يفيده 8 فأداه ذلك إلى مخالفة 
2 5 4ج 5 - ١‏ 5 - 1 ع 7 
من قبله من الامة ومن 35 أ ومال بعوم اخرين إلى ترك الاستدلال بالآدلة 
أما الجوهري فقال في الصحاح 1/6 : « كِعْت عن الشيء أكيع وأكاع : 
لغة في كمَعْت عن الأمر أكِعٌ : إذا هبته وجبنت » » فالوارد في كلام التبريزي ججائز عند 
الجوهري . وهو من عبارات العامة ال لا يجوز استعمالها عند ابن دريد وفيما نقله ابن فارس. 
)١(‏ انظر تنقيح الحصول 7894-7177/7 » وذكر القراني والشاطبي نحوا مما ذكر في بيان هذا 

الأصل » وأشار الأصفهاني إلى ذلك . انظر الكاشف القسم الخامس/2817 . 

(1) نفائس الأصول«/ق ه-ب . 


٠ 
. 7١7/8 (؟) كلامه هنا قريب مما سبق عن القرائ والتبريزي » وانظر مثله في كشف الأسرار‎ 


47 


اللفظية والأحذ بأمور عاويةنة أو الاستدلال بالإجماع على الإجماع »0"©. 

ثانيا : أن عمدة المخالف في القطعية أن الأدلة المستدل به على الحجية 
يحتمل أن يكون المراد منها غير حجية الإجماع أو قطعيته » وذلك مدفوع 
بأنه احتمال منبوذ عند الأخذ بالأدلة بجموعبة » فإنها لا تزال تغلب على 
الظن أن المقصود من آحادها أن ما أجمعت الأمة عليه لا يحتمل إلا الصواب 
حتى يقطع الناظر فيها - مع قرائن القطعية والكليات الشرعية - بحجية 
الإجماع وقطعيته » وقد سبق رد القرافي وغيره على الرازي في قوله بظنية 


. انظر الدليل العادي أو العقلي على حجية الإجماع وقطعيته ص(59137)‎ )١ 
وقال أبو المعالي الجويئ : ( المسألة الثالثة في التنصيص على المسلك الذي ثبت الإجماع به ؛ إذ‎ 
لا مطمع نْ إسناده إلى العقل . وكذلك لا مطمع في إسناده إلى دليل قاطع سمعي , هجوما‎ 
عليه من غير اعتبار واسطة » فإذا الواسطة الى هي العمدة النظرُ في قضيات اطراد الععادات...‎ 
نعم إذا أنعم الباحث نظره كان متعلقه دليلا قاطعا “معيا يشعر بالإجماع » اه فالعادة مستعملة‎ 
ههنا واسطة إلى القاطع الشرعي . وانظر ف الاستدلال على القطعية بالاستحالة العادية فْ‎ 
. 7553-1557 لوصول التشريع‎ 

(0) الموافقات ٠ : 475-41/١‏ 
واستدل صاحب الوجيز ف أصول التشريع (ص 5/8 755-1) على قطعية الإجماع » ثم أورد 
على نفسه اعتراضا بأن الأدلة الى سيقت في حجية الإجماع ظنية إما ف النبوت أو في الدلالة 

ش فكيف يستفاد حجة قطعية من أدلة ظنية !؟ فأحاب عن ذلك - معترفا بظنية الأدلة الى ساقها 

ف حجية الإجماع - بقوله : « إن وقوع الظن مقطوع به ووجوب العمل عنده مقطوع به 
تلقيا من إجماع قاطع » اه . فعرّج ني بيان وجه قطعية الإجماع على الإجماع القاطع الموحبب 
وجوب العمل بالظن . مع كون المسألة ني قطعية الإجماع ‏ فالتعريج فيها على الإجماع القاطع 
أمر مشكل » ويوشك أن يكون مما ذكره الشاطبي . والله تعالى أعلم . 


9/6 


الإجماع وأن سببه عدم ارو 00 

أما ما ذكره بحم الدين الطوقي - رحمه الله - من عدم الاتفاق على تكفير 
منكر حكم الإجماع ؛ فهو مدفوع بأن التكفير لا يلزم من عخالفة القطعي 
طلقا ونقرف] حالف للكهن ار لحسبية اعسوم الخد الرتوت ضلى ادر 
القطعية من الأدلة لكونه مما يحتاج إلى نظر 22 على أن التوقف في التكفير حتى 
يتبين أولى من اهجوم عليه ؛ لما روي عنن النبي وَل أنه قال : « أيما امرئ قال 
لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما , إن كان كما قال وإلا جاءت عليه )900 
والأرلير ف علي اسمن لماز لخدن تنبا بن الأ و ان 
قطعية عند بعضهم ؛ فإن العلماء اختلفوا في مسائل كثيرة من الأصول 
والفروع » ول يكفر فيها بعضهم بعضا جرد الخلاف مع قطعهم بأحكام تلك 
السائل”؛ والاختلاف ف مسألة التكفير لا ينفي القطعية في الإجماع ؛ لأن 


. 47-41/1١ انظر نفائس الأصول9/قه-ب ولموافقات‎ )١( 

١‏ انظر المستصفى (بولاق)01/7 58-17" ؛ ذكر أن من القطعيات ما لا يُكمّر جاحده إذا كانت 
قطعيته عن طريق النظر » ومثل لذلك بحجية الإجماع . 5 

5) رواه البخاري ومسلم . صحيح البخاري مع الفتح 51 وصحيح مسلم 79/1١‏ واللفظ لهاب 

(؟) انظر البحر المحيط للزركشي 798/١‏ . ظ 

(©) انظر طرفا من الكلام على التكفير نِ المسائل الخلافية ني إحكام الفصول للباجي//١7‏ 
وبمجموع فتاوى ابن تيمية 1/1 00-6 نز وانظر السائل الشركةايين اضول:اليقة: وأصوك 
الدين للدكتور محمد العروسي عبد القادر ص" ٠‏ فطا بعد » وص17١”‏ فما بعد وذكر أن 
المسألة من مسائل الكلام الي دلت إلى أصول الفقه . ش 


7 


-899- 


الخلاف لا يرفع القطعية عن مسألة التكفير نفسها » فكيف يرفعها في مسألة 
الحجية؟! والصحيح أن الخلاف لا يمنع من القطع بالحكم » وإن كان المعتد به 
منه يمنع دعوى اطراد القطعية لجميع الناظرين في الدليل0©. وا لله تعالى أعلم . 


© © © 


. )١55(ص تقدم أن الخلاف لا يرفع مطلق القطعية » انظر أثر الخنلاف ف رفع القطعية‎ )١( 


حم اواك 


المبحث الثاني : الإجماع القطعي 


. صور الإجماع: 

اختلف القائلون بحجية الإجماع في جملة كبيرة من الشروط والقيود في 
الإجماع الذي هو حجة صحيحة » فكانت من ذلك الخلاف صور كثيرة من 
الإجماع المختلف فيه ؛ ومن ذلك الإجماع السكوتي”'», والإجماع المنتقول 
بخبر الواحد » والإجماع المستند إلى دليل غير قطعي » والإجماع الذي يخالف 
فيه بعض قليل من الأمة » أو بعض معين منهم كالعامي والأصولي غير الفقيه 
والفقيه غير الأصولي أو المتكلم » والإجماع المنعقد بعد الخلاف » والإجماع 
المنعقد ما لم ينقرض عصر اججمعين... ظ 

وكل ذلك منه ما قوي فيه الخنلاف وقربت مآخذ الأدلة فيه » ومنها ما 
ضعف الخلاف فيه وكان بعيدا فيه وجه الاستدلال29/. ٠‏ 
ما يطلق عليه اسم الإجماع: 

وليس كل ما مي إجماعا يكون قطعيا » فقد نقل بعض العلماء الاتفاق 
)١(‏ وهو أن يكون القول ف حكم الحادثة من بعض المحتهدين ويسكت الباقون بعد انتشار القول 

من غير أن يظهر منهم اعتراف أو رضا . انظر البحر المحيط14/4 45 . 


)١(‏ انظر الخلاف ف هذه الصور من الإجماع في : المحصول للرازي ١717/4‏ فما بعدها » والإحكام 
للآمدي ١51/7-١‏ فما بعدها » والبحر المحيط للزركشي 444/4 فما بعدها . 


[. وده 


على أن الإجماع التقنوال بالآحاد ليس من الإجماع القطعي » حتى عند 
القائلين بحجية مثل ذلك الإجماع”2 . 

نقل الزركشي أن بعض أهل العلم رحمهم الله يرى أن اسم (الإجماع) 
لا يطلق إلا على ما كان قطعيا 7©, فعلى هذا الاصطلاح لا يكون ما يسمى 
(إجماعا) إلا قطعيا » ولكن المتبع في هذا البحث إطلاق الإجماع في 
الاصطلاح على ما هو أعم من القطعي منه . والله أعلم . 


اختلف مسلك أهل العلم - رحمة الله عليهم - 5 القطعي من 
الإجماع : 


المسلك الأول : أن القطعي من الإجماع هو الإجماع الذي يشتمل 
على جميع الشروط والقيود المتفق عليها والمختلف فيها » بحيث لا يخالف فيه 
أحد من القائلين بحجية الإجماع ؛ فيكون إجماعا قوليا غير سكوتي » مستندا 
لكين قطعي » منقولا بالتواتر عن جميع الأمة بعوامها وخخواصهاء وذلك 
بعد انقراض العصر » من غير سبق حلاف... وهكذا حتى يكون إجماعا لا 
يخالف فيه أحد من القائلين بحجية الإجماع . 

وهذا أضيق مسالك تحديد الإجماع القطعي » وهو مب على أن 
)١(‏ انظر الإحكام للآمدي 0-١‏ /م؟ وكشف الأسرار للبخاري؟/455 . 


(9) انظر البحر المحيط 5/5 5 4 . 


#9 هل 


الخلاف في صحة الإجماع والاعتداد به يرفع القطعية عن المختلف فيه منه . 
ويدل على هذا المسلك قول الموفق ابن قدامة؟ : « الإجماع ينقسم إلى 
فيه مع وجودها ونقله أهل التواتر... والمظنون ما احتلف فيه أحد القيدين ؛ 
بأن توجد مع الاختلاف فيه » كالاتفاق في بعض العصر » وإجماع التابعين 
على أحد قولي الصحابة » أو يوحد القول من البتعض والسكوت من 
الباقان > أو توك شروطة لكل يشا 110 
٠ 2‏ 3 5 5 5 إن 
وقال الطوقي : « والقطعي : هو النطقي التوقر للمشكمل للشروطة” ١‏ 
وقال الشاطبي في إشارة إلى هذا المسلك : « إن الإجماع إنما يكون 
قطعيا على فرض احتماعهم على مسألة قطعية لها مستند قطعي ؛ فإن 
حجة »0©) فنفئ القطعية عن الإجماع المستند إلى غير قطعي ؛ ثم علل ذلك 
)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمد أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي» فقيه أصولي » من 
تصانيفه : المغئ والكائي كلاهما في الفقه » وروضة الناظر ف أصول الفقّه » توثي سنة )51٠0(‏ 
ه . انظر كتاب : الذيل على طبقات الحنابلة 870/7 ١ 44-1١‏ وسير أعلام النبلاء 1565/77- 
١1/0‏ والفتح المبين 4-8157 ه . ش 
(7) روضة الناظر7817-785/1 » وانظر شرح مختصر الروضة ..١717/9‏ 
() شرح مختصر الروضة 15/7 » بعد أن قدّم الكلام على جملة من الشروط والقيود المعتلئف 


فيها بين العلماء . 


(4) الموافقات ؟/.ة+اه. 


لس ع 


مخالفة بعض الناس ف الحجية » فذلك إشارة إلى أن الخلاف في الحجية مانع 
من القطعية . 

فمقتضى هذه الأقوال أن الإجماع القطعي هو ما وجد فيه جميع القيود 
والشروط ., المتفق عليه والمختلف فيه » حتى يجتمع جميع القائلين بالإجماع 
على القول به . 

المسلك الثاني : أن الإجماع القطعي هو الذي توحد فيه القيود 
والشروط الي يُعتد بها المستدل » ويقطع ببطلان خلافها قطعاء فالإجماع 
القطعي على هذا هو ما وحد فيه جميع الشروط والقيود الي عليها أدلة 
راجححة أو مرجوحة مع الاحتمال » أما الشروط الي أدلتها باطلة قطعا عند 
المستدل فيطع بالإجماع مع عدمها : 

والفرق بين هذا المسلك والذي قبله أن في المسلك الأول اشترط في 
قطعية الإجماع وجود جميع القيود اعتدادا ممجرد الخلاف » أما في هذا فإنما 
اعتتد بالشروط المحتملة للصحة دون الباطلة قطعا » تبعا لأدلتها . 

ويدل على هذا املسلك قول الغزالي - بعد ذكر النلاف في صحة 
الإجماع الذي حالف فيه النحوي أو المتكلم - : « فإن قيل : فهذه مسألة 
قطعية أم اجتهادية؟ قلنا : هي اجتهادية » ولكن إذا جوّزنا أن يكون قوله 
معتبرا صار الإجماع مشكوكا فيه عند مخالفته » فلا يصير حجة قاطعة » وإنما 
يكون حجة قاطعة إذا لم يخالف هؤلاء » قال : « أما حلاف العوام فلا يقع » 


اع .وى عه 


ولو وقع فهو قول باللسان وهو معتزف بكونه جاهلا.ها يقول » فبطلان قوله 
مقطوع به كقول الصبي »0©. 

فالإجماع قطعي عندة مع حلاف العوام ؛ للقطع ببطلان اشتراط 
وفاقهم في الإجماع , والإجماع عنده غير قطعي مع حلاف النحوي أو 
المتكلم ؛ لأن أدلة طرفي الخلاف في هذه المسألة غير قطعية » وإنما يصار إلى 
القول فيها بالترحيح . 

وعليه فمن كان يرى أن بطلان تأثير حلاف العامي في الإجماع غير 
قطعي كان الإجماع الذي يخالف فيه العامي غير قطعي عنده » خلافا لما قطع 
به الغزالي » وذلك كالآمدي ؛ فإنه لم يقطع ببطلان اعتبار قول العامي ف 
الإجماع فقال بعد المسألة « وبالجملة » فهذه المسألة احتهادية » غير أن 
الاحتجاج بالإجماع عند دول العوام في الإجماع يكون قطعيا وبدونهم 
يكو فين 214 

فتحَصّل أن الإجماع إذا حالف فيه العوام كان قطعيا عند الغزالي ؛ 
لقطعه ببطلان اعتبار قول العامي . وهو ظَينٍ عند الأمدي ؛ لعدم قطعه 
ببطلان اعتبار قول العامي في الإجماع . 


ومن النظر على هذا المسلك كان الإجماع السكوتي غير قطعي عند 


. ١917-١9 /75 وانظر جمع الجوامع مع حاشية البناني‎ , "0١-78 ./7 المستصفى‎ )١( 
. ١97/9 (؟) الإحكام١ للآمدي‎ 


دهى. غم 


بعض من قال بحجيته ؛ لأنه لا يقطع ببطلان الاحتمالات في أن يكون 
السكوت لدواعي أخرى غير الموافقة”"©؛ ويكون إجماعا قطعيا عند من قطع 
ببطلان تلك الاحتمالات . والله أعلم ٠‏ . 

المسلك الثالث : وسلك بعض العلماء في يبان الإجماع القطعي مسلكا 
قزيا تا سيق 6 قروا الماع مراهب سل قونةا+وكان يعن كلاك امراب 
عندهم قطعيا » وأساس الترتيب نبذ الاحتمالات الخد شر القن ةعمجب 
بخلص الإجماع للقطعية ) والاعتداد بالاحتمالات القريبة » فترتفع القطعية . 
ظ قال الشاشي : .ثم الإجماع على أربعة أقسام : 

. إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على حكم الحادثة نصا‎ -١ 

؟- ثم إجماعهم بنص البعض وسكوت الباقين عن الره . 

1- ثم إجماع من بعدهم فيما لم يوحد فيه قول السلف . 

4- ثم الإجماع على أحد أقوال السلف . 

قال : « أما الأول فهو يمتزلة آية من كتاب الله » ثم الإجماع بننص 
البعض وسكوت الباقين ؛ فهو يمنزلة المتواتر » ثم إجماع من بعدهم بمنزلة 
المشهور من الأخبار » ثم إجماع المتأخرين على أحد أقوال السلف يمنزلة 
الصحيح من الآحاد 200. 


. 315/8-١ انظر البحر الحيط 4/4 44/244 » والمرجع السابق‎ )١( 
. (؟) أصول الشاشي ص391-1788‎ 


السك ع 


وقال االسرحسي:: « إن ب أ علئه لتاب دياو فد له القايت 
بالكتاب ار سا ا ا وهذا أقوى ما يكون 

من الإجماع ؛ ذ ففي الصحابة أهل المدينة وعترة الرسول”", ولا حلاف بين 
من يعتد بقوهم أن هذا الإجماع حجة موجبة للعلم قطعا »7"» ثم ذكر مرتبة 
خلااف الصحابة على أقوال ؛ وأنه يمنزلة الخبر.المشهور © 

وقال عبد العلي في (فوائح الرحموت) عند بيان الفرق بين هذه 
المراتب : « وجه الفرق أن الصحابة كانوا معلومين بأعيانهم فتعلم أقوالههم 
بالبحث والتفتيش... وأما من بعدهم فتكثروا ووقع فبهع نوع :من «الانتشان م 
فوقع شبهة في اتفاقهم » واحتمل أن يكون هناك بحتهد لم يطلع على قوله 
الناقلون » لكن لما كان هذا الاحتمال بعيدا - لعدم وقوع الانتشار كذلك 
مع كون الناقلين جماعة تكفي للعلم - صار بمنزلة المشهور الذي فيه احتمال 
بعيد27 وصار أدون درجة من إجماع الصحابة »20©. ٠‏ 
)١(‏ انظر ص(559) .ف الكلام على تكفير جاحد الإجماع..' ش 
() قال ابن الأثير في النهاية 1117/7 : ( علترة الرجل أخص أقاربه » وعترة النبي ي يل بسو عبدالمطلب » 


وقيل أهل بيته الأقربون.. : والمشهور المعروف أن عترته «الماراسيكة الذرى ريك اريت 
. الزكاة » . 


() أصول السرحسي 7١8/١‏ . 
(5) مذهب الحنفية أن الاحتمال البعيد غير المعتضد لا يرفع القطعية » انظر ص(١5١)‏ . 


رع الرحخنوت 0 


جايو كات 


ووحه قرب هذا المسلك مما قبله : أن فيه اعتدادا ب ببعض الشروط 
لقوتها » ونبذا لبعضها لبُعدها » ولم يشترط فيه لقطعية الإجماع أن يستكمل 


والظاهر أن تحديد الإجماع القطعي يتفرع على مسألتين : أثر الخنلاف 
في رفع القطعية وأثر الاحتمال في رفعها ؛ فمن كان عنده مطلق الخنلاف في 
الدليل رافعا للقطعية عنه كان كل ما اختلف في صحته من الإجماع غير 
قطعي ؛ واقتصر القطعي عنده على ما لا يختلف فيه القائلون بالحجية , 
وذلك المستكمل لجميع الشروط والقيود » ومن كان مذهبه أن الخلاف 
البعيد الباطل قطعا » بالنظر إلى الأدلة لا بمنع القطعية » لم يشتزط لقطعية 
الإجماع ألا يختلف فيه . 


ومن كان يعتد بأدنى شبهة احتمال في رفع القطعية كان كل إجماع 
احتمل عدم اتفاق الجميع - ولو احتمالا بعيدا غير معتضد - غير قطعي » 
امايق كإن ل يق تمن الاتحسمال إلذمذ كان قريا متاسيا ف العادة :والغرف 
الشرعي لم بمنع من القطع الاحتمال البعيد الغريب عن العرف الشرعي 


فإن من الناس من يطلق الإثبات بهذا أو هذا » ومن يطلق النفى لهذا أو لهذا 
والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع » ويعلم يقينا أنه ليس فيه 


احلم.ث.ةعسه 


منازع من المؤمنين أصلا » فهذا يقطع بأنه حق... 106 
وأقرب ما ذكر في تحديد الإجماع القطعي أنه « القولي المشاهد أو 
المنقول بعدد التواتر »2©'0؛ لأن فيه الاعتداد.ما هو المؤثر حقيقة في القطعية 
نظرا إلى الأدلة » وهو أن يَُعلّم من حَضّر بالمشاهدة » ومن بَعُدَ أو تأخر 
بالنقل المتواتر » اتفاق امجمعين بالقول على حكم من الأحكام . 
وهو ملحق بالمسلك الثاني والثالث من مسالك العلماء . 
والله تعالى أعلم . 


© © 8 


. مجموع الفتاوى9/17/‎ )١( 
..١5١ص (؟) انظر مذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه‎ 
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المبحث الأول : قطعية القياس 


تعريف القياس: 
القياس في اللغة يأتي بمعنى التقدير ؛ تقول : (قست الشيء بالشيء) إذا 
قدرته على مثاله » و (فلان يقتاس بفلان) أي : يُقتدي به ويسلك سبيله0"©. 


أما القياس في الاصطلاح فهو : « مساواة فرع لأصل ف علة 


شكمة 0 
أو هو : « إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخحر لاشتراكهما في علة 
حكمه عند المثبت 06" , 


والتعريفان ينبئان عن اختلاف في كون المراد بالقياس إما فعل الناظر ؛ 


. 701/7 والقاموس المحيط‎ 7١/5 انظر معجم مقاييس اللغة 40/5 ولسان العرب‎ )١( 

. 5/9 مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر‎ )١( 

() منهاج الأصول للبيضاوي (مع نهاية السول) 4/؟ » وانظر تعريف القياس في المعتمد 
لأبي الحسين البصري10/5١‏ والعدة لأبي يعلى ١74/١‏ والحدود للباحي54 والمعونة في 
الجدل للشيرازي/79١‏ والبرهان4/817/7 وشفاء الغليل للغزاللي ص4 ١‏ الوصول لابن برهان 
والمحصول للرازيه/ه-١١‏ والإحكام ف أصول الأحكام للآمدي ١71١-11./9‏ 
روضة الناظر لموفق الدين ابن قدامة 7717/5 وشرح مختصر الروضة8/7١7‏ وجمع الجوامع 
لابن السبكي07/7 7١17-7‏ والبحر امخيطه// وشرح الكوكب المنير4/” وانظر التحرير 
لابن الهمام؟/ 7١14‏ وامنار مع فتح الغفار؟/./ ونبراس العقول ص؛ ١‏ فما بعدها . 


-8غ١15-‎ 


« 


فيعرف بأنه إثبات الناظر للمساواة بين الفرع والأصل لاشتراكهما في العلة ) 
وإما أن القياس دليل شرعي مستقل نظر فيه المجتهد أم لا ؛ فيعرف بأنه 
المساواة نفسها بين الفرع والأصل في الحكم للاشتراك في العلة(©. 

ولا يختلف الأمر نظرا للقطعية على كلا الرأيين ؛ لأن معنى قطعية 
القياس على الأول : كون المثبت جازما في إثبائه الحكم الفرع حملا على 
حكم الأصل » ومعناه على الثاني : اليقينُ بأن الفرع يساوي الأصل في 
حكمه . فالأمر المقطوع به في قطعية القياس هو إثبات المحتهد حكمٌ الأصل 
في الفرع . أو مساواة الفرع للأصل في الحكه”". 
معنى قطعية القياس: 

وقد سبق ف الفصل المتعلق بالإجماع بان المراد بقطعيته , والفرق بين 
بحث القطعية فيه ويين بحث الحجية » والقول في المراد بقطعية القياس على نحو ما 


)١(‏ انظر نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص١‏ والوصف المناسب لشيخنا الدكتور أحمد تحمود 
عبد الوهاب 735-18 , 

(1) انظر نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص١8١‏ . 
وذكر - رحمه الله - أن إطلاق القطعي بمعنى المقطوع به على القياس « إذا كان المراد 
بالقياس إثبات حكم الأصل في الفرع » فيه شيء من المبالغة والتجوز ؛ لأن الإثبات لا يكون 
مقطوعا به » وإنما المقطوع به الثبوت نفسه . انظر المرجع السابق . 
وقد سبق (ص١7)‏ أن عبارة (القطعي) أعم من عبارتي (المقطوع به) و (القاطع) » فيجوز أن 
يراد به أي من ا معنيين » وعندئذ يكون معنى وصف القياس بالقطعي على معنى الإثبات أن 


إثبات حكم الأصل ف الفرع إثبات قاطع للاحتمال . والله أعلم . 


1غ 


سبق هناك » مع فرق أن.أدلة ححيّة القيائ لا تدل بالازوم على قطعيته”". 

ظ لفيا ذا كان ركد كان امد بححفة كلانه اريف زرا لإثبات 

| الأخكام الشرعية » وبحث قطعيقه القياس بعد ذلك يُمْرِض لما إذا كانت 

الأحكام الشرعية الثابتة عن طريق القياس يجوز كونها قطعية أم [99©. 
فمعنى الخلاف ف قطعية القياس هو هل بمكن للقائس الجزم والقطع 

عساواة حكم الفرع لحكم الأصل عن طريق القياس؛ وهو القول بقطعية 

القياس » أو أنه لا يمكن له ذلك ؛ وهو القول بعدم قطعية القياس مطلقا0". 


الخلاف في قطعية القياس: 
اختلف العلماء ف قطعية القياس على قولين : ' 
القول الأول : ذهب بعض العلماء إلى أن القياس لا يمكن أن يكون 


)١(‏ فمن الأدلة المذكورة في حجية القياس آيات كقوله تعالى : 9 فَاغمرُوا نا أولي الأمْصَار 4 سورة 
الحشر (؟) » وأحاديث سيأتي قسط منها عند التمثيل للأقيسة الواردة عن النبي ييه ( انظر 
ص477 ) » كما استدلوا بإجماع الصحابة على العمل بالقياس . وانظر التفصيل ف أدلة 
حجية القياس ووجه دلالتها في نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص5-589١1,‏ 7 
لكن الأدلة على حجية القياس ووجوب العمل به ليس ف وجه دلالتها ما يدل على أن الحكم 
الثابت بالقياس قطعي » كما تبين ذلك من غالب أدلة حجية الإجماع » بل إن ف بعض الأمثلة 
المنقولة عن الصحابة في العمل بالقياس ما يشير إلى أنه يفيد غالب الرأي . انظر نبراس 
العقول/7١٠‏ . 

(1) انظر الإشارة إلى هذا في امحصول للرازي 8417/0 والبحر المحيط 95-97/9 . 


©( وسيأتي ذكر أنوع القياس القطعي وضوابط القطعية فيه إن شاء الله تعالى . انظر ص(477) . 


اع 1ه 


الأحكام هو الظن الغالب مع الاحتمال » لا القطع واليقين0©. 
لذا م يعد الجويين القياس من أصول الفقه » وقصر القطعية فيه على 


5 ا ف 
حجيته » وهي وجوب العمل به . 


)١(‏ انظر شرح العمد 7٠١39-17٠١/8/7‏ وشفاء الغليل للغزلي ص07 وانظره ص٠٠"‏ والبحر الحيط 
للزركشي 05:941-917/0 700-17 وشرح الكوكب النير 705/7 وتعليقات الشيخ عبد الله 
دراز على الموافقات 5/7 ١5-1١‏ وانظر أصول الخصاص ص4 17١0-1١‏ 771 وأصول 
السرحسي 7/7 ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت45/7؟ . 

(1) انظر البرهان١/1-1/8/‏ » ولكنه - بعد أن ذكر الخلاف في تسمية ما قطع فيه بإلحاق الفرع 

. بالأصل قياسا - احتار تسميه بالقياس » وذكر عند تعريف القياس أن المطلوب فيه « إثبات 
رسم مُشّعر بالقياس صحيحه وفاسده قطعيه وظنيه عقليه وشرعيه » اه . ولعل الإطلاق بعدم 
قطعية القياس هو بالنظر إلى الغالب من الأقيسة الشرعية المتفق على كونها قياسا » أو أن ذكر 
القطعي ف الأقيسة المراد منه القياس العقلي . والله أعلم . 

وظهر مثل ذلك من الغزالي في شفاء الغليل ؛ فقد أطلق القول بالمنع فقال (ص507) : 
مسألة : ما تعبدنا فيه بالعلم لا يثبت بالقياس ؛ لأن القياس لا يفيد إلا ظنا ولا يمر 
العلم » مع أنه اختار (ص؛ ه-5ه) أن دلالة تحريم الضرب من دليل تحريم التأفيف دلالة 
قياسية وقال : ول بنع منه [ أي من عدّه قياسا ] كونه حليا سابقا إلى الفهم مستغنيا عن 
الاستنباط والنظر.... فكون القياس مظنونا أو مشكوكا فيه ليس من. حد القياس » وإنما القياس 
عبارة عن إثبات مثل حكم الأصل في الفرع لمشاركته إياه ني العلة » ثم ينقسم إلى معلوم 
ومظنون... والمعلوم ينقسم إلى بديهي وإلى فكري نظري » . لكنه حالف هذا الاختيار في 
المستصفى فاحتار فيه أن الدلالة المذكورة غير قياسية . انظر المستصفى (بولاق)١/0-‏ 


جع الجا ا 


هماع 


رقن حلستلا أبن اقبية اتن آمل السو ني مار تانزية 
اقل رانه سنو قياس الفقهاء - وهو القياس الذي تنبت به الأحكام 
الشرعية - قياس التمثيل » وأنه لا يفيد القطع » وإنما يفيده القياس المنطقي”©. 

أدلة هذا القول : ٠‏ 

الدليل الأول : أنه يرد على كل قياس احتمالات كثيرة » تجعل القطع 
به غير ممكن ؛ إذ لا يمكن القطع بحكم مع احتمال ثبوت نقيضه”". 

وقد أجمل الغزالي مثارات الاحتمال في كل قياس في ستة مواضع : 

الأول : احتمال أن يكون الأصل الذي وقع عليه القياس غير معلل 
أصلا » فيكون القائس علل ما لم يجعله الله معللا » وذلك كأن يعلل نقض 
الوضوء بلحم الحزور بأنه حار » فيلحق به لحم الظبي في نقض الوضوء » مع 
احتمال أن يكون نقض الوضوء بلحم الجزور تعبديا غير معلل أصلا . 

الثاني : جواز أن يكون الوصف الذي توصل إليه القائس ليس هو 
العلة الحقيقية » أي احتمال أنه أخطأ ولم يصب العلة » وذلك كأن يعلل 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى 1لا » وانظر آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي القسم الثاني ص87 . 
والقياس المنطقي يعرفونه بأنه : « قول مؤلف من قضية فأكثر على وجه يستلزم لذاته قضية 
أحرى » مثاله قولهم : العالّم متغير وكل متغير حادث يلزم من ذلك : العالم حادث » وهو. 
أقسام . انظر التعريفات ص١١‏ وآداب البحث والمناظرة 1/7/١‏ فما بعد . 

(1) انظر مسلم الثبوت 44/7 7 وتعليقات الشيخ عبد الله دراز على المواقفات8/5١-15‏ . 


-51١1- 


تحريم الربا في البر بالطعم » مع إحتمال أن علة التحريم هنو الكيل » فغلى 
على تقدير صحة التعليل بالكيل يكون قد أحطأ العلة في الحقيقة .. 

الثالث : احتمال أن يكون قد فاته بعض أوصاف العلة » فيعلل بوصف 
ناقص » وذلك كأن يعلل القصاص بالقتل العمد » فينقصه قيد (العدوان) : 
ذلك ور ضع قساف نول لدت اذاف من اننال موالآنه قز عياه.: 

الرابع : احتمال أن يكون قد زاد على أوصاف العلة ما ليس داخلا في 
تعليل ذلك الحكم » وذلك كأن يعلل وحوب الكفارة في الفطر في نهار 
رمضان بجماع الأعرابي » فيزيد قيد كون المجامع أعرابيا» وذلك يوحب 
عدم وجوب الكفارة على الحضّري إذا جامع في نهار رمضان .. 

الخامس : حواز ألا يكون الوصف موحودا في الفرع » وذلك كأن 
يلحق التفاح بالبر في تحريم الربا بجامع الكيل » مع أن التفاح غير مكيل . 

السادس : احتمال أن يكون طريقه إلى العلة طريقا غير صحيح » أي 
أنه اعتمد على مسلك باطل في التعليل”'©» وذلك كأن يعلل بالطرد » وهو 
برد وحود الوصف مع حكم بدون مناسبة ؛ فإن ذلك مسلك باطل عند 
أكثر أهل العلهم(. ظ 
)١(‏ انظر المستصفى (بولاق)؟0-71/9٠78‏ » والأمثلة من مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 


ص47 7548-1 . 
(؟) انظر مسألة التعليل بالطرد في المستصفى/ 585-715 والمحصول 257١/0‏ فما بعدها والبحر 
: سس 


ال/ا ا غم- 
م -1١4‏ القطعية 


وأضيف إلى ما ذكره الغزالى من الاحتمالات احتمال سابع » وهو 
جواز أن يكون الوصف قاصرا على الحكم » بأن يكون محل الأصل شرطا ف 
ع 00 : : : : 4 
تأثير الوصف في الحكم ؛ أو يكون محل الفرع مانعا من الحكم '. 
الدليل الثاني : أن حكم القياس مما يجوز للعلماء الخلاف فيه ؛ فإنه إنما 
يلزم المجتهد القائس دون غيره » ولو كان القياس قطعيا لما جاز أن يخالف 
ا 
الدليل الثالث : أن استقراء الأقيسة المخرجحة عن طريق الاحتهاد 
والاستنباط يدل على أن عللها مظنونة » ولا يمكن أن يكون القياس قطعيا مع 
عا هم شرروة 1 5 0 3 0 32 5 .4 
ظنية علته » وعلى هذا يكون ما يذكر من القطعي ف القياس - مثل قياس 
الضرب على التأفيف في الحرمة بجامع الإيذاء - ليس من القياس » بل مما 
استفيد الحكم فيه عن طريق اللفظ9©؟ , 
0-7 
حيط 4//5 750-17 ونبراس العقول للشيخ عيسى منون ص7175 ومذكرة الشيخ محمد 
الأمين ص 7537 . 
)١(‏ انظر مسلم الغبوت كما سبق » وذكر أنه متى انقطعت الاحتمالات كلها كان القياس منطقيا 
ورج عن القياس الشرعي . 
(1) انظر البحر المحيط للزركشي 78/0 . 
(7) انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 749/7 . 
(5) وسبق الخلاف ف تسمية مفهوم الموافقة القطعيى (دلالة النص عند الحنفية) قياسا » وانظر 
البرهان 5/7 5117-5١‏ والمستصفى(بولاق) 784-7777 . ولذا أطلق السرحسي وغيره أن 
القياس لا يفيد القطع بحال » فهو يفيد الظن مهما قطع .مقدماته لكونه لا يخلو من احتمال . 
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القول الثاني : أن القياس الشرعي قد يفيد القطع واليقين بالحكم . 
ونسب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إلى الجمهور » وقال : « وهو 
الصواب 2"76, ونقله الزركشي عن الأيباري”"» وابن دقيق العيد””. 
وعمدة هذا القول : جحواز أن يُقطع في القياس بأمرين + أحدذهما : أن 
وصفا معينا هو علة حكم شرعي معين ؛ وذلك بالطرق القطعية الدالة على 
العلبة 9 والثاني : أن ذلك الوصف المعين موجود في محل معين آخر ؛ فيقطع 
5 56 5 3 5 : : 1 5 100000 49 
بأن امحل الثاني مثل انحل الأول في الحكم الشرعي » وذلك قطعية القياس' “. 
وقد سلم الفخر الرازي بقطعية القياس عند هذين الأمرين » ولكنه 
قال : « البحث ينبغي أن يقع في هل يمكن تحصيل هذين اليقينين في الأحكام 
الشرعية أم لا؟ » 29 فهذا إشارة إلى استبعاد تحقق شروط القطعية في 
حه 
انظر أصول السرحسي 77/7 ومسلم الثبوت745/7 . 
)١(‏ مجموع الفتاوى 545/١7‏ » وانظر 219/١9‏ 5لاء 31١5-1١18‏ . 
(1) هو علي بن إماعيل بن علي أبو الحسن شمس الدين الأبياري » فقيه أصولي محدث » من 
تصانيفه : شرح البرهان لإمام الحرمين , وسفينة النجاة » وهو كتاب ألفه على طريقة إحياء 
علوم الدين » تون سنة 51 ه . انظر الديباج المذهب ١71-١71/5‏ وشجرة النور الزكية 
ص5١‏ والفتح المبين في طبقات الأصوليين 57/7 . 
(5) انظر البحر المحيط ه/11-47 » وانظر شرح الكوكب المنير؟/ه-” والاستقامة "9/١‏ . 
(5) وسيأتي إن شاء الله تعالمى الكلام على القطعي من مسالك العلة . انظر ص (457) . 
(5) انظر مجموع الفتاوى7١/ه‏ 741-84 والبحر المحيط ه/11-957 . 


(5) المحصول للرازي 7417/5 » ونقل الزركشي عن إمام الحرمين ف البرهان أنه ينفي إمكان وجود 
ح-ه 
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القياس » مع التسليم بالقطعية عند تحققها . 

ومثال تحقق ذلك : أن يقطع الناظر مثلا بأن علة تحريم الخمر 
الإسكار » ثم يقطع بوجود الإسكار في النبيذ » فيقطع بأن النبيذ مغل الخمر 
في التحريم » استنادا إلى حجية القياس قطعا . 


والراحح - والله أعلم - أن القياس يكون قطعيا ء إذا توفرت فيه 


الصفات الى سيأتى الكلام عليها في المبحث اللاحق إن شاء الله تعالى : 
أولا : أن ما ذكره القائلون بحواز القطعية في القياس الشرعي أمر 

)١( 7 

صحيح » يؤيده الوقوع 

ثانيا : أن ما استدل به النافون للقطعية في القياس الشرعي يرد عليه أمور : 

أ- أن الاحتمالات الى ترد على القياس تفرض مع عدم القطع بوحود 
العلة في الأصل والفرع » بالإضافة إلى القطع بحجية القياس ووحوب العمل 
به دليلا شرعيا عند عدم الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع . 

ب- أن جواز حلاف بعض العلماء في قياس معين لا يرفع عنه صفة 
القطعية مطلقا ؛ إذ لا يلزم اطراد القطعية عند كل امحتهدين . فقد يتوصل 
تح« 

قرائن تنضم إلى القياس لتفيده القطعية » وأنه قال : ١‏ هذا برد دعوى في مواضع الظنون » » 


وأنه لا سبيل إلى بيان الدليل على وجود تلك القرائن في القياس . انظر البحر المحيط 78/٠0‏ . 
)١(‏ وسيأتي التمثيل للقياس القطعي في المبحث اللاحق . 


سا ا هد 
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بحتهد إلى ما لم يتوصل إليه غيره ؛ لاختلاف القرائح والقدرة على الاستنباط 
وتتبع الأدلة » والتوفيق في الوقوف على القرائن”". 

جح- أما أن الاستقراء دل على عدم القطعية في العلل المستنبطة » فيرد عليه 
أن امن :مسالك العلة النص والإجماع وهما قطعيان » وذكر العلماء أن بععض 
المسالك المستنبطة قد يكون قطعيا("» فالاستقراء على هذا لا يكون تاما . 

د- أن القياس الشرعي المستعمل عند الفقهاء يرحع إلى ما يرجع إليه 
قياس الشمول المنطقي » أما كون النتيجة قطعية أو غير قطعية فذلك راحع في 
كل منهما إلى المقدمات اليّ يركب منها الدليل9؟؛ فقول الفقهاء : (الذرة 
يحرم فيها الربا » قياسا على البر » بجامع الكيل أو الطعم أو الاقتييات 
والادخار) » يمكن أن يصاغ صوغا يجعله من قياس الشمول ؛ فيقال فيه : 
(الذرة مكيلة » وكل مكيل يحرم فيه الربا ؛ يتنج : الذرة يحرم فيها الربا)” 2 
ثم يستدل على أجزاء الدليل بنحو ما يستدل به على القياس الشرعي » 
فقصر قطعية القياس على المنطقي منه دون الشرعي المستعمل عند الفقهاء لا 
وجه له ؛ إذ كان مفاد النوعين من القياس يرجع إلى أساس واحد . 

. )١585( انظر ما سبق من الكلام ف أثر الخلاف ف إزالة القطعية ص‎ )١( 


(0) انظر المسالك القطعية ص (477) . 


0) كما في تعليل حكم الأصل ووجود العلة في الفرع » وكما في مقدميَ القياس المنطقي . انظر 
مجموع الفتاوى 8 ١‏ فما بعدها. 


. (5) انظر آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص85 من القسم الثاني . 
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المبحث الثاني : القياس القطعي 


إذا كان الراجح من أقوال أهل العلم أن القياس الشرعي يكون قطعيا 
فليس كل قياس فرض يكون قطعيا » بل قد يكون القياس فاسدا باطلا ؛ 
فكان لزاما بيان القياس القطعي . ليزداد مبحث قطعية القياس وضوحا . 

وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - أنواعا من الأقيسة القطعية » والذي 
وقفت عليه من ذلك يرجع إلى أربعة أنواع : 

النوع الأول : - وهو أشرفها وأولاها بالتقديم - القياسُ الصادر عن 
رسول الله وي » فإنه مقطوع به لعدم تطرق الاحتمال إلى شيء مما ينبي عليه 
القطعية في القياس » فإنه له أعلم بعلل الأحكام الشرعية وأحكامها » وأعلم 
بوحود تلك العلل ف الفروع » على الوجه الذي يوحب تسويتها بالأصول 
المقيس عليها في تلك الأحكام » وإذا عُلم ذلك كان القياس الصادر عن 
البي ولد قياسا قطعيا”©. 

وقد ورد عن البي وله أقيسة كثيرة9؟ منها : 


20 العو لصي للغزالي 78/7 والتمهيد لأبي الخنطاب 4١5-417/8‏ ونفائس الأصول 
شرح المحصول ق 44 /ب والبحر المحجيط ١١/85‏ . 

(5) صتف ناصح ألدين الختبلي - رحمه الله - كتابا ف ذلك » أسماه : أقيسة رسول الله يخ جمع 
فيه جملة كبيرة منها . 


7م 


.» قياسه و قُبلة الصائم على مضمضته في عدم إفساد الصوم‎ -١ 
وذلك في الحديث الذي رواه عمر 5ه قال : هششت”22 يوما فقبّلت وأنا‎ 
صائم » فأتيت البي يَلةٌ فقلت : إني صنعت اليوم أمرا عظيما ؛ فقبلت وأنا‎ 
: صائم » فقال رسول الله يه : « أرأيت لو تقضمضت وأنت صائم؟ » ) قلت‎ 


لا بأس » فقال رسول الله يله : « ففيم؟ 001 


؟- قياسه الخالة على الأم في أحقية الحضانة » وذلك في حديث البراء) 
520 5 5 مع ه-> ع 5 5 ع 3 
في قصة اختصام علي وجعفر”" ابني أبي طالب وزيد”"؛ أيهم يحضن 


)١(‏ هش للأمر يهش هشاشة : إذا فرح به واستبشر فارتاح له وخحصف . انظر النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثيرة/7115 . 
ومعناه فرحت بالنظر إلى امرأتي . انظر عون المعبود للعظيم آبادي10/ ١7-11١‏ . 

(1) رواه الإمام أحمد ف المسند07271/1 وأبو داود في السنن (مع عون المعبود) .11-١1/1‏ 
وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني . انظر صحيح سنن أبي داود 4017/17 . 

(5) انظر كتاب أقيسة الرسول يع ص ١97-١9١‏ . 

(4) هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي أبو عمارة أو أبو عمرو , الأنصاري الأوسي » تون 
سنة (7/7) ه . انظر الإصابة ١41/١‏ . 

(5) هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو عبد الله القرشي المهاشمي » ابن عم 
رسول لله يل » وشقيق علي رضي الله عنهما » كان يشبه رسول الله يخ في الخلق والثلق ؛ 
ركان يكنيه يلك أبا المساكين لحبه إياهم » استشهد ف غزوة موتة سنة ثمان من المحجرة . انظر 
الإصابة 4/١‏ 44-17 اوأسد الغابة 84-1"41/5 5" . 

(7) هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي » من السابقين إلى الإسلام » حب رسول الله ولعِ ومولاه 
ثم أعتقه وتبناه حتى دعي (زيد بن محمد) إلى أن نزل قوله تعالى ظادْعُوَهُمْ لابائهم » 
النور (0) . انظر الإصابة 4/8 75-17 . 
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ابنة حمزة"' بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا » وفيه : « فاختصم فيها علي 
وزيد وحعفر ؛ فقال علي : أنا أخذتها وهي بنت عمي » وقال حعفر : ابدة 
عمي وخخالتها تحيّ » وقال زيد : ابنة أخي » فقضى بها النبي كَل مخالتها ؛ وهي 
زوجة جعفر”"» وقال يلع : « الخالة بمنزلة الأم )» الحديث909©), 

*- القياس الذي ورد ف حديث ابن عباس ذه » قال : حاء رجل إلى : 
البي وي فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه 
عنها؟ فقال : « لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ » قال : نعم ؛ قال : 
0 فدين الله أحق أن يقضى 20200. 

4- ما ورد ف حديث أبي هريرة 5ه أن رحلا أتى البي ولع فقال : يا 
رسول الله ولد لي غلام أسود » فقال : « هل لك من إبل؟ » قال : نعم 


قال : « ما ألوانها؟ » قال : حمر ؛ قال : « هل فيها من أورق9)؟ » قال : 


. 05/1 اسمها عمارة وقيل غير ذلك » انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(؟) هي أسماء بنت عميس رضي الله عنها . انظر الفتح كما سبق . 

(5) أخرجه البخاري . انظر صحيح البخاري مع فتح الباري 419/1 . 

(5) انظر كتاب أقيسة الرسول يله صض17١١‏ . 

(©) أحرجه البخاري ومسلم . انظر صحيح البخاري مع الفتح ١57/4‏ وصحيح مسلم ٠١4/7‏ . 

(5) انظر كتاب أقيسة الرسول يع ص76 . 

(") الأورق - بوزن الأحمر - : الأسمر » وهو الذي فيه سواد ليس بحالك بل ييل إلى الغبرة ؛ ومنه 
قيل للحمامة (ورقاع . انظر النهاية لابن الأثير ١17/0‏ وفتح الباري 441/8 . 
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نعم » قال : « فأنى ذلك؟ » قال : لعله نزعه عرق” . قال : « فلعل ابنك 
هذا نزعه عرق )209©. 

ه- ما ثبت عن رسول الله كي أنه قال : « العائد في هبته كالكلب يعود 
في قيئه )2009 , 

“- حديث أبي ذر”" َه أن ناسا من أصحاب رسول الله ول قالوا : يا 
رسول الله ذهب أهل الدنُور بالأحور ؛ يصلون كما صل ويصومون كما 
نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ! قال : « أو ليس قد جعل الله لكم ما 
تصّدّقون؟ إن كل تسبيحة صدقة , وكل تحميدة صدقة , وكل تهليلة صدقة .-وأمر 
بمعروف صدقة , ونهي عن منكر صدقة , وفي بضع أحدكم صدقة )) » قالوا : يا 
رسول أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أحر؟ قال : « أرأيتم لو وضعها في حرام 
أكان يكون عليه وزر؟ )) قالوا : نعم » قال : « فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون 


)١(‏ « المراد بالعرق : الأصل من النسب شبّهه بعرق الشجرة » ومنه قولحم (فلان عريق في 
الأصالة)... وأصل النزع الجذب وقد يطلق على الميل » الفتح 444/9 . 

(7) رواه البخاري ومسلم . انظر الصحيح مع الفتح 447/9 وانظر صحيح مسلم ١١1//9‏ . 

() انظر كتاب أقيسة الرسول يه ص١٠‏ . 

4 روا البخارق وصتلى اشن المتعيح نيع القت ١10-95‏ وصحيح مسلم ١741/7‏ . 

(©) انظر كتاب أقيسة الرسول وَل ص١٠‏ . 

(1) هو جندب بن جنادة بن سكن (وقيل غير ذلك في اسمه واسم أبيه) أبو ذر الغفاري » 0 
عباتي للها رت ديقم إل اماد و كول )الرباجم رراي كضل قرول الكل 
(1”) . انظر الإضابة /17/ ."ا" . 
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له أجر ))2"0. قال ابن القيم : « فهذا من قياس العكس الجحلي البيّن » وهو إثبات 
نقيض حكم الأصل في الفرع لثبوت ضد علته فيه »7©. 

ففي جميع هذه الأقيسة يعلم بأن أحكام الفروع المقيسة مساوية 
لأحكام الأصول المقيسة عليها » من الوجه الذي أراده البي كَلِهِ » وذلك على 
سبيل القطع ليقي فق الدلالة . وهذا النوع راحع إلى السنة النبوية7”". 


النوع الثاني : إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق من طريق الأولى0©. 
فقد ذهب بعض العلماء إلى أن مثل ذلك من القياس » وهو الختيار إمام 
الحرمين 220 والرازي"2, وبعض الحنفية0" . 


ومذهب الخحنفية أنه من دلالة النص229: وهو منسوب إلى المالكية, 


. 518/7 رواه مسلم في الصحيح‎ )١( 

. اعلام الموقعين١/99١ » وانظر الثبات والشمول ف الشريعة ص58"‎ )١( 

(9) كما سبق ف ص )١10(‏ من هذا البحث . 

(4) وهو ما سبق ني بحث (المفهوم القطعي) انظر ص(3175) . 

(5) انظر البرهان 5/9 1ه-/ا اه . 

(7) انظر المحصول للرازي ١7١/٠0‏ . 

(9) انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١/8/ا-4/‏ . 

(8) أي من نظم اللفظ . انظر المرجع السابق » ومسلم الثبوت١//1-‏ 74 . 

(9) انظر إحكام الفصول للباجي ص .5 ؛ قال : ( هذا الذي عليه جمهور المتكلمين والفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم » وسماه (فحوى الخنطاب) », مع أنه ذكر في موضع آخر أن القياس الجلي : 
« ما علمت علته قطعا إما بنص أو فحوى خطاب أو إجماع » . إحكام الفصول ص77" . 
فجعل هنا ما علمت علة الإلحاق فيه بفحوى الخطاب من القياس . 
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والحنابلة”'2؛ واحتاره الغزالي9© والآمدي”". 
والقطعية متحققة على كلا القولين » فالخلاف لفظى بالنظر إلى 
القطعية » قال إمام الحرمين - وهو ممن احتار كونه من القياس - : « وهذه 


. 5854-5819 وشرح الكوكب المنير‎ ١١727/5 انظر العدة لأبي يعلى‎ )١( 

(") انظر المستصفى (بولاق) 0/١‏ 8895-8 و70/ 785-78161341 هذا ف المستصفى » أماني 
شفاء الغليل (ص: )05-٠5‏ فذهب إلى أن دلالة تحريم الضرب من تحريم التأفيف قياسية . 

(5) انظر الاحكام 55/4-1 . 
وحجة القائل إنه قياس : أن المسكوت عنه لا يشعر به اللفظ وضعا ولا عرفا ؛ لأن التأفيف ف 
وله تطال:: اهل هذ ليما أن 4 غير الطترب "ان وضع اللغة #رولن كا دالا عن اشم الضترب 
لاح نك من نسحن ستول عن عد الندحا إن جار الشف كله وم من سات نه 
ولو بالتأفيف , فلما لم يدل الوضع ولا العرف على الضرب من التأفيف » كان الحاقه به بطريق فهم 
معنى تحريم التأفيف وهو الأذى » ثم إلحاق الضرب به من باب أولى . انظر البرهان 015/7- 
7 وشفاء الغليل للغزالى ص4 ه-5ه والمحصول ١71١/0‏ . 
وحجة القائل إنه مدلول عليه باللفظ : أن المسكوت عنه يفهم من المنطوق باللغة دون الحاحة 
إلى فكر وتأمل » وأنه يستوي ف فهمه العالم بالقياس والقائل به والجاهل به والمنكر لحجيته : 
وأن الأصل قد يكون ف هذا الباب جزءا من الفرع مندرجا تحته » والقياس لا يكون الأصل 
فيه كذلك » وأن القياس ليس من شرطه أن يكون المعنى أشد مناسبة ف الفرع من الأصل » 
وذلك شرط في مثل هذا الإلحاق» وأنه لا يسلّم كون المعنى الموجود ني الحكم هو الموحب 
لإلحاق الفرع بالأصل (الضرب بالتأفيف) » وإنما يلاحظ المعنى لكونه يمنزلة العنوان . انظر 
المستصفى والإحكام ني أصول الأحكام للآمدي وكشف الأسرار كما سبقت » وانظر فواتح 
الرحموت مع مسلم الثبوت 4١١/١‏ . 
وق المسألة أدلة أخرى ومناقشات واعتراضات » اكتفيت بهذا القدر هنا لكون الخلاف ف 
المسألة لا يؤثر على القطعية . ٠‏ 


+871 


مسألة لفظية ليس وراءها فائدة معنوية »0©؛ وقال الغزالي - بعد أن انار 
كونه من اللفظ دون القياس - : « ومن ماه قياسا اعتزف بأنه مقطوع به » 
ولا مشاحة في الأسامي ؛ فمن كان القياس عنده عبارة عن نوع من الإالحاق 
يشمل هذه الصورة فإنما مخالفته في عبارة »0©. / 

وذكر غبت العزيز البخخازي أن من هماه من الحنقبة قيانسا لم يغبت به 
الحدود والكفارات » ومن لم يسمه كذلك بل كان عنده كالنص أثبت به 
ذلك » ثم نقل أن من ماه قياسا قد يثبت الحدود بهذا النوع من الأقيسة, 
فالخلاف على نقله الثاني لفظي عند الحنفية » معنوي على الأول . 

ولفظية الخلاف هي الأولى بالنظر إلى قطعية القياس أو الدلالة اللفظية . 
والله تعالى أعلم . ٠‏ ظ 


النوع الثالث : القياس الذي يقطع فيه بعدم الفارق المؤثر بين الأصل 
والفرع » وهو قياس المساوي » أي الذي يقطع فيه بمساواة الفرع للأصل في 


مناسبة الحكي7). 


)١١(‏ البرهان ؟/15ه-/ا1ه1. 

. 7815-7219 المستصفى‎ )١( 

(5) انظر كشف الأسرار 9/5/١‏ . 

(؟) انظر البرهان5/7/اه والمستصفى 7/84-1/1//7 وشرح مختصر الروضة 7017/58 والاستقامة 
لابن تيمية 74/١‏ وشرح الكوكب المنير 7١1/4‏ . 


-5غ8- 


« وضابط هذا النوع أن لا يحتاج إلى التعرض للعلة الجامعة » بل 
يتعرض للفارق » ويعلم أنه لا فارق إلا كذا ء و لا مدعل له في التأثير 
قطعا »2"0) و لا بد من القطع بهذين الأمرين » وهما : عدم وحود فارق إلا 
فارقا معينا » وعدم تأثير ذلك الفارق المعين في الحكم » فإن تطرق الاحتمال 

إلى أحد هذين الأمرين لم يكن القياس قطعيا . 

ويتطرق الاحتمال إلى الأمر الأول بإمكان أن يكون ثُمٌ فارق آخر غير 
الذي عينه امختهد القائس ؛ فلا يقطع بقوله : (لا فارق إلا كذا) . كما 
يتطرق الاحتمال إلى الأمر الثاني بإمكان أن يكون للفارق المعين مدحل في 
التأثير في الحكم ؛ فلا يقطع بقوله : إلا مدحل لهذا الفارق في التأثير في 

: ف 

الحكم)”'. 

أرناة متلالكء ِ 5 
من أمثلة هذا النوع من القياس : 
-١‏ قياس الأمة على العبد في سراية العتق, وذلك في قوله يل : 

. 785-1710771 المستصفى‎ )١( 

() المرجع السابق . 

() انظر الأمثلة في المراجع السابقة . 

(5) إذا أعتق أحد الشريكين في مملوك نصيبّه : فإن كان موسرا عتق عليه الباقي بقيمته من ماله لشريكه » 
وإن كان معسبرا فد عتق من المملوك ما عتق » وبقي باقيه من نصيب الشريك الآحر على الرق » 
هذا عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة » أما عند الحنفية : فإن كان المعتتق موسرا فشريكه 
الذي لم يعتق نصيبه بالخيار بين العتق » أو أن يضمن له شريكه المعيق قيمة نصيبه » أو أن يستسعي 

- ا 


الذي لم يعتق نصيبه العبد في طلب ما يؤدي به ما بقي فيه من الرق » أو يصالحه » أو يدبره » أو 
: . -_ 
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« من أعتق شقصا له في عبد - أو شِركا أو قال : نصيبا - وكان له ما يبلغ بقيمة 
العدل فهو عتيق , وإلا فقد عتق منه ما عتق » » وف لفظ آحر : « فإن لم يكن له 
مال استسعي العبد غير مشقوق عليه »2"7. 

فيقاس الأمة على العبد ؛ إذ لا فارق بينهما إلا الذكورة والأنوثة » ولا 
تأثير لذلك في اختلاف أحكنام العدق في غرف الشارع وتضرفاتة 6 فهنما 
وصفان طرديان في باب العتق ؛ كالسواد والبياض » والطول والقصر في 
سائر الأبواب . ش 

وبمكن أن يقال : إن فارق الذكورة والأنوثة يحتمل أن يكون له تأثير 
في سراية العتق والاستسعاء ؛ لأنه يحتمل أن يكون للعبد خصوصية بعد 
العتق ؛ وهي أنه إذا عتق استحق أن يزاول من مناصب الرجال ما لا تزاوله 
الأنثى ولو كانت حرة » ولأن الأمة ريبما لا تكون كالعبد في القدرة على 
الاستسعاء والكسب » فيحتمل قصر الحكم على الذكر دون الأنثى . 


يكاتبه » وإن كان معسرا فليس على الشريك المعتتق ضمان نصيب الآخر ويبقى للشريك الآخر 
باقي الخيارات . انظر الكافي ف فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر 457/7 وروضة الطالبين 
للنووي 785/8 ومختصر الخرقي مع شرح الزركشي عليه 419-474/1 وفتح القدير للكمال ابن 
الهمام 55/4 70-١‏ وحاشية ابن عابدين على الدر المختار //59059-5461 . 
فسراية العتق عند الجمهور حيث كان المعتق موسرا ولا سراية مع إعساره » وني كلتا الحالين 
عند الحنفية نوع سراية » والقياس في كل مذهب بحسبه ؛ والله تعالى أعلم . 


: ١١40/7 رواه البخاري ومسلم . انظر الصحيح مع فتح الباري 6 وصحيح مسلم‎ )١( 


1. 


فمن ورد عنده هذا الاحتمال » وكان له وجه يعتضد به » لم يقطع 
بالقياس » ومن كان لا يرد عنده الاحتمال » أو كان بعيدا غريبا على 
المقاصد الشرعية في باب العتق » قطع بالقياس . 

وترحم البعاري - رحمه الله تعالى - لهذا الحديث وغيره بقوله : 
« باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء » » وروى عن ابن عمر 
أنه كان يفي في العبد والأمة بذلك . 

ونقل ابن حجر عن بعض العلماء أنه كان يفرق بين العبد والأمةغ 
ويجعل الحكم مختصا بالذكور » وذكر الحافظ أن لفظ (الأمة) قد ورد ف 
بعض طرق الحديث7) 

والفرق بين هذا القول وبين ما تقدم من ذكر الاحتمال ؛ أن الحكم 
ينبت للأمة بدون قطع على ما سبق » وعلى هذا القول لا ينبت الحكم 
للأمة . والله أعلم . 

؟- قياس الأمة على العبد في أن ماله لبائعه إلا أن ب يشترطه المبتاع » 
قال سول الله عه : « من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه , إلا أن يشير يشترطه 
المبتا ع 06" 


)١(‏ انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ه/.ه ١5١-١١‏ ومذكرة الشيخ محمد الأمين ني أصول 
الفقه ص. ه 75١-17‏ . - 


(5) رواه البخاري ومسلم . انظر الصحيح مع فتح الباري وصحيح مسلم ١١17/79‏ . 
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ب د يد 
م ور 


نه : طفإذا أحْصِنَ إن اللسرماتي عن امتفاف دن 
0 

امق ا لزي كان اسمن ل لاعت النارة تفي عن مكنا 

حوله وإباحة أكل ما وراء ذلك ؛ « إذ... لا أثر للفارق بكون هذا سمنا أو 


زيتا ؟ لأنه فرق لفظي غير مناسب 0 


. سورة النساء (5؟)‎ )١( 

م مان القن د وود و ناما لجز 8 الفط اه واس رن رك 
ميمونة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أن فأرة وقعت في من فماتت » فسئل النبي وَل 
عنها فقال : (( ألقوها وما حوطا وكلوه » . انظر صحيح البخاري مع فتح الباري 5778/9 . 
وتراع القاري شرعة زه شال ذا يديت يقوله #ززياية إذا وقعت القآرة بو المنتطة 
لخائد أوالذائب 6 + إشارة إلى متغبه ئ عدم الغريق ين الماع والجائت من اسمن + سرلا 
لمذهب الجمهور بالتفريق بينهما ؛ وأن المائع يفسد كله للزيادة الواردة قُْ بعض طرق ٠‏ 
لندوف روعي :لز إن #انتحاتنا فالقوه ونا بعوله: رتكلوم وإ كات ذاقيا مكلا رموه + 
وهي زيادة فيها مقال . انظر فتح الباري 5170-5575/9 . 
ولأحل ما في الزيادة الدالة على التفريق بين الجامد والمائع ؛ عدلت عن عين القياس الوارد في 
شرح مختصر الروضة للطوئٍ 707/7 وهو قياس الزيت على السمن المائع بي أن موت الحيوان 
فيه ينجسه بجامع الميعان الموجحب سريان النجاسة ؛ فإن ظاهره أنه يلقى كله لسريان النجاسة 
فيه » وذلك مب على القول بالتفريق » أما قياس الزيت على السمن مطلقا فيستقيم ولو على 
عدم التفريق » وقد روى البخاري عن الزهري أنه سفل < عن الدابة تمؤت في الزيت والسمن 
وهو جامد أو غير جامد الغآرة وغيزها ».قال : بلغسا أن رسول الله وه امن بفارة مانت في 
سمن فأمر .ما قرب منها فطرح ثم أكل » . صحيح البخحاري519/4 » وفيه - زيادةً على 


بست 


ا 


وذكر إمام الحرمين والغزالي أن هذا النوع من القياس قد يختلف العلماء 


أيضا في تسميته قياسا0". 
وهو قطعي على كل تقدير » فلم يضر الاحتلاف في تسميته » كما 


سبق في النوع الثاني . 


النوع الرابع : القياس الذي قطع فيه بأمرين : أن وصفا معينا في الحكم 
هو علته قطعا » وأن ذلك الوصف موجود في الفرع قطعا"©. 
أما الأمر الأول فيكون 0 إليه الاستدلال على العلية بأحد المسالك 
قياس الزيت على السمن - قياسُ غير الفأرة من الحيوان عليها . 
وضرب القاضي أبو يعلى هذا القياس مثالا لمفهوم الموافقة ؛ ( مفهوم الخطاب وفحواه » . 
العدة وعم وسسى. ش ش 
)١(‏ انظر البرهان 7075/7 والمستصفى 784-7175 » وذكر الزركشي عن إمام 90 
التفصيل بأنه « إن كان فق اللفظ إشعار به فلا نسميه قياسا كقوله يل : ( من أعتق شركا لله 
ف عبد... » الحديث . فهذا وإن كان ف ذكر فالعبودية مستعملة في الأمة أيضا ؛ وقد قيل : 
رفنخ رأنا 101 ليكولل الشارع نضسا ب قور قرا فلن + #إطتاف لشاف ت رجه 
الت عرق الكلب بلعابه.ق العدد والتسفير » ء وتعقبه الزر كشي قال + (ذنوقي دعر القطع 
في الشاني نظر )» رةه . ونقل عن الغزالي والحنفية تسمية هذا النوع 
استدلالا ؛ بناء على أن القياس لا يكون قطعيا » مع أن هذا قطعي » ففرق بينهما . انظر 
اد رك - 0 . 
(5) انظر البرهان 5175/7 والمستصفى ١١1/7”‏ والمحصول 477-41/5» 7١-19/05‏ وشرح 
مختصر الروضة 7٠0/5‏ والبحر المحيط للزركشي 7/5 والاستقامة لابن تيمية 75/١‏ ونبراس 
العقول للشيخ عيسى متو ١:‏ : 


ا 


القطعية ؛ كالنص القطعي والإجماع القطعي”", انا الأمر الثاني فيكون 
السييل إليه الح أو العقل..:0) - 

وهذا النوع كالضابط للقياس القطعي » ويمكن أن تندرج الأنواع 
الأخرى تحته » ولو بشيء من البعد في بعضها”"» لكن اختص كل نوع بما 
أوجب التنويع إلى ما سبق . والله تعالى أعلم . 


هل القطع بحكم الأصل شرط في قطعية القياس: 

معنى قطعية القياس القطع يمساواة الفرع للأصل في حكمه مطلقا » أي 
سواء أكان حكم الأصل إيجابا أم تحريما أم كراهة... وسواء أكان حكمه 
قطعيا أم غير قطعي”). 


. انظر المسالك القطعية في المبحث اللاحق‎ ١ 

(1) سيأتي - إن شاء الله تعالى - ف المبحث اللاحق أن الاستدلال على وجود العلة في الأصل لا بد أن 
يكون بدليل شرعي » أما الاستدلال على وحودها ف الفرع فيمكن أن يثبت بالحس والعقل... 

(7) فالنوع الأول - وهو قياس الرسول يله - يقطع فيه بالعلة الجامعة وبوجودها في الفرع ؛ فيقطع 
- مثلا - أن المعنى الذي أوجب الحضانة للأم من الشفقة والحنان وعمل ما يصلح 
الولد موجودٌ قطعا نْ الخالة عند فقد الأم والأولى » وقياس الأولى راحع إلى القطع بالمعنى 
وبأنه أولى ف المسكوت عنه » أما الإلحاق بنفي الفارق فالقطع بنفي الفارق الموثر يقتضي 
القطع بجامع آخر غير هذا الذي ألغي » وهو الموثر شرعا . والله تعالى أعلم . 

(؟) انظر المستصفى ١50-1١059/7‏ والمحصول 477-481/4, ه48 والإبهاج 7/8-1717/8 ونهاية 
السول 5/4؟-58 . 
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وقال الأصفهاني”" في شرح مختصر ابن الحاحب : « اعلم أن القياس 
المقطوع هو ما كان حكم أصله » والعلة » ووجودها في الفرع قطعيا »7 
فاشترط لقطعية القياس قطعية حكم الأصل . 

وهذا مخالف لما سبق ؛ لأن التقرير الأول شرط قطعية القياس فيه أمران : 
قطعية التعليل في الأصل » وقطعية وجود العلة في الفرع » وما ذكره الأصفهاني 
فيه إضافة شرط ثالث » وهو قطعية الحكم في الأصل المقيس عليه . 

ولكلا القولين وجه ؛ لأن القياس القطعي : 

دقفل يكون قا سل ويه فك" الفررع متناف رل اكلم عساراته 
لأصله » وذلك في قياس قطعي حكم الأصل فيه قطعي أيضا . 

- وقد يكون قياسا يقطع فيه ممساواة الفرع للأصل دون القطع بحكم 
الفرع » بأن يكون الحكم في الأصل المقيس عليه ظنيا » ثم يقطع بأن الفرع 
مثل الأصل » فيثبت الحكم ظنيا في الفرع كما في الأصل مع القطع بالتسوية 
بين الحكمين . 


(1) هو محمود بن عبد الرحمن بن أحمد , شمس الدين » أبو الثناء الأصفهاني » أصولي أديب مفسر » من 
تصانيفه : بيان المختصر (وهو شرح مختصر ابن الحاجب) » وشرح منهاج البيضاوي في الأصول » 
وشرح كافية ابن الحاحب ف النحو » وله كتاب في التفسير م يتم » وهو أنوار الحقائق الربانية ) 
توق سنة (749) ه . انظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 5/5 95-9 والفتح المبين 
١‏ ومقدمة محقق بيان المختصر د. محمد مظهر بقا ١/ه١-75‏ . 

)١(‏ بيان المختصر 55/7 وانظر نهاية السول 7/84 وكتاب موازنة بين دلالة النص والقياس 
الأصولي 5/7 508-65٠.‏ . 
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والظاهر أن القطع بحكم الأصل ليس شرطا في قطعية القياس ؛ إذ 
حقيقة القطعية في القياس القطع بالمساواة » أما قوة الفرع المساوي أو ضعفه 
فذلك تابع لقوة الأصل المساوي وضعفه » ولا مدحل لذلك في عملية 
القياس ؛ لأن القياس يؤخذ فيه الأصل على حاله قوة وضعفا . 

بيان ذلك : أن قياس الخالة على الخال في حكم الميراث قياس قطعي » 
لكن حكم الأصل ثابت بقول رسول الله يله : « من تسرك كلا فإلي - وربها 
قال فإلينا - ومن ترك مالا فلوارثه . والخال وارث من لا وارث له ...)200 
فحكم الأصل وهو ميراث الخال ثابت بخبر واحد » فلا يكون قطعيا عند مسن 
لا يرى قطعية الآحاد مطلقا » أو عند عدم قرائن ن القطعية » ولا يمنع عدم 
. قطعية حبر الواحد من القطع بأن الخالة مثل الخال في الميراث7) 


© © © 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه . انفر للشسنة 8101/4 :وشلن أي لارذ اسع عون 
المعبود ٠١5/4‏ وسنن الترزمذي مع تحفة الأحوذي5/١78‏ وسئن ابن ماجه 4/9 315-901 . 
وضححه الشيخ ناصر الدين الباني وجمع طرقه من حديث عمر وعائشة والمقدام بن معديكرب 
رضي الله عنهم جميعا . انظر إرواء الغليل 41-181//5 ١‏ 

(9) انظر نهاية السول 7/8/7 . 


0 


المبحث الثالث : القطعي من مسالك العلة 


تعريف العلة ومسالكها: ٠‏ 

المسالك جمع مسلك ؛ وهو : الطريق الذي يسلكه لمجتهد في إثبات 
العلة2'0» ومسالك العلة الأدلة على أن الوصف عل”» والعلة : الوصف 
الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم » وهي 
اسان الذي يجمع بين الأصل المقيس عليه والفرع المقيس في الحكم””". 

فمسالك العلة : الطرق الشرعية المؤدية إلى معرفة كون وصف من 
الأوصاف مشتملا على حكمة التشريع » ليكون الجامع الرابط بين الأصل 
والفرع في حكم القياس . ظ 


مسالك العلة أدلة شرعية: 


تقدم أن قطعية القياس تقوم على ركنين رئيسين : أولههما القطع بكون 


. 38/5 انظر تيسير التحرير‎ )١( 
. ١ انظر مفتاح الأصول إلى بناء الفزوع على الأصول للشريف التلمساني ص45‎ )( 
نسل قرينات اعد وكات على قبل عكار شال وانت الس سه الاسن‎ 
ظ ص 75 وتعليل الأحكام محمد مصطفى شلبي ص7١١15-1١ والوصف المناسب لشيخنا‎ 
ومباحث العلة في القياس لعبدالحكيم عبد الرحمن أسعد‎ 5١-41١ أحمد محمود عبد الوهاب ص‎ 
وما قبلها .' ظ‎ ٠١١ السعدي ص‎ 


1غ - 


الوصف في الأصل علة » والفاني القطع بوحود هذا الوصف في الفرع » 
فلكي تستقيم القطعية في القياس لا بسد من الدليل القطعي على التعليل في 
الأصل » وعلى وجود العلة في الفرع . 

أما وحود العلة في الفرع فيثبت بسائر الأدلة من الحس والعقل والعرف » 
كما يجوز أن يثبت بالشرع”(' ؛ فكون النبيذ مسكرا » أو كون الذرة مطعوماء 
أو الأرز مطعوما مقتاتا مدخرا... يمكن إقامة الدليل القطعي عليه إما حسا أو 
عمقلا أو غيرهما » كما يمكن إثبات الوصف في الأصل بذلك » كالإسكار في 
0 والكيل أو الطعم أو الادخار مع الاقتيات في البر أو الشعير”©. 

وأما كون وصف معين في الأصل علة الحكم فيه فهو الذي لا يمكن أن 
يثبت إلا بالأدلة الشرعية ؛ لأنه دعوى بأن الشرع حَكم في الأصل بالحكم 
لأحل ذلك الوصف » وذلك غير مقبول إلا بدليل من الشرع”". 


والدليل على العلية كسائر الأدلة الشرعية يختلف قوة وضعفا » بيد أن 


. 7٠1//؟رظانلا انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي 51/7" ؛ وانظر روضة‎ )١( 

(5) وهذا غير إثبات كون ذلك الوصف علة لأن الأول مجرد إثبات وجود الوصف ف الأصل 
والآخر ادعاء أن الوصف الموجود ف الحكم علته . انظر روضة الناظر لابن قدامة مع نزهة 
الخاطر 65-89" , ْ 

() انظر المعتمد لأبي الحسين البصري 41/7 74-7 شفاء الغليل للغزالي ص75 وميزان الأصول 
لعلاء الدين السمرقندي ص١٠‏ 5ه وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 51/8" » وانظر 
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 7١١/١‏ . 


-478- 


القياس لا يكون قطعيا حتى يكون الدليل على علية الوصف في الأصل 
قطعيا » وذلك ليس طريق جميع العلل ؛ فقد لا تسهل إقامة الدليل القاطع 
عل لجعو زيم تلز ل 'الامناكةا زور لينو كرب الساترفة أ قكنة 
أو مقتاتة مدخرة . 

وقسم الفخخر الرازي مسالك العلة إلى نقلية وعقلية'"'» ولعل النظر في 
ذلك إلى أن في بعض المسالك قدرا من استعمال العقل أكبر من غيره ؛ كما 
ف مسلكي الدوران والسبر والتقسيم”» لكن ذلك لا يخرجهما عن كونهما 
أدلة شرعية عند إثبات علية الوصف بهما"". والله أعلم . 

فالتحقيق أن طرق إثبات علية الأوصاف ف الأحكام الشرعية كلها 
شرعية ؛ « لأن كون الوصف علة شرعا ودليلا على حكم الله تعالى أحد 
الأحكام الشرعية » فلا يغبت إلا بما يثبت به سائر الأحكام الشرعية »0©. 

إذا ثبت أن كون الوصف الجامع بين الأصل والفرع علة لا بد من 
الدليل الشرعي عليه » وأن الدليل عليه - في القياس القطعي - لا بد أن 


. انظر المحصوله/97ه5 45-85 » وانظر مباحث العلة قي القياس ص7”59‎ )١( 

() سيآتي الكلام عليهما قريبا إن شاء الله . 

) انظر المعتمد 49/7 ؟ » فلا بد في تلك المسالك من الاعتماد على الشرع في بعض مقدماته ؛ فإن 
إبطال الأوصاف الى لا تصلح للعلية في نظر المستدل - ني السبر والتقسيم - يعتمد على اعتداد 
الشارع.كثل تلك الأوصاف » أو طردية الوصف وغرابته عن المقاصد الشرعية ل العلية . 


(؛) ميزان الأصول ص .5ه » وانظر شفاء الغليل للغزاللي ص١7‏ . 


-41794- 


يكون قطعيا » تبين أن كل دليل شرعي قطعي يمكن أن يث يثبت به هذا الركن 
من القياس القطعي إذا دَلَ عليه » وذلك مثل النص القطعي من الكتاب » أو . 
من السنة » أو الإجماع القطعي . ومثل الأدلة الشرعية الى تحنف بها قرائن 
القطعية في حهيّ الثبوت والدلالة » فطريق قطعية العلية كطريق قطعية الأدلة 
اي - 0 
ظ وديس هلها در بوني 1ه سر را 
بالبحث عن قرائن القطع احتفة والشواهد المعززة » حتى يقطع بأن وصفا 
معينا غلة حكم معين 
إلا أن أهل العلم - رحمهم الله تعالى - خصوا هذا انحل بالبحث عن 
الطرق المؤدية إلى العلية » كما قسم بعضهم تلك الطرق إلى قطعية وغير 
وما تجمعه حدود هذا البحث من مسالك العلة هو المتعلق منها بالكتاب 
والسنة والإجماع”''؛ وذلك مسلكا النص والإجماع. 


(1) وقد ذكر العلماء رحمهم من المسالك القطعية - غير ما يدل ف هذا المبحث - مسلكين آخران : 
أحدهما : السبر والتقسيم » وهو : حصر الأوصاف الصالحة للعلية ؛ وحذف ما سوى الوصف 
المدعى عليته » فيتعين الوصف المدعى » فمتى كان الحصر والحذف قطعيين كان هذا المسلك 
قطعيا .. انظر البخر الحخيط 0 ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ؟/999-. .م 
وام ينقل حلاف فْ قطعية هذا المسلك » ل لمان و و ا 
الفتوحي في شرح الكوكب انير )١47/4(‏ أنه قليل في الشرعيات ؛ وقال الشيخ عيسى منون . 


م 
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في نبراس العقول (ص17”) - إشارة إلى مسلك السبر والتقسيم - : ١‏ ثم إن القطعي من 
هذا المسلك حجة نب العِلْويّات وَالعَمَلِيّات بالاتفاق » وإن كان حصوله ف الشرعيات عميرا 
جدا » . ش 

والمسلك الثاني : الدوران (ويسمى بالدوران الوجحودي والعدمي » وبالطرد والعكس) وهو : 
أن يوجد الحكم عند وجود الوصف وينعدم عند عدمه » والجمهور على أنه ليس من المسالك 
القطعية » ويُنقل عن قوم من المعتزلة أنهم يقولون بقطعيته . انظر امحصول 7٠١1/5‏ والإحكام 
للآمدي0/5؟ والتحصيل للأرموي1/7٠7‏ والبحر المحيط 747/5 والإبهاج لابن السبكي 
0١‏ والتحرير والتيسير للكمال ابن المحمام49/5 ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ف 
أصول الفقه ص١7‏ . لكن أبا الحسين البصري ذكر الدوران في (المعتمد) ني جملة المسالك 
افلم سيط و1 نالعز تسلف إلها بنرا تان اطريتهنا :وا السك من الاك انين 
رسوله وله » أو من الأمة متواترا » المعتمد7/. 75 . وانظر المعتمد 17./9ه-369/اة؟- 
» وانظر كتاب القياس الشرعي الملحق بالمعتمد 419/7 . 

والظاهر من المعتمد كما سبق » ومن العمد وشرحه (84-11//1) : أن الدوران عندهم قطعي 


. في إثبات العلل العقلية » وأنه ظئ ف إثبات العلل الشرغية » فنسبة قطعية مسلك الدوران إلى 


بعض المعتزلة مقيّدة بالعلل العقلية دون العلل الشرعية » والله تعالى أعلم . 

ووجه بعض العلماء القول بالقطعية في مسلك الدوران بأنه حيث انضم إلى الدوران المناسبة » 
أو كثرة التكرار ٠‏ أو انتفى المزاحم بالسبر والتفسيم . انظر كتاب الرد على المنطقيين لابن 
تيمية ص47 والبحر الحيط 7457/5 وشرح المحلي على جمع الجوامع 78/7 وشرح الكوركب 
المنير 917/4 ١55-1١‏ وانظر التحرير مع التيسير 49/5 ونبراس العقول ص8 70 . 

فهذان المسلكان أهميتهما ضعيفة بالنظر إلى القطعية ؛ لأن الأول - وهو السبر والتقسيم - يعسر 
الإتيان فيه .مثال شرعي فقهي , والثاني - وهو الدوران - منازع ف قطعيته منفردا » ولعل الراجح 
عدم قطعيته إلا مع ضميمة قرائن القطعية » فبقيت العمدة في المسالك القطعية على الكتاب والسنة 
والإجماع , أما غيرها فالأمر فيه راجع إلى النظر والبحث » وقد يقطع الناظر بضميمة جمع من الأدلة 
غير القطعية » وذلك باب واسع من مآذ القطعية . والله أعلم . 


داع عه 


وهو النص القاطع من الكتاب والسنة على علية الوصف الجامع . 
والمراد بالنص عند العلماء - رحمهم الله - في باب مسالك العلة لل 
الكتاب أو السنة » فيشمل القطعي وغيره » ومن ثم يصفونه بالقطعية أو 
د 6 م 53 0 : ١‏ 8 ع( 
بالصراحة إذا أرادوا تقيبيده ؛ فيقولون (نص قاطع) أو (نص صريح)2"0. 
وهذا أشرف المسالك وأولى طرق العلة بالتقديم ؛ لتعلقه بكتاب الله 
0 5 00 
تعالى وسنة رسوله ه0". 
السنة على أن الوصف الجامع هو علة حكم الأصل قطعا , أما من جهة 
الثبوت فالبحث في ذلك يدحل في عموم البحث في قطعية الثبوت ؛ فما كان 
من تلك الألفاظ في القرآن الكريم أو في السنة المتواترة فقطعي » وكذلك ما 
كان من أخحبار الآحاد قد احتف به من القرائن ما يفيده القطعية . على ما 


)١(‏ انظر المحصول ١ 5 ١-١73/5‏ والإبهاج لابن السبكي 45/7 والبحر المخيط ١58/5‏ ونبراس 
العقول ص775 . ْ 

(7) قال إمام الحرمين - عند كلامه على مسالك العلماء في إثبات العلة - : ١‏ وأما ما اعتمده 
الشافعي وارتضاه » ولا معدل عنه ما وجد إليه سبيل » فهو دلالة كلام الشارع ف نصبه الأدلة 
والأعلام » فإذا وجدنا ذلك ابتدرناه » ورأيناه أولى ما يُسلك » البرهان79/7ه . وانظر 


نبراس العقول للشيخ عيسى منون صل/ا7” . 


جاو عه 


المراد بالنص القاطع من طرق العلة عند فخحر الدين الرازي : ما كان من 

الألفاظ موضوعا للتعليل » بحيث لا يحتمل غير العلية » لا حقيقة ولا محازا0", 

وذلك عنده أربعة ألفاظ أو ثلاثة وهى (لعلة كذا) و (لسبب كذا) و (لأحل 

كذا) و (لوجب كذا)”"؛ وما عدا هذه الألفاظ فليس من النص القاطع . 

ودون النص القاطع عنده الألفاظ الى تكون (ظاهرة جدا) » كاليّ 

ل وا 

امجاز 5 وذلك 0-0 8 والباء ىق اوعد 

الاحتمال في إزالة القطعية©). 

)١(‏ انظر المحصول ووم -. ون لامع -ظوع ؛ وقد أشار غير الرازي إلى تفسيم مسلك النص من 
طرق العلة إلى قطعي وغير قطعي » كأبي الحسين البصري ب المعتمد (150/7) »؛ لكنه ذكر ف 
(النص الصريح) : اللام و(كي) ؛ وأشار إلى ذلك علاء الدين السمرقندي ف ميزان الأصول 
(ص 54١‏ فما بعلها) حيث ذكر أن طرق العلة أُسوةٌ في ذلك بطرق سائر الأحكام الشرعية » لكنه 
عند الكلام على المسلك الخاص ب (النص) ذكر من أنواعه : اللام و(إن) والباء والفاء . 

(") انظر المحصول ف الموضعين السابقين » وسبب الترديد ب (أو) بين الأربعة والثلاثة ؛ أنه ذكر ف 
الموضع الأول الأربعة الألفاظ وف الموضع الثاني الثلاثة الأول » ومثل هذه الألفاظ لفظ (لوثر 
كذا) » انظر نهاية السول 57-50/4 . 

(4) انظر ص )١145(‏ ف الظين المقارب للقطعي » وص (578) ؛ نقض مذهب الحنفية ف التفريق 
بالقطعية بين الفرض والواجحب بأحكام ميت فرضا ولم تثبت بدليل قاطع » فحمل الشيخ ابن ' 

ست 


57 


وأضاف البيضاوي(2© على ما ذكره الرازي لفظ (كي) ؛ فجعله في 


المنهاج من (النص القاطع)”". 
وذكر بعض العلماء أن (النص القاطع) عند الرازي هو (النص الصريح)”" 
عند الآمدي . 


والذي يؤخد من الإحكام والمحصول أن (النص الصريح) عند الآأمدي 
أعم من (النص القاطع) عند الرازي » وأوسع منه وأشمل » لما يأتي : 

أولا : أن الآمدي ذكر من أقسام (النص الصريح) : اللام و(إن) 
والباء”"» وهذه عند الرازي من (النص الظاهر) قسيم (النص القاطع) ؛ كما 


5 
عابدين ذلك على أن تلك الأحكام ثبتت بدليل من مرتبة الظنٍ القوي المقارب للقطعي . 
فحاصل ما ذكر في هذه الرتبة ثلاثة أمور : أوها : أنه دليل بين الظينٍ المطلق والقطعي 
المطلق قربا من القطعية ء زثانيها : أنه يقبت به الفرض العملي عند الحتفية غلى ما ذكره 
الشيخ ابن عابدين » وثالثها : أنه يثبت به عند فخخر الدين الرازي مسلك (النص الظاهر جدا) 
من مسالك العلة » وقد يكون منها الخبر المشهور على ما حمله عليه بعض أهل العلم رحمهم 
الله » والله تعالى أعلم . 

» هو عبد الله بن عمر بن محمد » القاضي ناصر الدين » أبو الخير البيضاوي » أصولي » مفسر‎ )١( 
) متكلم » من تصانيفه : منهاج الوصول إلى علم الأصول » أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ 
المعروف ب (تفسير البيضاوي) » وطوالع الأنوار ني أصول الدين » تون (180) ه . انظر طبقات‎ 
. 345-17 4/8/4 والفتح المبين 88/7 والأعلام‎ ١ 58-1١ 51/7 الشافعية لابن السبكي‎ 

(؟) انظر منهاج الأصول مع نهاية السول 5/4 57-8" . 

() انظر الإبهاج لابن السبكي 45/8 ونهاية السول 051/4 . 

(5) الاحكام 774-1577798 . 


ع 58ت 


يؤخذ من صريح كلامه . 

ثانيا : أن الآمدي قال بعد أن ذكر الألفاظ الداخلة تحت قسم (النص 
الصريح) : « فهذه الصيغ الصريحة في التعليل » وعند ورودها يجب اعتقاد 
التعليل » إلا أن يدل الدليل على أنها لم يقصد بها التعليل » فتكون بمحازا فيما 
يقصد بها »0©؛ مع أن الرازي عد ما كان حلاف التعليل فيه مجازا من 
الظاهر دون (النص القاطع) » كما سبق من صريح كلامه في (اللام) آنفا . 

ثالثا : أن الآمدي لم يقسم النص إلى صريح وظاهر كما قسم الرازي 
النص إلى قاطع و » وإنما ذكر الآمدي بعد مسلك (النص الصريح) مسلك 
الإيماء والتنبيه” وذلك يؤكد أن (النص الظاهر) عند الرازي يدحل في 


. المرجع السابق‎ )١( 

(") المرجع السابق ؛ ويدل على هذا أيضاً فعله ني منتهى السول القسم الثالث ص7١‏ ؛ جعل من 
(صريح النص) اللام وإن والباء . 
ومسلك الإماء والتنبيه هو ( اقتران الوصف بحم لو لم يكن ذلك الوصف أو نظيره علة 
للحكم لكان بعيدا من الشارع » » ومثاله قوله يد للا سئل عن بيع الرطب بالتمر : فقال : 
أيتقص الرطب إذا جف » قالوا نعم قال : فلا إذا » فتبين أن نقصان الرطب بالجفاف علة 
النهي . انظر بيان المختصر 97/9 . ٠‏ 
وقد عطف الآمدي ف الإحكام والمنتهى ب (أو) بين أمثلة هذا المسلك . فقد يفهم من ذلك أن 
(النص الصريح) ينقسم إلى قسمين : أوهما يشتمل على ما اقتصر عليه الرازي في (النص 
القاطع) وثانيهما يشتمل على ما ذكره الرازي في (الظاهر) , ولعل في ذلك ما يوجه قول من 
ذكر أن (النص الصريح) عند الآمدي هو (النص القاطع) عند الآمدي » لكن يبقى أن كلا 
القسمين معدود في (النص الصريح) عند الآمدي » وذلك حقيقة الفرق . 0 


همع غ- 


(النص الصريح) عند الآمدي. 

فقِسم (النص الصريح) عند الآمدي في هذا الباب غير (النص القاطع) 
عند الرازي ؛ إذ لم يكن احتمال استعمال اللفظ في غير التعايل - ولو مجازا - 
مانعا من دذخوله في النص الصريح عند الامدي » وذلك مانع من دخوله في 
النص القاطع عند الرازي . والله أعلم . 

والذي يظهر من كتب بعض العلماء مثل كتاب تلخيص التقريب”) 
والمعتمد لأبي الحسين البصري”"؛ والمستصفى وشفاء الغليل كليهما لأبي 
حامد الغزالي”2) ومختصر ابن الحاحب”» وما نقله الزركشي عن الأبيياري 


)١(‏ فإنه ذكر في قسم (المصرح به في الكتاب) : (كي) و(من أجل) والباء » ثم قال : « فهذه 
الظلواهر وأمثاها من السنة مصرحة بإثبات الأوصاف المذكورة فيها عللا » تلخيص التقريب 
للقاضي للباقلاني لخصه الجويئ 771/9 . 

() ؟/.ه؟ » فذكر ف الصريح لفظ العلة أو ما يقوم مقامه كاللام وكي ولأحل . 

() انظر المستصفى (بولاق)184-14/7 فذكر : (لعلة) واللام و(لأجل) و(لكي) « وما يجري 
بحراه من صيغ التعليل » ثم قال : < فهذه صيغ التعليل إلا إذا دل دليل على أنه ما قصد 
التعليل فيكون جحازا » . وانظر مشل ذلك في شفاء الغليل ص74-71 : فذكر من الننص 
الصريح في التعليل (إن) . 

(5) انظره مع بيان المختصر17//7/-30 بل أدخل في (النص الصريح) الإهاء والتنبيه » وصرح به 
الأصفهاني ف بيان المحتصر 88/7 فقال : « المسلك الثاني : النص... وهو مراتب : المرتبة 
الأول الضريح وهو ما يدل بالوضع على العلية » وهو'إما أن لا يحتمل غير العلية أو يحتمل 
خزها التصبالا مرجرعا )دعر بن ولس الصريع) با البتيل اعتبدالا عرجونا . وانظر 
الإبهاج لابن السبكي 01/8 . 


-5غغع- 


وغيره2 - أن المراد ب (النص الصريح) فيها موافق لطريقة يقة الآمدي في كونه 
0 من المراد ب (النص القاطع) عند الفخر الرازي » فعمل هؤلاء الأصوليين 
في مسلك (النص) مخالف لما ذهب إليه الرازي ومن تبعه في تقسيم هذا 
المسلك إلى (القاطع) و(الظاهر) » على ما هو المعروف من معنى القاطع عنده 
في الأدلة الشرعية اللفظية » والله تعالى أعلم . 


هل قطعية هذا المسلك ترد نقضا على الرازي: 
كان متجردا عن كل احتمال قريب وبعيد فقياس مذهبه أن يكون القاطع من 
هذا المسلك كذلك » ومن كان يرى القطعية مع الاحتمال البعيد الغريب عن 
العرف والمقاصد الشرعية في استعمال الألفاظ فكذلك قياس مذهبه أن يكون 
القاطع عنده ههنا مثل ذلك . 

ومن نّم اعترض القرافي وغيره”" على الرازي في عَدَهِ بعض الألفاظ في 
هذا المسلك قطعيا » فإن مذهبه في الألفاظ عدم قطعيتها مطلقاء أو عدم 
-- 
)١(‏ انظر البحر المحيط 05 
(؟) انظر نفائس الأصول في شرح المحصول /ق/اه -أء وانظر نهاية السول9/4ه ؛ وق التحصيل 


اختصار المحصول للأرموي )١78/9(‏ جعل المسلك الأول (النص) » ولم يذكر (النص 
القاطع) مخالفا لتقسيم الرازي . ' 


لاع غ- 


قطعيتها إلا باحتفاف القرائن بها » فطرد فد لاسرع بين الالانة 
المذكورة قطعيا مطلقا » أو لا يرى منها قطعيا إلا لفظا احتف به من القرائن 
ما أزال عنه الاحتمالات العشرة الى ذكر أنها ترد على الأدلة اللفظية0"©. 
ظ ورد هذا الاعتراض بوحهين :. ظ 
الوجه الأول : أن مراد الرازي من (النص القاطع) في مسالك العلة 
الصريح في دلالته على العلية » ولا يقصد الذي لا يحتمل إلا معنى واحذا". 


)١(‏ على ما يبدو من مذهبه ف القطعية ف بعض المواضع » فقد احتلف العلماء ف تقرير مذهب 
الرازي في القطعية نْ الألفاظ ؛ فمنهم من رأى أنه ينفي القطعية عنها مطلقا ؛ ومنهم من حمل 
مذهبه على أنه ينفي القطعية عند عدم القرائن . انظر ص(54) فما بعد . 
زالأضفهاي ن شرها للنعضوق :الاق عست اناس وى وات لازام بعد أن ابطق 
الاعتراض المذكور ذكر أنه يرد على كلام الرازي ف تقسيم هذا المسلك « إشكال متجه » , 
رذلك أنه فسر القاطع بالصريح (احصول174/5) فيكون القسم المقابل للقاطع (وهو الننص 
الظاهر) غير صريح مع أنه قال بعد أن ذكر اللام في ذلك القسم المقابل للقاطع  :‏ فإن 
قلت : اللام ليست صريحة في العلية... قلت : أهل اللغة صرحوا بأن اللام للتعليل وقوهم 
حجة » نظاهر هذا أنه عد اللام من (الصريح) ؛ فكانت اللام غير صريحة ف أول 
كلامه صرية في آخره ٠‏ 
لكن الرازي بيان مراده ب(النص القاطع) في موضع آخر من المحصول (457/5) بأنه ما كان 
« لا يحتمل غير العلية » » وعلى هذا يكون (النص القاطع) عنده : الصريح الذي لا يحتمل 
غير العلية حقيقة أو حازا » أما اللام فذكر أن استعماله في غير العلية - مع ثبوت تصريح أهل 
اللغة بأنه للتعليل - يكون من المجاز (المحصول5/. 2١4‏ 457) » وهذا يحقق الاعتراض الذي 
ذكره القرائي وغيره على الرازي . والله تعالى أعلم . 

() انظر الكاشف عن المحصول محمد بن محمود الأصفهاني» قسم القياس ص١7١‏ . وانظر سبراس 


ح 


مع غ- 


ويُشكل على هذا ما سبق من أن مراد الرازي من (النص القاطع) 
يخالف مراد كثير من العلماء ب (الصريح) في مسالك العلة » وأن ظاهر 
كلامه في المحصول أنه يع ب (النص القاطع) من طرق العلة ما يعن بالقطعي 
في غير هذا الموضع » وهو الذي لا يحتمل غير الفلاهر منه ولو احتمالا بعيدا 
لا حقيقة ولا محازا(2, يؤيده أنه لم يذكر في (النص القاطع) إلا ما جاء فيه 
كن لتقل بوالقلم أن انا يزادقة به ,وتعل مامز ين يذكزه العلماة فق ((الصرريتم 


من اللام والباء ونحوهما في قسم (النص الظاهر) . 


الوحه الثاني : أن المراد بالقاطع في باب المسالك ما لم يوضع إلا 


العقول ص9؟77 . | 

(1) قال في الحصول ف باب الترجيح 4517/0 : « وقد ذكرنا في كتاب القياس أن الطرق الدالة 
على علية الوصف ف الأصل إما الدليل النقلي أو العمّلي » أما الدليل العقلي فإما أن يكون نصا 
أو إعماء » أما النص فقد يكون بحيث لا يحتمل غير العلية وهو ألفاظ ثلائة وهي قوله : (لعلة 
كذا أو لسبب كذا أو لأحل كذا » . 
أما ما يدل على أن الرازي لا يعد من (النص القاطع) الظاهرٌ الصريح الذي يكون غير التعليل فيه 
بحازا فهو أنه لم يعد اللام من (النص القاطع) مع أنه قال فيها : « أهل اللغة صرحوا بأن اللام 
للتعليل وقوهم حجة » وإذا ثبت ذلك وجب القول بأنها بجاز ف هذه الصور » » إشارة إلى الصور 
الب اعترض بها على كون اللام من المسالك الصريحة للعلة (امحصول )١40-115-4/‏ » فأثبت أنها 
صريحة ف العلية تجاز فيما عداها ولم يعدها من (النص القاطع) » فكان (النص القاطع) من مسالك 
العلة عند فخمر الدين الرازي ل على ما يوذ من الموضعين السائقين “الفط الصزيح في 
العلية الذي لا يحتمل غير العلية فيما سبق من الاستعمال ولو مجازا . 


6 و سن 


للتعليل ولم يسبق استعماله في غير التعليل ولو مجازا » ولا مانع من الاستعمال 
اللاحق مجحازا » أما الاحتمال والتجويز العقلي في غير التعليل فلا يمنع من 
إطلاق القاطع ق هذا النات20. 

وعلى هذا يكون القطعي في باب المسالك عند الرازي ومن تبعه غير ما 
طوّل الكلام في تأصيله في قطعية الأدلة المعتمدة على الألفاظ ؛ فإنه صرح 
بأن كل دليل لفظي لا يكون قطعيا حتى تندفع عنه عشرة احتمالات » وأن 
مطلق الاحتمال ولو على أبعد الوجوه يدفع القطعية”"»؛ ومسلك النص من 
الأدلة اللفظية » فيرد فيه احتمال عدم الوضع على أقل تقدير . 

والظاهر ما ذكر من الاعتراض ووَحْهّي دفعه أنه إذا أريد حمل ما ذكره 
الرازي ف قطعية بعض طرق العلة على وجه لا يناقض المعروف من مذهبه في 
القطعية - فالمراد بالقطعية عنده في باب مسالك العلة أن الدليل اللفظي قد 
يكون بحيث ينتفي فيه احتمال عدم التعليل نخاصة » ولا يلزم من ذلك القطع 
بعدم الاحتمالات الأخرى » فيكون إطلاق القطع مقيدا بقطع احتمال عدم 
التعليل » ولا يتوحه على ذلك إيراد الاحتمالات الأخرى ؛ إذ نفي احتمال 
معين لا يلزم منه نفي مطلق الاحتمال . 


وليس ببعيد أنّ كون القطعية مقيدة في هذا الباب بقطع احتمال غير 


. ١5ص انظر نبراس العقول ص 775 » وتعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلِي‎ )١( 
. 400/6 14/8 4.21 11-151١ انظر الحصول‎ )5( 


ليامع 


التعليل خاصة - يرجح التعبير ب (النص الصريح) دون (النص القاطع) » كما 
عبر به من سبق الرازي » وبعض من جاء بعده ؛ لأن التعبير الثاني موهم 
بإطلاق القطعية لكل الاحتمالات . والله تعالى أعلم . 

ولا يقال في دفع الاعتراض إن مذهبه في القطعية - على ما مله عليه 
بعض العلماء - القول بالقطعية عند احتفاف القرائن ؛ فيجعل مراده بالقاطع 
ها هنا اللفظ الذي احتفت به قرائن القطعية . من باب حمل المطلق من 
كلامه على المقيد منه . 

فإنه ييتعد أن يكون ذلك هو مراده ؛ إذ على ذلك يدحل في القاطع 
الألفاظ الي أخرجها مسن (النص القاطع) إلى (النص الظاهر) ؛ كاللام والباء 
و(إنٌ) » لأن كل ذلك مما يمكن احتفاف قرائن القطعية به . وا لله تعالى أعلم . 
ألفاظ هذا المسلك: 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله جملة من الألفاظ في قسم (النص القاطع) 
أو(النص الصريح) : ٠‏ 

الأول : (لعلة كذا) أو (لسبب كذا) أو (للموحب كذا) أو نحو ذلك . 

ولم أقف على مثال شرعي لذلك فيما اطلعت عليه من كتب أهل 


العلم ؛ بل صرح علاء الدين السمرقندي أن النص بالتصريح على اسم العلة 


-1ه46- 


اللغة''»» وذكر أن الوارد من جهة الشرع مما يرادف ذلك هو لفظ (معنى) » 
ومثل لذلك بما روي من قوله وله : (( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد ثلائة 


معان 0 


الثاني : (من أحل) أو (لأحل) . 
ومن أمثلته فول تعان 1 ره بن أجل ذِ كن كينا على / ني بي إسلرائيل أنه نَهُ من 


رس مارة 1 د لم م6 


قلنقسا بتر فس أ واد في الأرض مسا مانا 0 


. ه5٠١ص ميزان الأصول‎ )١( 

(") بهذا اللفظ (معان) لم أجده بي أي من المراجع الي أخرحت الحديث وإما الوارد من ألفاظ 
الحديث : ...إلا بإحدى ثلاث » أو <... إلا أحد ثلاثة نفر » أو «...إلا من استحل ثلاثة 
أشياء » (ابن أبي شيبة 6 )١‏ أو «...إلا في ثلاثة عصال » (سنن الدرقطئي )87/١‏ ولفظ 
(حصال) هو الذي ذكره شراح الحديث تمييزا للفظ (ثلاث) حيث ورد مطلقا . 
ينظر الحديث في صحيح البخاري مع فتح الباري7١/1١7‏ وصحيح مسلم8؟/107١‏ ومسند 
الإمام أحمد 85/١‏ 424782 50:44 وسنن الترمذي مع تحفة الأحوذي 754/4 وسئن أبي 
داود مع عون المعبود 5/١7‏ وسنن النسائي ١1/8‏ وسنن ابن ماجحه 8417/7 وستن الدارمي 
5 وستن الدارقطيئ 87:81/١‏ وسئن البيهقي ١59/8‏ ومسند أبي داود الطيالسي 
ص7617١7‏ ومصنف عبد الرزاق ١717/٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 4-411/8 4١‏ 
والمستدرك للحاكم 550/4 وشرح معاني الآثار للطحاوي ١5١-1١59/‏ وشرح السنة 
للبغري ١ 48-١ 417/٠١‏ والمنتقى من السنن المسندة لابن الجارود ص "٠١17‏ . وانظر تخريج 
الحديث ني إرواء الغليل 750-7519 وتحقيق الشيخ عبد الله بن حسبرين لشرح الزركشي 
على مختصر الخرقي ١/”لالا‏ . 

(» سورة المائدة (937) . 


الاج ع سهد 


وقول البي يله : (( إنما جعل الإذن من أجل البصر ))'"©» وقوله وَل لما 
| قيل له : نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث » فقال يَليْهٌ : (( إنما نهيتكم 
من أجل الداقّة التي دَفْت . فكلوا وادخروا وتصدقوا ))29) 


الثالث : (كي) . 

ومنه قوله تعالى : ات : سويد نأل الى وَل ليسول 
وي الى والينامى والتساكن بن كلكو 1 اليا 
04 وقوله تعالى : مره إلى أتدكي ل 


الرابع : (إذن) . 
ا ات تكن يهم شيا يلا . إذا لأذقساك 
ضف الحباة وضِعف مكنم الل 


. 1594/7 وصحيح مسلم‎ ” 4/١١ رواه البحاري ومسلم . انظر الصحيح مع فتح الباري‎ )١( 

» رواه مسلم7/١551١ » والدفيف الدبيب » والدافة القوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد‎ )١( 
والنهاية‎ ١50/4 والمراد بهم قوم من الأعراب قدموا المدينة عند الأضحى » انظر الصحاح‎ 
. ١75/١ لابن الأثير‎ 

9) سورة الحشر (7) . 

(؟) سورة القصص ..)١75(‏ 


(©) سورة الإسراء (؟ /178-1) . 


كلامم - 


كلها » قال يله : (( إذا تكفى همّك , ويُغفّر لك ذنبك )2©20): وقوله يل لما 
سثئل عن بيع التمر بالرطب : (( أينقص الرطب إذا جف ؟ » . قالوا : نعم 
قال : « فلا إذا »2©0, 


الخامس : بناء المفعول لأجله . 
وم قول الله تبارك :ؤتعاق #ونئشنا عَنكَ لكان تيا لكل شي 


رة ه06 


وهدىّ وَرحْمَة وسُشرى يلمي 04 ' وقوله عز وحل : 8 فَالَليَاتِ 0 


2م 


و 


غَذْرا در 14 ان و غدل لين 
السادس : عد الزركشي من الصريح : التصريح بلفظ (الحكم)؛ وذكر 
أنه - مع إهمال الأصوليين له - أعلى المسالك رتبة©©. 


. 1١55-١ 57/19 رواه التزمذي . انظر سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي‎ )١( 
. وحسنه الألباني . انظر صحيح سنن الترمذي؟/795‎ 

(1) رواه بهذا اللفظ « إذا » الإمام أحمد نْ المسند 8/.ه والحاكم في المستدرك 8/7 وهو 
الشاهد . أما أصحاب السنن الأربعة فقد رووه بلفظ « فنهى عن ذلك » . انظر سنن أبي 
داود 7١7-71١1/5‏ وسنن التزمذي مع تحفة الأحوذي8/4١4‏ وستن النسائي 774/17- 
48 وستن ابن ماجه7/ 701 . 

9) سورة النحل 01 «وحاءت اللدم مصرحة ف قوله تعالى من السورة نفسها (44) : 9 وََْلا 
د الما مل يهم و4 . 

(4) سورة المرسلات (5-5) . 

(5) انظر البحر المحيط ١89/0‏ . 

(5) البحر الخحيط 81//5/ ١894-1١‏ . 


دع عه 


ومشل له يقوله تعالى : ولق جاه َنَ الأشباء مَا شه مُؤْدَجَوٌ . 
حكمة مإلفة 00 قال ابن كثير في تفسيرها : 02 حكلمة بإلفة 4 أي في 
هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله... وهذه الآية كقوله تعالى : «إتل 


1 مما 


لد اكه امالهه هاه لبك أ 90004 

واعترض على الزركشي في ذلك بأن الكلام في هذه الآية بعيد عن 
التعليل » إذ ليس فيها حكم حتى يعلل بلفظ الحكمة » وإنما فيها ذكر حال 
المنكرين وعاقبتهم » ثم وصف ذلك بأنه حكمة قد بلغت غايتها , إلا أن 
يكون مراد الزركشي ما ذكر أن لفظ (الحكمة) إذا ورد في مقام التعليل فإنه 
يكون من الطرق القطعية على العلية لا أنه في الآية للتعليل'. 


وفيما ذكره الزركشي في كتابه (البرهان في علوم القرآن) ما يبين ما 


. )5 سورة القمر(؛»‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام )١44(‏ » وتقدم (ص؛ 4) عن الطبري القرطبي - رحمة الله عليهما - أن الحجة 
البالغة هي القاطعة للعذر . 

)١(‏ تفسير ابن كثير 7807/4 » وذكر كثير من المفسرين أن المراد بالحكمة القرآن الكريم أي هذا 
القرآن حكمة بالغة فهو يشتمل من الحكمة البالغة غايتها ليس فيه نقص ولا خلل » وقيل 
ويحتمل أن يكون المراد إرسال الرسول يل والإنذار به أو الساعة المقتربة والآية الدالة عليها . 
انظر تفسير الطبري 01/71 وتفسير القرطي1١//7١‏ والتفسير الكبير للرازي 77/59 فتبح 
القدير للشوكاني ١1١/5‏ المفردات للراغب ص87١‏ . 

(؟) انظر تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي ص58 ١‏ ومباحث العلة في القياس عند الأصوليين 
ص لغ 3749-8 . 


هم غ8- 


ههنا ؛ فإنه ذكر التعليل في القرآن الكريم » وعرفه بأنه : ذكر الشيء 
معللا » وأنه يكون أبلغ في الاعتبار من ذكره غير معلل » ثم ذكر أن غالب 
التغليل في القرآن يكون غلى تقدير جواب سؤال عن العلة اقتضعة الجملة 
السابقة » ثم بدأ في ذكر الطرق الدالة على العلة فيه » فال : « الأول 
العو ب م ٠‏ كقوله تعالى : «( جكنة بإلة 4 وقال تعللى : 
3 طوَحوَلَ الله عَليْكَ الكاب والحكنة » ” قال : « والحكمة العلم النافع 
والعمل الصالح »0"©. 

فيمكن حمل كلامه - من مجموع ما سبق عنه » ومماذكر في تفسير 
تلك الآيات - على أن الآية على تقدير سؤال عن العلة بعد قوله تعالى : 
رت جَامهم من الأياء ما فيه مُؤَجَرُ 4 لكي انول سانا 
القرآن المشتمل على أنباء الأولين » وقصص المكذبين برسلهم » وما حل بهم من 
العقاب » أو من إنزال الآية الكونية في انشقاق القمر؟ فجاء بيان الحكمة ؛ وأن 
في ذلك تحقيقا للحكم الكوني القاطع بهدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله ) 
مما يؤدي إلى العلم النافع والعمل الصالح . وا لله تعالى أعلم . 
أثر القرائن في قطعية هذا المسلك: 

والطريق إلى القطع بكون وصف من الأوصاف هو علة الحكم أعم من 


. )١١189( سورة النساء‎ )١( 
. 941/7 انظر البرهان ف علوم القرآن‎ )5( 


هع 


كل هذا ؛ لأنه عين الطرق المؤدية إلى القطع في الأحكام الشرعية » وهي 
كثيرة » وإن كان المذكور ها هنا الطرق القريبة المعتمدة على اللفظ المجرد » 


وما قرب من القرائن . 


فأدلة الكتاب والسنة والإجماع تفيد القطعية إما مباشرة ؛ وذلك أن 
يدل لفقل على التخلنا : وضعا على سبيل القطع كما هنا » وقد تفيد القطعية 
تيع الراك الاستعمالي والمقاصد الشرعية في علل الأحكام في مظانها وغير 
مغلانها » والوقوف على القرائن والشواهد » وسائر ما يعين المستدل الناظر 
ف أن وصفا من الأوصاف هو مناط الحكم الشرعي » حتى يقطع بذلك » 
وقد لا يقطع غيره من لم يقف على مثل ما وقف . 

فالتنويع في القطعية هنا يوافق ما تقرر غير مرة في هذا البحث من 
خصائص القطعية في الأدلة الشرعية » وأن أوسع مصدر للقطعية في الأدلة 
الشرعية هو ما يؤخخذ من تتبع القرائن المعززة والشواهد المعيئة » والنظر ف 
وراثة البي يَلِةُ من أقواله وأفعاله وشكونه في أمور الدين والدنيا » مع آثار 
الصحابة رضوان الله عليهم » ونهج السلف الماضين في الاستدلال واستتباط 
اليقين من كل ذلك » ففي ذلك لمن انتهج غنية عن السبل الأخرى » وفيه 
لمن نظر وتحقق بلاغ إلى الطمأنينة والأمان بإذن الحكيم القدير . 


والله تعالى أعلم . 


لام عغ- 


مسلك الإجماع على العلة: 
وهو أن يثبت اتفاق علماء الأمة في بعض العصور على كون وصف 
معين هو علة حكم الأصل”"©؛ فإن ذلك يكون دليلا قاطعا على أن ذلك 
الوصف هو علة الحكم قطعا . 
وما نقل من الإجماع على العلية : 
- الإجماع على كون الصغر علة ثبوت ولاية المال على الصغير . 
- الإجماع على أن علة تقديم الأخ من الأبوين في الإرث على الذي 
ون افده توميو ال ا الي 
- الإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان التشويش 
المانع من استيفاء النظر في القضايا9". 
اعتراض القاضي على قطعية هذا المسلك: 
والإجماع الذي يفيد ههنا هو الإجماع القطعي على ما سبق”©) فإذا 
كان الإجماع ظنيا لم تكن دلالته على العلية قطعية » وذلك ظاهر . 
)١(‏ انظر اللمع للشيرازي7/١١٠‏ والإحكام للآمدي/7؟7 ومفتاح الوصول للتلمساني ص48 ١‏ 
وشرح الكوكب انير ١١5/5‏ . 
() انظر الإحكام ومفتاح الوصول وشرح الكوكب انير كما سبقت . وانظر كشف الأسرار 
للبحاري 01/8” . 


() انظر العدة لأبي يعلى ١ 4٠0/٠‏ والبحر المحيط ١48/8‏ . 
(5) انظر أقوال العلماء في تحديد الإجماع القطعي من ص )4١07(‏ . 


مره ع- 


ومن ثم اعترض القاضي أبو بكر الباقلاني على هذا المسلك » ونفى 
صحة كونه من المسالك القطعية على العلة » وذهب إلى أنه لا يعدو أن 
يكون من المسالك الظنية ؛ لأن القائلين بالقياس ليسوا كل الأمة » فلا يكون 
إجماعهم قطعيا » إلا إذا قدّر رجوع المانعين لحجية القياس عن إنكارهم ؛ 
فيكون الإجماع عندئذ إجماع الكافة » وتتحقق قطعيته0"©. ظ 

فمن كان عنده الإجماع قطعيا دون اتفاق منكري القياس كان الإجماع 
على العلة دونهم قطعيا » وصح عدّه من المسالك القطعية » ولذا رد هذا 
الاعتراض بنفي كون منكري القياس من علماء الأمة الذين يعند بخلافهم في 
الإجماع9 , 


© © © 


. 508/9 والبحر المحيط‎ 7١0/7 انظر تلخيص التقريب للقاضي لخصه الجوين‎ )١( 
. 586/5 انظر البحر المحيط‎ )١( 


8ه8غ8- 


الخاتمه 


الحمد لله على ما من به من التمام وعلى ما تفضّل به من الختام » وله 
التقتكو عن تعمد ةوفه الظطاهرة والباظليه زونك الروحيه ميد لعمها و يانه 

ويحضرني حين الختام أمور وصل إليها البحث وتعلقت لظهورها بالذهن , 

أجملها فيما يلي : ظ 

, أصالة التعبير عن اليقين في الأدلة الشرعية ب (القطع) و (القطعية)‎ -١ 
ونحوهما من العبارات المشتقة منهما » في كلام أهل العلم بأصول الفقه‎ 
. وغيرهم من العلماء رحمهم الله‎ 

؟- القطع في اصطلاح الأصوليين يطلق على مالا احتمال فيه مطلقا» 
وعلى ما فيه احتمال صار - لبعده - كلا احتمال » ومعنى القطع في 
الدليل مفرع عن ذلك 

وك مذهب عامة أهل العلم » والذي يدل عليه واقع الشريعة » أن الأدلة 
الشرعية منها أدلة قطعية » وفيها - دون ذلك - أدلة راجحة مع 
احتمال مرحوح فيها . 

4 - الأدلة الشرعية إذا انبع فيها منهج الأخذ بالقرائن المبيئة سسِّمت بما يطرق 
إليها من احتمال معارضة العقل وغيرها من الاحتمالات العشرة . 

ه- كل دليل شرعي ثبتت حجيته يحب العمل به » قطعيا كان الدليل أو غير 


تطعي . 


11 ع- 


1- أهمية الدليل القطعي في إضفاء الأمن على الأحكام » وفي حفظ قواعد 
الشريعة من أن يتلاعب بها مؤول » أو يثير فيها من الشبهات معاند . 

- أصول الفقه لا يلزم الاستدلال على مسائله بالدليل القطعي » لكن 
غالب قواعدها وأمهاتها ثبتت 5-00 من العلماء بالقواطع . 

/- للقطعية في الأدلة جهتان متكافئتان غير متلازمتين : جهة ثبوت الدليل 
وسنده » وجهة دلالته على المراد من متنه » وأعلى الأدلة بالنسبة 
للقطعية الدليل القطعي الثبوت والدلالة . 

9- مما يضفي القطعية على الدليل كونه بجمّعا عليه » أو احتفافُ قرائن 
فطلي ينتكى غال ا لفق ا واساقانة كا سوال الدلقل شر عمياتك 
حتى يصل إلى درجة القطعية . 

- وأحكم مصادر القطعية ف الأدلة الشرعية وأوسعها النظِرٌ مع الأدلة 
الشرعية المشهورة في علم وراثة النبوة » وآثار الصحابة » ومن تبعهم 
من جاء بعدهم » في الاستدلال على المطالب والمسائل الشرعية . 

-٠‏ الخلاف الصحيح في الدليل ينع كون الدليل مطردا في القطعية لعموم 
لناظرين » لكن لا يلزم منه منع أصل القطعية » فتصح القطعية في دليل 
مختلف فيه وذلك لبعض الناظرين . 

- والدليل القطعي بالنظر إلى ذلك نوعان : قطعي مطلقا » وقطعي بالنسبة 


لمن حقق أسبابها . 


-4514- 


-١‏ من القواعد المعمول بها عند عامة العلماء : أن الاحتمال إذا ورد على 
الدليل من وجه صحيح أنه يمنعه من القطعية » فإذا كان الاحتمال مع 
ذلك مرجوحا فإن الدليل يبقى حجة راححة غير قطعية . 

- لكن يجب الحذر من كثرة إيراد الاحتمالات على الأدلة الشرعية . 

- ولا بمنع القطعّ شرعا الاحتمالٌ العقلي المحرد الذي لا يستند إلى شرع 
أو عادة . 

-١١‏ من آثار نظر أهل العلم ف القطعية : تفريق بعضهم فْ الاصطلاح بين 
الدليل والأمارة » وبين الفرض والواحب . 

) من أثر كون الدليل قطعيا أنه يمنع الاحتهاد مما يؤدي إلى مخالفته‎ -١ 
. وذلك بعد تحقق القطعية » وأنه يوحب حطأ من خالفه‎ 

اصع وترع افعارض اتفعية :لان تف يمنا القطفينة ه ونه 
لذلك لا يتأتى الترحيح فيها . 

دوت الككانب: والسنة اميل الكؤلة نسي وغيرها.: 

الخبر المتواتر لفظه أو معناه لازم القطعية فيما تواتر فيه عند جميع 
المسلمين . ش ش 

- خبر الواحد جحائز القطعية في قول عامة أهل العلم بعد التحقيق » 
وذلك باحتفاف ما من شأنه أن يحتف بالخبر الذي هو حجة شرعا من 


قرائن القطعية . 


56س 


- القطعي المطلق من أدلة الكتاب والسنة بالنظر إلى جهة الدلالة منهما 
هو (النص المطلق) » ف اصطلاح من يستعمله فيما لا احتمال فيه من 
الجمهور » وكذلك (المفسر) في اصطلاح الحنفية . 

- ومفهوم الموافقة (أو دلالة النص) جائز القطعية . 

- والعام المطلق جائز القطعية عند الحنفية » وهو غير قطعي عند غيرهم 
من الجمهور . 

خ-. نووذا برو «اللفففة اكنال إلى عمررقه اسار ,افيه مانا عو :الع روفة ىق 
استعمال الألفاظ كان جائز القطعية عند من حصل ذلك . 

8 الإجماع حجة قطعاء والحكم الثابت به قطعي وصواب » لكن 
مسالك العلماء مختلفة في تحديد القطعي منه » وأولى ما ذكر فيه أنه : 
الإجماع القولي المشاهد أو المنقول تواترا . 

-٠‏ القياس جائز القطعية » والقطعي منه أنواع يجمعها : أن يكون التعليل 
ووجود العلة في الفرع قطعيين . 

-١‏ من الطرق المثبتة للعلية مسالك تدل على التعايل قطعا ؛ كالنص 
والإجماع . 


هذا » وباب القطعية أوسع نما وقع في هذا البحث ؛ فإنه إنما كان 
البحث فيه فيما يتعلق منها بالأدلة الأربعة » بل إن بعض جزئيات هذا 
الموضوع تحتمل ببعض النظر بسطا أوسع . 


-5غ- 


فهل هناك أدلة شرعية أخرى قطعية ؟ وما ضابط القطعية فيها ؟ 
وما حقيقة القطعية في عموم الشريعة ؟ 

وما أثر القرائن والاحتمال في المسائل الأصولية مسألة مسألة ؟ 

وما أثر الاحتمال العقلي في القواطع الشرعية ف واقع الفقه وأصوله ؟ 
وما القواعد الأصولية الي قامت عليها أدلة قطعية مطلقة ؟ 

هذه بعض الأسئلة الي بقيت عالقة بأنها لا يجمعها حَدٌَ هذا البخث . 


أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لصالح الأعمال » وأن يجعل أعمالنا 
خالصة لوجهه » وأن يعلمنا علما نافعا » وأن ينفعنا ما علمنا » إنه بجيب 

تبعهم » وعمل بسنته إلى » يوم الدين » آمين . 
... والله تعالى أعلم . 


© © © 
© © © 
© © © 


-51غ- 


1 عع 


فإن 
وإن 


وهو بكل شيء عليم 
فمن فرض فيهن الحج 


وأتموا الحج والعمرة لله.. 
تموهن من قبل أن 
يذ 


. 


قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقي: 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 


لعلا يكرن للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا 


فه المّ آن 
ثلاثة 

قها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره 
ن تمسوهن 
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3 


ولا يحيطون بشيء من علمه 
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى 


١ 


لله ما في السموات وما في الأرض 


هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 


وطوع نوق اع خا لات 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
ومن دخله كان آمنا 

و لله على الناس حج البيت 
واعسمواك ال ينا 


كنتم خير أمة أخمرحت للناس 


ليقطع طرفا من الذين كفروا 

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما 

فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة 

ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
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3 
3 
رمك 


أ 


قل فلله الحجة البالغة 
قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
أقرل على | 


ل النايى أشركوا لو تناع 


لله 


إ 


لا الحق 
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(ابن) منظور ظ 15 

النحاس : أبو جعفر اليل 

النظام ا ل الس املك 
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(أبو) هريرة كرا مد 44 

(أبو) يعلى الفراء كلو لا هو مسوم 
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فهرس المراجع 


- آداب البحث والمناظرة » للشيخ محمد الأمين الشنقيطي » مكتبة ابن 
تيمية » القاهرة » ومكتبة العلم » جدة . 

- الابتهاج بتخخريج أحاديث المنهاج » لعبد الله بن محمد الغماري » تعليق 
سمير طه انجذوب » عالم الكتب » ط . أولى 5.28 1١ه-986١‏ . 

- الإبهاج في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي » الشرح 
لعلي بن عبد الكافي السبكي » وولده عبد الوهاب بن علي السبكي » 
تحقيق شعبان محمد إسماعيل » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » ط . 
أولى ١0.٠5١1ه-م9١ا.‏ 

- الإتقان في علوم القرآن خلال الدين السيوطي » شركة مصطفى الحلبي » 
مصر » ط . ثالثة 81/٠.‏ 1ه-١ه9١.‏ 

- أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء لمصطفى سعيد 
الخن » مؤسسة الرسالة » 1795١1ه-95ا9١.‏ 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لأبي حاتم محمد ابن حبان البسيّ ع 
ترتيب علاء الدين بن بُلبان الفارسى » تحقيق شعيب الأرنؤوط » 


مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » ط . أولى 08٠15١1ه-9848١‏ . 
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- إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباحي » تحقيق عبد امجيد رقي 


دار الغرب الإسلامى بيروت- لبنان » ط. أولى 5.17 ١ه 1١9/481/-‏ . 

- الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن الآمدي » كتب هوامشه الشيخ 
إبراهيم العجوز » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط . أولى 
ه.5١ه-ه958١.‏ 

- والإحكام للآمدي » الطبعة الأولى لموسسة النور » وال معها تعليقات 
عبد الرزاق عفيفي . 

- الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن حزم الظاهري » تحقيق محمد 
أحمد عبد العزيز » مكتبة عاطف »؛ ط. أولى 159/8ه-19178 . 

- أدب القاضي لأبي الحسن الماوردي » تحقيق محيي هلال السرحان » مطبعة 
الإرشاد » بغداد » ١59١1ه-١الا9١.‏ 


- الأربعين في أصول الدين لأبي حامد الغزالي » المكتبة التجارية الكبرى.عصر . 


- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » لأبي المعالي الجويئ » تحقيق 
أشعد تّيم » مؤسسة الكتب الثقافية » ط . أولى 5.8 ١هب-‏ 219/880 


بيروت لينان 8 


- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول محمد بن علي الشوكاني » 
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له 


تحقيق شعبان محمد إسماعيل » المكتبة التجازية » دار الكتّبى » ط . أولى 
41 1ه-995١.‏ 
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » محمد ناصر الدين الألباني » 
المكتب الإسلامي » ط . أولى 1599ه-9734١‏ . 0 
- الاستقامة , لأحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق محمد 
رشاد سالم » جامعة الإمام تحمد بن سعود الإسلامية » ط .أولى 
.4 اه9م9١ا.‏ 


- أسد الغابة في معرفة الصحابة » لعز الدين ابن الأثير الجزري » تحقيق محمد إبراهيم 


البنا » محمد أحمد عاشور » محمود عبد الوهاب فايد » دار الشعب . 
- الأشباه والنظائر لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي » شركة مصطفى 
البابى الحلبى » مصر ء ط . //11ه-909١‏ . 
- الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر العسقلاني » دار الكتب العلمية ؛ 


بيروت - لبنان » طبعة 2551/ام : 


علي الرازي الحصاص » تحقيق عجيل جاسم النشمي » ط. أولى 


ه.ءةعةإاه- هلم ١‏ . - 


- أصول الدين » لصدر الإسلام البزدوي » حققه هانز بيتر لنس » دار إحياء 
الكتب العربية » القاهرة 7/5 1ه-55١‏ . 

- أصول السرخحسي » لأبي بكر محمد بن أحمد السرحسي » حققه أبو الوفاء 
الأفغانى » دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت - لبنان 88 1ه-91/8١‏ . 


- أصول الشاشي لأبي علي الشاشي » دار الكتاب العربي » بيروت - 


لبنان » 85.٠15١1ه-985١.‏ 

- إعراب القرآن لأبي حعفر أحمد بن محمد النحاس » تحقيق زهير عازي 
زاهد » مطبعة العانق » بغداد , /ا51" اه -لالا ١9‏ . 

- الأعلام لخير الدين الزركلى » ط . ثالفة » إلا الجزء الأول فالاحالة إليه 
على الطبعة الخامسة ١٠5١م‏ » دار العلم للملايين . 

- الاقتراح في بيان الاصطلاح لتقي الدين ابن دقيق العيد » تحقيق قحطان 
عبد الرحمن الدوسري » مطبعة الارشاد » بغداد ؟. 5 إه-5م/5١‏ . 

- أقيسة البي المصطفى يل » لناصح الدين » المعروف بابن الحنبلي » تحقيق 
أحمد حسن حابر » دار الكتب الحديثة ؛ القاهرة » ط . أولى 


. ١ 5ال5-ه1١57‎ 


-414- 


- الألفات لابن خالويه » تحقيق علي حسين البواب » مكتبة المعارف الرياض 


.١985-ه١.؟‎ 

- الأم للإمام الشافعي » صححه محمد زهري النجار » مكتبة الكليات 
الأزهرية » ط . أولى ١1/1ه-١1951.‏ 
المكتبة التجارية الكبرى » مصر » ط . خامسة 5/85١1ه-958١‏ . 

- الإبمان لتقي الدين شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . المكتب 
الإسلامي » ط . ثانية 5٠.4‏ 1ه-98/8١‏ . 
لأحمد شاكر . 

- البحر المحيط (التفسير الكبير) محمد بن يوسف » الشهير بأبي حيان مكتبة 
النصر الحديثة الرياض . 


- البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين الزركشي » دار الصفوة » مصر » 


ط . ثانية 8511 ١ه-9917١.‏ 


- بداية امحتهد ونهاية المقتصد » لأبي الوليد ابن رشد (الحفيد) دار الكتب 


الإسلامية » مصر » ط . ثانية 4.18 ١94818-1١‏ . 


-4960- 


.- البدر الطالع في محاسن من بعد القرن السابع » محمد بن علي الشوكاني 

- البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويئ » تحقيق عبد العظيم محمود الديب » دار الوفاء للطباعة والتشر 
والتوزيع » المنصورة شارع الإمام محمد عبده » ط . ثالشة 417 ١ه‏ 
15 . 

- البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي » دار المعرفة » حققه محمد 
أبو الفضل إبراهيم » بيروت - لبنان . 

- بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني » مع سبل السلام » تصحيح وتعليق 
محمد عبد العزيز الخولي » مكتبة عاطف » القاهرة . 

- بيان المختصر شرح مختصر ابن الساحب » محمود بن عبد ال حمن 
الأصفهاني » تحقيق محمد مظهر بقاء دار المدني للطباعة والنشر 
والتوزيع » جدة - المملكة العربية السعودية » ط .أولى 15٠.8“‏ ١هم-‏ 
5 . 
الكرحي في الأصول الي عليها مدار فروع الحنفية » مع شواهدها ونظائرها 
لأبي حفص عمر النسفي » دار الفكر » ط .أولى 11799ه-19179 . 


-494- 


- التبصرة في أصول الفقه » لأبي إسحاق الشيرازي » حققه محمد حسن 
هيتو » دار الفكر » دمشق » .د 5١اه-.8م95١ا.‏ 
أمير الحاجء دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط .ثانية 
.5 اه-85م95١.‏ 
زنيد » مؤسسة الرسالة » ط . أولى 15-08١1ه-988١.‏ 
صالح » مؤسسة الرسالة ٠‏ 1144ه-1517/8 . 

- تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبى » دار إحياء التزاث العربي » بيروت 
- لبنان . 

- التعريفات » للشزيف علي بن محمد الحرجاني » دار الكتب العلمية ) 
بيروت لبنان » ط . أولى 55 1ه-9/88١1‏ . 

- تعليل الأحكام » عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها ف عصور 
الاحتهاد والتقليد » محمد مصطفى شلى » مطبعة الأزهر 941 ١م‏ . 


- تفسير البغوي (معالم التنزيل) لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي » دار 


1 


-491/- 


طيبة للنشر والتوزيع » الرياض » 5٠05‏ ١ه‏ . 


- تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) لعبد الله بن عمر 
البيضاوي » مكتبة مصطفى البابي الحلبي » عمصر » ط . ثانية 
984 1ه-151 1 ظ 
- تفسير الخازن » المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل » لعلي بن محمد 
الشهير بالخازن » مكتبة مصطفى البابى الحلبى » مصر » ط . ثانية 


ه/ا” اهم د هه ١95‏ . 


- تفسير القرآن العظيم » للحافظ أبي الفداء بن كثير » دار المعرفة » بيروت 


- لبنان » ط . ثانية 4.4 ١ه ١98/8-‏ . 
- التفسير الكبير(مفاتح الغيب) » لفخر الدين الرازي » دار إحياء التراث 
- تفسير النصوص في الفقه الإسلامى محمد أديب صال » المكتب 


الإسلامي » ط . ثانية 4.4 ١اه- 1١9/4‏ . 


- التقريب للنووي » مع شرحه تدريب الراوي لجلال الدين السيوطي » 
حققه عبد الواهب عبد اللطيف » دار الكتب الحديثة . 


- التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني » حققه عبد الحميد بن علي 


-49/- 


أبو زنيد » مؤسسة الرسالة ط . أولى 141 1ه-9917١‏ . 

- تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع لعبيد الله بن عمر أبي زيد الدبوسي » 
تحقيق عبد الرحيم صالح الأفغاني » رسالة دكتوراه (من أول القياس إلى 
نهاية الكتاب) » الجامعة الإسلامية » عام 15-7 ١-15.٠15١ها.‏ 

- التلخيص (تلخيص التقريب والإرشاد) للباقلاني » لخصه إمام الحرمين أي 
المعاللي الجويٍ » رسالتان علميتان » الأولى تحقيق عبد الله حولم النيبالي 
في بجلدين (من أول الكتاب إلى آخر باب السنة) » الجامعة الإسلامية 
٠‏ ١ه‏ . والثانية تحفيق شبير أحمد العمري (من أول الإجماع إلى 
آخر الكتاب) » الجامعة الإسلامية 14.5 ١ه-9/85١1.‏ وقد أحلت 
على مجلدي المحقق الأول ب(١)‏ و(؟) وعلى محلد امحقق الثاني ب(7) . 

- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لابن حجر العسقلاني » 
تحقيق شعبان محمد إسماعيل » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة . 

- تلقيح الفهوم ف تنقيح صيغ العموم لخليل بن كيكلدي العلائي » تحقيق 
عبد الله بن محمد آل الشيخ » ط . أولى 54.1 1ه- 19818 . 

- التلويح في كشف حقائق التنقيح » لسعد الدين التفتازاني » مكتبة محمد 


-4949- 


- التمهيد في أصول الفقه لأبى الخطاب الكلوذانى » أربعة أجزاء حقق 
الجزئين الأولين مفيد محمد أبو عمشة » والحزئين الأحيرين محمد بن 
علي بن إبراهيم . دار المدني » جدة » ط . أولى 05 اه-هم9١ا.‏ 

- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول », للآسنوي » حققه محمد حسن 
هيتو » مؤسسة الرسالة » ط . رابعة ل1.-15ه-9/85١1.‏ 

- التنقيح في أصول الفقه وشرحه التوضيح في حل غوامض التنقيح » كلاهما 
لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود » (مطبوع مع التلويح للتفتازاني)»؛ 
مكتبة محمد على صبيح » .كيدان الأزهر . 
حمزة زهير حافظ » رسالة علمية في ثلاثة مجلدات , عام 5٠١7‏ اها . 

- تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك , جلال الدين السيوطي » دار إحياء 
الكتب العربية لعيسى البابي الحلى ممصر . 


- تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى » دار صادر بيروت » طبعة ©؟1:5اه . 


- تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري » تحقيق عبد السلام 
محمد هارون » المؤوسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر» 


.١555-ه1+5‎ 


--او م ه8- 


-الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية لعابد بن محمد السفياني » مكتبة 
المنارة » مكة المكرمة » ط .أولى 5-08 ١1ه-988١‏ . 

- الثريا المضية في الدروس العروضية لمصطفى الغلاييئئ » المكتبة العصرية 
للطباعة والنشر » بيروت » ط . ثالثة . 

- الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر » لصلاح الصاوي » 


المنتدى الإسلامى » ط . أولى 54١5‏ 1ه-9984١1.‏ 


- جامع البيان في تفسير القرآن » لأبي حعفر محمد بن جرير الطبري » دار 


الحديث » القاهرة » /5.1 1ه-981١.‏ 


- جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي » دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 119/8ه-8ا9١1.‏ 


- جمع الجوامع لتاج الدين بن السبكي » ومعه شرحه للجلال محمد بن أحمد 
المحلى » وحاشية البناني » وتقرير عبد الرحمن الشربيئ » دار إحياء . 
الكتب العربية . 


- جمهرة اللغة لابن دريد أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي » دار صادر » 


1 .,ه- 


مؤسسة الحلبي للدشر والتوزيع » القاهرة . 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية لأبي محمد عبد القادر بن محمد القرشي » 
تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو » مطبعة عيسى البابي الحلبي » 
4١ه-ما9١‏ . 

- حاشية رد امحتار محمد أمين الشهير بابن عابدين » ط . ثانية 7/“5١ه-‏ 
5 .دار الفكر 599١1ه-9194١‏ . 
معوض » عادل أحمد عبد الموحود » دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان » ط . أولى 5١5‏ ١ه-994١.‏ 

- الحدود في الأصول لأبي الوليد سليمان بن حلف الباحي » تحقيق نزيه 
حماد » مؤسسة الزعى للطباعة والنشر » بيروت - لبنان » وحمص - 
سورية » ط . أولى 1987١1ه-91/8١‏ . 

- حروف لمعاني لعبد الحي حسن كمال » مكتبة المعارف » الطائف »؛ 
ط .أولى ١9١‏ . 

- حروف امعاني لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي » تحقيق 


على توفيق الحمد » مؤسسة الرسالة » بيروت » دار الأمل » الأردن » 


م وه 


ط. أولى 05٠4١ه-988١.‏ 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني » مطبعة السعادة ع 


.ا١9الا-هإ59١‎ 


- حبر الواحد وحجيته للشيخ أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي » المجلس 
العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » ط . أولى ١51١17‏ . 


- درء تعارض العقل والنقل » لأحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ 
تحقيق محمد رشاد سالم » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) 
ط .أولى 899١1ه-4/!ا9١‏ . 

- دراسة إدخال تعليم سلامة المرور في مقررات المرحلة المتوسطة للتعليم 
العام » للجمع من الدارسين » مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ) 
الرياض - المملكة العربية السعودية » 851١5‏ ١1ه-99175١‏ . 

- الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني » تحقيق السيد عبد 
الله اليماني المدني » دار المعرفة » بيروت » لبنان . . 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأحمد بن حجر العسقلانى » حققه 


محمد سيد حاد الحق » دار الكتب الحديثة » مصر . 


- دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح لحافظ بن أحمد حكمي » 


”ا 5 ه- 


مطابع البلاد السعودية ؛ مكة الشامية » 8/ا"8 ١ه‏ . 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون » حققه محمد 
الأحمدي أبو النور » دار التراث » القاهرة . 
الدمشقي » صححه محمد حامد الفقي » مطبعة السنة المحمدية 
ا 1ه-95ه9١1.‏ 

- الرد على المنطقيين لأحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام ابن تيمية » دار 
المعرفة للطباعة والنشر » بيروت - لبنان . 

- الرسالة » للإمام محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق وشرح أحمد محمد 
شاكر » دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 

- روضة الطالبين لأبي زكرياء النووي » تحقيق عادل أحمد عبد الموجود 
وعلى محمد معوض » دار الكتب العلمية» بيروت » ط . أولى 
١ه-99١.‏ 


- روضة الناظر وحنة المناظر في أصول الفقه لموفق الدين أبي محمد بن 


قدامة » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة . 


- سلاسل الذهب لبدر الدين الزركشي » تحقيق الشيخ محمد المختار بن 


دع .وهح- 


محمد الأمين الشنق ؛ مكتبة ابن تيمية » القاهرة » ومكتبة العلم , 
حدة », ط . أولى ١1141ه-.199.‏ 

- سنن أبى داود ؛ ومعه شرحه عون المعبود لآب الطيب العظيم آبادي , 
تحقيق عبد الرحمن محمد عنمان » المكتبة السلفية بالمدينة المنورة » ط . 
ثانية 84 اه-م 9 : 

- سنن ابن ماجه » لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويئ (ابن ماجه) » حققه 
محمد فؤاد عبد الباقى » دار إحياء التزاث العربي » بيروت لبنان . 

- سنن التزمذي لأبي عيسى التزمذي » مع شرحه تحفة الأحوذي » لعبد الرحمن 


ابن عبد الرحيم المبا ركفوري » تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان » المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة » ط . ثانية 86 ١ه-‏ ه95١‏ . 


- سنن الدارقطئٍ » حققه السيد عبد الله هاشم يماني المدنى » 185هم- 


5 »دار المحاسن للطباعة » القاهرة . 
- السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي » دار الفكر . 
- سنن النسائي » دار إحياء النزاث العربي » بيروت لبنان . 
- سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد الذهبي » أشرف على تحقيقه شعيب 


الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » طّ ول ؟. > ١ه‏ "مل ١‏ . 


همه 8- 


- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد بن محمد مخلوف » دار 
الكتاب العربي » بيروت - لبنان » ط .أولى 248 . 

- شذا العرف في فن الصرف لأحمد الحملاوي »؛ مكتبة إحياء التراث 
الإسلامي » مكة المكرمة » ط . رابعة . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن العماد الحتبلي »؛ المكتب 
التجاري بيروت لبنان . 

- شرح الزركشي على مختصر الخرقي » الشرح لشمس الدين محمد بن 
عبد الله الزركشي توفي سنة 1/7/اه . تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرين » ط . أولى 11517ه-١991١1.‏ 

- شرح السنة للحسين بن مسعود البغوي » تحقيق شعيب الأرناؤوط » 
المكتب الإسلامى » ط . أولى 1895ه-978١‏ . 

- شرح العمد » لأبي الحسين محمد بن علي البصري » حققه عبد الحميد بن علي 
أبو زنيد » الطبعة الأولى ١5٠‏ » مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة . 

- شرح الكوكب المنير محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار » تحقيق' 
محمد الزحيلي ونزيه حماد » جامعة أم القرى للمجلدين الأول والثاني » 


سا" و جسم 


والثالث » 5٠05‏ ١ه-5187١‏ . طبع دار الفكر بدمشق . 

شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي » تحقيق عبد ايد تركي » دار الغرب 
الإسلامي » بيروت - لبنان » ط . أولى 508 ١1ه-988١‏ . 

شرح تنقيح الفصول لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي » تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعد ء مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة - مصر» دار 
الفكر » القاهرة وبيروت ط. أولى 97 1ه-91/8١1‏ . 

شرح عضد الدين لمختصر ابن الحاحب » ومعه : حاشية الشريف 
الجرحاني وحاشية سعد الدين التفقازاني » تحقيق شعبان محمد 
إسماعيل » مكتبة الكليات الأزهرية » 917 1ه-918١‏ . 
العربي » بيروت . 
عبد ا محسن التركي » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط .أولى /ا٠‏ 5 ١ه-‏ 
٠ . ١541/‏ 

شرح معاني الآثار لأبي حعفر أحمد بن محمد الطحاوي » تحقيق محمد 
زهري النجار » مطبعة الأنوار المحمدية » القاهرة . 


-//ا.ه- 


- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل » لأبي حامد الغزالي ؛ 
تحقيق حمد الكبيسى » مطبعة الإارشاد » ٠9١1ه-١1/ا9١.‏ 


- الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق عبد الغفور عطار » دار 
العلم للملايين » بيروت » ط . ثانية 68ه-5/5 ١‏ 2,2 بيروت . 

- صحيح البخاري » مع فتح الباري » المطبعة السلفية ومكتبتها » القاهرة . 

- صحيح سنن أبي داود محمد ناصر الدين الألباني ؛ الكتب اللإسلامي » 
بيروت » ط . أولى 18١ه .١5958-‏ 

- صحيح سنن ابن ماجه لمحمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي » 


بيروت - لبنان » ط .أولى 508 1ه-98/8١‏ . 


- صحيح سنن التزمذي محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي ط. أولى 
هكم 9١ا.‏ 

- صحيح مسلم بشرح النووي » المطبعة المصرية ومكتبتها . 

- صحيح مسلم » تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب 


العربية » ط . أولى ه/ا15ه-5 ه9١‏ . 


- الصرف العربي نشأة ودراسة لفتحي عبد الفتاح الدحين » مكتبة الفلاح ؛ 


بيروت » ط .أولى 1199ه-91/9١‏ . 


مم ٠.‏ هم- 


8 الجوزية » تحقيق علي بن محمد الدخيل الله » دار العاصمة » الرياض 5 
المملكة العربية السعودية » ١1٠١/‏ . 
بيروت » ط . ثالثة .4.4 ١1ه-وم9١.‏ 
- طبقات الحنابلة محمد بن الحسن القاضي أبي يعلى » دار المعرفة للطباعة والنشر 
بيروت - لبنان . 
- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكافي السبكى » 
' تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود. محمد الطناحي » مطبعة عيسى 
البابى الحلى » ط .أولى 81 1ه-954١1.‏ 
عمر » مكتبة وهبة » ط . أولى 1917ه-7/ا9١‏ . 
- العدة في أصول الفقه محمد بن الحسن القاضى أبى يعلى الفراء » تحقيق 
أحمد بن علي المباركي » ط . أولى 41١‏ 1ه-94.0١‏ » الرياض - 
المملكة العربية السعودية . 


- الغيائى (غياث الأمم في التياث الظلم) لإمام الحرمين الجوييئ » تحقيق 


8 .هم 


عبد العظيم الديب » نشره عبد الله بن إبراهيم الأنصاري » ط. أولى 
6.ةاها. ٠‏ 

- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » مع مختصر 
شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني » لأحمد عبد الرحمن البنا 
الشهير بالساعاتي » ط . أولى سنة 1١51/8‏ ه . 

- فتح الغفار بشرح المنار » المعروف يمشكاة الأنوار في أصول المنار » الشرح 
لزين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نحيم » طبعة مصطفى البابي الحلبي » 
هه 1ه-1985ء ط . أولى . 

- فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير » محمد بن علي 
الشوكاني » دار الفكر » بيروت - لبنان » 505 ١ه-9185١1‏ .أو 
الطبعة الثالئة 117817ه-5"514١‏ من نشر مكتبة مصطفى الحلبي . 

- الفتح المبين في طبقات الأصوليين لعبد الله مصطفى المراغي » الناشر : محمد - 
أمين دمج وشركاه » بيروت - لبنان » ط. ٠”‏ 11914ه-915١‏ . 

- فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي » الشرح لمحمد بن عبد الرحمن 
السخاوي » تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان » المكتبة السلفية » المدينة 


المنورة » ط . ثانية /118ه-9"/8١‏ . 


او أن 


- الفروق لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي » ومعه إدرار الشروق على 
أنواء الفروق لسراج الدين قاسم بن عبد الله الملعروف بابن الشاط » 
دار إحياء الكتب العربية » ط . أولى ه4١‏ . 


- الفصل ف الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي , بن أحمد بن حزم ' 
الظاهري » تحقيق محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة » شركة 
مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع » ط .أولى ١ه-988١.‏ 


- الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلى » دار الفكر » ط. أولى 14٠04‏ ١1ه-‏ 
5 : 
- الفقيه والمتفقه لأحمد بن علي الخطيب البغدادي » دار الكتب العلمية » 


بيروت - لبنان » ط .ثانية 854٠.6٠‏ 1ه-.م/9١ا.‏ 


م ا ل وار 


والدشر بيروت - لبئان . 


- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية لعبد القاهر , بن ظاهر البغدادي » دار 


الوفاء الجديدة » بيروت » ط . ثانية وام : 
- القاموس المحيط محمد بن يعقوب الفيروزآبادي . 


- قصة الإبمان بين الفلسفة والعلم والقرآن لنديم اللجمسرء 


1 اهمه 


الإإسلامي » بيروت » ط . كالثة 848١ه-55 ١55‏ . 

- قواطع الأدلة لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني » مخطوطة في 
ميكروفيلم بالجامعة الإسلامية من مكتبة فيض الله بتزكياء رقم 
الميكروفيلم /ا/711 ./ 

- القول الفصل في التصغير والنسب والوقف وهمزة الوصل » لعبد الحميد 
عنتر » من مطبوعات الجامعة الإسلامية » ط . ثانية ١5٠0‏ . 


- الكاشف عن المحصول محمد بن محمود الأصفهاني » حقق في رسائل علمية 
بالجامعة الإسلامية » بين عامي ه.4١14.5-1١هء‏ القسم الأول : 
وكرم دي سعد رن قال التاق ابر لنت افتاي ونه علياك 
في اللغات) : تحقيق سعد محمد محمد إبراهيم » القسم الثالث (ثلائة 
حلدات في الأوامر والنواهي) تحقيق إبراهيم نورين إبراهيم » القسم 
الرابع (مجلدان من أول العموم إلى نهاية امحمل) تحقيق محمد بن صالح 
النامي » القسم الخامس (مجلد في الأفعال والنسخ والإجماع .والأخبار) 
تحقيق مصطفى كامل خليل شارو . القسم السادس (بجحلد من أول 
القياس) تحقيق عبد القيوم بن محمد شفيع . 

- الكافي في العروض والقوائي للخطيب التبريزي » تحقيق الحساني حسن عبد 
الله » مكتبة الخانحي » القاهرة . د 


لا هس 


- 


- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي » لأبي عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق 
محمد محمد ولد ماديك » مكتبة الرياض الحديثة » الرياض » ط . أولى 
4ه-8ا9١.‏ 

- الكافية في النحو لابن الحاجحب » مع شرحه لرضى الدين محمد 
الاسترباذي » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط . ثانية 
8ه-4ا9١.‏ 

- الكامل في العروض والقواقي محمد قناوي . 
المعروف بالنسفى » دار الكتب العلمية » بيروت لبنان » ط . أولى 


. ١ ةللكاها١ة كء‎ 


- كشف الأسرار عن أصول البزدوي » لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخاري » دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان» 79154١ه-‏ 
ا" ش 


- الكفاية في علم الرواية لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب 
البغدادي ؛ دار الكتب الحديثة غ ط . أولى . 


- الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي » تحقيق عدنان درويش » 


لثم أن م 1١17‏ القطعية 


<7 


ومحمد المصري » منشورات وزارة الثقافة ١901/5‏ . 


- لباب التقول في أسباب التزول لعبد الرحمن السيوطي » دار إحياء العلوم : 


بيروت » ط . أولى 918١م‏ . 

- لسان العرب محمد بن مكرم ابن منظور » دار صادر » بيروت . 

- لسان الميزان لابن حجر العسقلانى » مؤسسة الأعلمى للمطبوعات »؛ 
بيروت - لبنان » ط . ثانية ه-.89١اه-الا9١‏ . 

- اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي » دار الكتب العلمية ؛ 
بيروت - لبنان » ط . أولى 15٠.28‏ 1ه-986١‏ . 

- واللمع المطبوع مع تخريج أحاديث اللمع لعبد الله بن محمد الغماري » 
عالم الكتب بيروت » ط . أولى .5 ١1ه-984١‏ نشر عالم الكتب . 

- مباحث العلة في القياس عند الأصوليين لعبد الحكيم عبد الرحمن أسعد 
السعدي » دار البشائر الإسلامية » بيروت - لبنان » ط . أولى 
405١اه-5م9١ا. ٠‏ 

- مجمع الأمثال لأحمد بن محمد الميداني » حققه محمد محيي الدين عبد 
الحميد » مطبعة السنة المحمدية » 54لا ١اه-هه9١‏ . 


ده ١ه-‏ 


القدسي » القاهرة » لاه” اها . 
والتوزيع » الرياض - المملكة العربية السعودية » 151١1‏ 1اه-١919١1.‏ 
- المحصل » لفخر الدين الرازي » تحقيق حسين اتاي » مكتبة دار التراث - 


القاهرة » ط . أولى ١11511ه-991١1.‏ 


- الحصول في علم الأصول لفخر الدين الرازي » تحقيق طه جابر العلواني » 
مؤسسة الرسالة » بيروت » ط . ثانية 1511 1ه-91375١1.‏ 


“. - المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ‏ 5 بن إسماعيل بن سِيده » تحقيق 
أولى /ا/181ه-كره9١‏ . 

- مختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة لابن قيم الموزية » اختتصره محمد 
بن الموصلى » مكتبة الرياض الحديثة » الرياض- المملكة العربية السعودية . 

- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر » للشيخ محمد الأمين بن المختار 
الشنقيطي » دار القلم » بيروت - لبنان . 


- مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول ليوسف ضياء الدين » (شركت 


-هإه- 


صحافيه عثمانيه) » ١7375اها.‏ 


- مرتقى الوصول إلى الل ا 0 
ط . أولى 541١5‏ ١1ه-9984١‏ ء دار حافظ , جدة . 3 
١‏ 
القادر » دار حافظ للنشر والتوزيع » جدة » المملكة العربية السعودية ) 
ط . أولى ١٠154ه-.998١1.‏ 
١‏ ش ١‏ 
- المستدرك على الصحيحين » لأبى عبد الله محمد بن عبد الله المحروف 
بالحاكم » وفي ذيله تلخيص المستدرك لشمس الدين الذهبي » دار 
الفكر » بيروت 78/8 1ه-1918 2 7 ش 
- المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي » تحقيق د . حمزة زهير 
حافظ » شركة المدينة المنورة للطباعة والدشر » جحدة - المملكة العريبة 
السعودية . والطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق » مصر ١77١اهاء‏ 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان » والإحالة على هذه الطبعة بذكر 
(بولاق) . 
- مسلم الثبوت في أصول الفقه محب الدين ابن عبد الشكور » ومعه شرحه 
فواتح الرحموت لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري » دار 


الكتب العلمية ؛ بيروت - لبنان » طبعة بولاق سنة ١777‏ 5 


ع آأه- 


و 


- مسند الإمام أحمد بن حنبل » المكتب الإسلامي » بيروت لبنان » ط . 
ثانية .194 1ه-8م/ا9١‏ . 

- المسودة في أصول الفقه لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية » وعبد الحليم 
بن عبد السلام بن تيمية » وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ؛ جمعه 
أحمد بن محمد الحراني » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » مطبعة 
المدنى » القاهرة 3 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » لأحمد بن محمد الفيومي » تحقيق 

- المصنف لعبد الرزاق بن الهمام الصنعاني » المكتب الإسلامي » بيروت - 
لبنان » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى » ط. أولى 119817ه-977١‏ . 

- المصنف في الأحاديث والآثار للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ؛ 

تحقيق مختار أحمد الندوي » الدار السلفية » بومباي - الهند » ط. أولى 

.ا١9ما-ه١‎ 0١ 

- معارج القبول بشرح سلم الوصول لحافظ بن أحمد حكمي » حققه محمد ابن 
محمد أبو عمر » دار ابن القيم للنشر والتوزيع » ١٠15١ه-99.0١.‏ 


- المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسن محمد بن علي البصري » قدم له 


لا ١ه-.‏ 


وضبطه الشيخ خليل الخيس » دار الكتب العلمية » .بيروت - لبنان ؛ 
ط . أولى 5.1 ١ه‏ "م9١‏ . 

- معجم الأدباء لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمموي » مكتية عيسى 
البابي الحلبي وشركاه حمصر » مطبوعات دار المأمون » الطبعة الأخيرة . 

- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ؛ مكتبة المثنى : لبنان » ودار إحياء التراث 
العربي بيروت - لبنان . 

- معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس » تحقيق عبد السلام محمد هارون . 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي » ط . ثانية 8ه-959١.‏ 

- معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم التيسابوري » 
تحقيق السيد معظم حسين . المكتبة العلمية بالمدينة المنورة » ط . ثانية 
/91” اه-لالا9١‏ . 

- المعونة في الجدل لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي » تحقيق 
عبد اميد تركي » دار الغرب الإسلامي » سيروت - لبنان » ط. أولى 
8١ه-لم9١ا.‏ ش ش 

- المغن في أصول الفقه خلال الدين عمر بن محمد الخبازي » تحقيق محمد 


مظهر بقا» جامعة أم القرى » ط . أولى 1.7 ١ه‏ . 


-ها١مبل-‎ 


١ه-198‏ » مطبعة دار الرسالة . 
اخ الالسنانىغ عقفه عييك الوزعات عبد اليتق ذال الكقسف 
العلمية » بيروت - لبنان » 15٠.0‏ ١1ه-988١‏ . 

- المفردات في غريب القرآن للحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهائي 
مكتبة الأنحلو المصرية . 1 

ا الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » محمد 
عبد الرحمن السخاوي » تحقيق محمد عثمان الشيدن ذاو لكان 
العربي » بيروت » ط . أولى 5٠.8‏ ١ه-986١‏ . 

- مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر بن عاشور » ط.١‏ /79١ه-‏ 
.١1‏ 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » مكتبة النهضة 


المصرية » القاهرة » ط .ثانية /119ه-1959١‏ . 


- مقدمة ابن الصلاح » » تحقيق عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىع) » ومعه 


-ه١‎ 8- 


محاسن الاصطلاح للبلقين » مطبعة دار الكتب 915١م‏ . 

- الملل والنحل لأبي الفتح محمد عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني » تحقيق 

' عبد العزيز محمد الوكيل » مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع » القاهرة . 

- مناهج الاجتهاد في الأحكام الفقهية والعقائدية » لمحمد سلام مدكور » 
جامعة الكويت » ط . أولى 91 1ه- ١917/8‏ . 

- المنتقى من الستن المسندة عن رسول الله يه لأبي محمد عبد الله بن 
لاروك سو كلانه موسيم لكشي قاف و رو 
أولى 5.08 1ه-6مم9١.‏ 

- منتهى السول في علم الأصول ؛ لسيف الدين الآمدي » إدارة طباعة 
الجمعية العلمية الأزهرية المصرية الملايوية » ومحمد علي صبيح الكتبي 
وأولاده » مصر . 

- المنخول من تعليقات الأصول » لأبي حامد الغزالي » حققه محمد حسن هيتو . 

- منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق 
محمد رشاد سالم » نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ط . 


أولى 14-05ه-85م9١1.‏ 


- المنهاج في ترتيب الحجاج لأبي الوليد الباحي ٠‏ تحقيق عبذ ميد تركي » 


اماو لاهم- 


دار الغرب الإسلامي » ط . ثانية ١94.1/‏ . 
- المنهج الأحمد في تراحم أصحاب الإمام أحمد مير الدين عبد الرحمن بن 
محمد العليمي » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » مطبعة المدني » 
القاهرة » ط .أولى 185هه95١0.‏ 
- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان بن 
علي بن حسن » مكتبة الرشد » الرياض » ط . أولى 1541١7‏ ١ه-‏ 
1 . 
- المنهل الشافي والمستوفى بعد الوائي ليوسف بن تغري بردى الأتابكي , 
تحقيق أحمد يوسف بخاتى » مطبعة دار الكتب المصرية » القاهرة 
ه111ه-5ه19 ء ط . أولى . 
- موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي لحمد بن حمدي الصاعدي » 
مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة » ط .أولى 51١5‏ ١ه-1991.‏ 
- الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي » مبع تعليقات الشيخ 
غيد الله كرا 4 داز المعرفة » بيروحة : 
- المواقف لعضد الدين الإيجي » عالم الكتب » بيروت » مكتبة المتنبي : 
القاهرة » مكتبة سعد الدين : دمشق . ٠‏ 


اهمه 


- ميزان الأصول في نتائج العقول » لعلاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد 
السمرقندي » تحقيق محمد زكي عبد البر » دار إحياء التراث 
الإسلامي » الدوحة - قطرء ط. أولى 15٠65‏ ١ه-9/8854١1.‏ 

- نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول لعيسى منون » إدارة 
الطباعة المنيرية دار العدالة . 


- نزهة الخنواطر وبهجة المسامع والنواظر » للشريف عبد الحي بن فخر الدين 
الحسئ . ط . أولى 17/8" 1ه-905١1‏ . 
على نزهة النظر) لعلي بن حسن الحلبي الأثري » دار ابن الجوزي » 


ط . أولى 51١‏ 1ه-99175١1.‏ 


الكتب العلمية » بيزروت - لبنان . 


- نصب الراية لأحاديث الهداية لعبد الله بن يوسف الزيلعي » اللكتب 


الإسلامى ؛ بيروت » ط . ثانية 8ه . 


- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي لأحمد الريسوني » الدار العالمية للكتاب 


بلالا - 


الإسلامي » الرياض - المملكة العربية السعودية » ط. ثانية 7 ١اه-‏ 

٠ . 15‏ 
- النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد محمد كمال الدين بن محمد 
العمري » تحقيق محمد مطيع الحافظ » نزار أباظة » دار الفكر » 

5 ه-1988. 1 
- نفائس الأصول في شرح المحصول لأحمد بن إدريس القرافي » ميكروفيلم ٠‏ 

من مخطوطة بالجامعة الإسلامية » رقم المجلد الأول ( وفيه الترزءان الأول 

والثاني) : 5777 » ورقم اجحلد الثاني (وفيه الجزء الثالث) 7557 . 


- نقض المنطق لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق محمد بن 
عبد الرزاق وسليمان بن عبد الرحمن الصنيع » تصحيح محمد جامد 
١‏ 84 
الفقي » مطبعة السنة التحمدية » القاهرة » ط . أولى ٠11١اه-‏ 

١ه ..١‏ ْ 
- النكت على كتاب ابن الصلاح » لابن حجر العسقلاني » تحقيق ربيع بن 
٠‏ هادي عميز» من مطبوعات الجامعة الإسلامية » ط. أولى 4٠04‏ ١اه-‏ 

٠ . 5‏ 
- نهاية الإقدام في علم الكلام » لعبد الكريم الشهرستاني » تحقيق ألفرد حيوم ؛ 
مكتبة المثنى بغداد . 


“ل لا 


- نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي » الشرح لعبد الرحيم بن 
الحسن الآسنوي » وفي حواشيه سلم الوصول لشرح نهاية السول محمد 
بخيت المطيعي » عالم الكتب » طبع سنة “141١ه‏ . 

ا - نهاية امخحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه » الشرح محمد بن أبي العباس 
(الشافعي الصغير) » شركة مصطفى البابي الحلبي ممصر ء ط . 
ه-9510١1.‏ ش 

- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الخزري » نحقيق نمحمود محمد 
الطناحي ؛ ظاهر أحمد الزاوي » دار إحياء الكتب العربية » ط . أولى 
لم19 . ش 

- الواضح في علم الصرف محمد خير الحلواني » دار المأمون للنشر دمشق 
وبيروت » ط. رابعة ل/5-1١1ه-9/81١‏ . 


. - الوحيز في أصول التشريع » محمد حسن هيتو » مؤسسة الرسالة بيروت ط. 
ثالثة ٠٠١4١اهت.99١ا.‏ 


- الوصف المناسب لشرع الحكم للشيخ أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي » 
من مطبوعات المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمديئة المخورة : 


. ١5١ © 


ةلاح 


- الوصول إلى الأصول لأحمد بن علي ابن برهان » حققه عبد الحميد علي 
0 
أبو زنيد » مكتبة المعارف » الرياض - المملكة العربية السعودية » 
.4 ه-8898م9١.‏ 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأحمد بن محمد بن حلكان » تحقيق 


إحسان عباس » دار صادر » بيروت - لبنان . 


© © © 


هلاق 


أسباب اختيار اضرع 

خطة البحث ٠‏ 

منهج البحث 

الشكر والتقدير 

تعر يف القطع لغة 

مصطلحات أحرى في القطع ومشتقاته 

عبارات القطع في أصول الفقه ٠‏ 

عبارة (الدليل القاطع) 

الأمر الذي يقطعه الدليل في قوهم (الدليل القاطع) 
عبارة (الدليل المقطوع به) 

وجه حذف الباء من قوم (الدليل المقطوع به) 
التعبير ب (دليل قاطع) عن (دليل مقطوع به) 

' وجه التعدي ب (على) في قولهم (الدليل المقطوع عليه) 


معنى قوطم (خبر مقطوع على مغيبه) 
عبارة (الدليل القطعي) ‏ 


عبارة (الدليل المقتضي القطع) ونحوها 


/الام#- 


ّ 
٠ 
سم‎ 


[ 


0 


. 2 


الموضوع 
هل العلم .كعنى القطع؟ 


معنى عبارة الشافعي (العلم يحيط) أو (إحاطة العلم في الظاهر والباطن) 


المراد بالظاهر والباطن في عبارة الشافعي وغيره 


اليقين بمعنى القطع 
درحات اليقين الثلاث 
الجزم بمعنى القطع 
معنى القطع في اصطلاح الأصوليين 
علم اليقين وعلم الطمأنينة 


اشتقاق (القطعية) من القطع في أقوال العلماء 

معنى القطعية في الدليل 

حجة الله البالغة على توحيده دليل قطعي 

مذهب الجمهور في تقسيم الأدلة إلى قطعية وظنية 
مراد العلماء بالأدلة الشرعية والسمعية والعقلية 
مذهب القائلين بقطعية جميع الأدلة 

مذهب ابن حزم ف تقسيم الأدلة إلى قطعية وغيرها 
مذهب القائلين بظنية جميع الأدلة 

إنكار وحود النص ف الأدلة إنكار للقطعية 

مذهب الفخر الرازي 


-ملاه- 


الاحتمالات القادحة في القطعية عند الفخر الرازي 
قاعدتان للرازي في الأدلة السمعية 

وجه عزة القطعي على مذهب الرازي 

وفك الغلجاء مق مدهي الزائزي 

الرازي لا ينكر جواز قطعية الثبوت ولا وجوب العمل بالظاهر 
كلام لابن تيمية حول منهج الرازي ف البحث وأثره 
التحقيق ف عدد الاحتمالات القادحة 

الرد الإجمالي على مذهب الرازي 

الرد التفصيلي على ورد الاحتمالات 

الرد على احتمال معارضة الدليل العقلي للسمعي 

العوض الصحيح لقانون التوفيق بين السمع والعقل 
التفاوت بين الأدلة في القوة لا يوجب اختلافا في وجوب العمل بها 
حجية القطعي 

أدلة حجية الدليل اللي 

معنى اعتقاد الرجححان ومثاله 

أهمية الدليل القطعي " 

القطعية فرع |الحجية 

التفاضل بين الحجية والقطعية 


84 لاهم- 


قطعية أصول الفقه 


أهمية البحث فيما يجوز الاستدلال به فى إثبات أصول الفقه 
يجوز 1 صو 


القول بوجوب القطعية ف أدلة أصول الفقه 
تقسيم الدين إلى أصول وفروع وما يرد عليه 
ضابط الشاطبي للأصول والفروع 

حقيقة المنع في مسألة التقسيم 

علاقة أصول الفقه بأصول الدين 

دليل الشاطبى على قطعية أصول الفقه 

رد الشيخ ابن عاشور على دليل الشاطبي 

القول بعدم وحوب قطعية أصول الفقه 

عدم الاطراد في مذهب الآمدي وابن الحاحب في المسألة 
قول الشيخ أبي إسحاق في المسألة 

وحه قطعية أصول الفقه مع رححان القول الثاني 
جهة الثبوت 2 القطعية 

جهة الدلالة في القطعية 

كلام الشافعي في الإشارة إلى الجهتين 


ساو كلا - 


بيت بن بن بن صن بعلأ حت عن بح بعت بن نا عن نا بع حا بابح ب بن ع ع ب ع عه د ع ع ةع ا ع ع ص بع ةع ا ع ةع ب ع ب ع ع ع ع ب ب ب ب ل ا ل ل ع ع ب ل ع ع ب ع ب ب بع ا ع ع ع ع ب ب عي ةن ل ل مه ب ل ل ل ع ع ل ع ةع ب ع ع عي عي سي سب اي دي نه ب ع ل ص د ع ل لب ب ل وي بي ب ب ضع حب ع ما 


4 
1 
0-7 -5 --5 اا ,ت-5 - --5 - 
٠. . 5 ٠. 5 ٠. 020 0‏ حس ا 
- كم- اكمس . جد حم حم | جح الها الجا 0 امم 


5-5 
-- 
0 


2 للم 


عدم التلازم بين الجهتين 
مثال الدليل القطعي في الثبوت والدلالة 
مثال الدليل القطعي في الثبوت فقط 
مثال الدليل القطعي في الدلالة فنقط 
. مثال الدليل غير القطعي مطلقا 
ما يمكن وصفه بالقطعية من الأدلة 
تكافؤ الجهتين في القطعية 
قول لبعض العلماء بترحيح جهة الثبوت 
إفادة الإجماع للقطعية ظ 
الإجماع الذي يفيد القطعية 
أمثلة لأخبار مجمع على العمل بها 
خلاف العلماء في قطعية الخير امجمع على العمل به 
الإجماع على وفق خبر هل يفيده القطعية؟ 
أمثلة لأقيسة مجمع عليها . 
أثر القرائن في إفادة القطعية 
تعريف القرينة 
المراد بقرائن القطعية 


الاح 


د 


ل 
هم 


د جم ل 
م 0ص 0 


0-7 - -- -- --5 له 
أهها حم حم لهها حم حم 
5-6 5 ص حم حم 1ن 


حم 
2 


١١ 


[| 
الموضوع | - | الصفحة 


قرينة العدد في الخبر » أهي من القرائن اللازمة؟ 
أهمية النظر في القرائن 

قطعية القرائن 

قرائن الأحوال وأمثلتها 

قرائن السياق 

القرائن اللفظية 

القرائن الخارجية 

تقسيم آخر للقرائن 

« الاستدلال بالقرائن » في معنى « دلالة الاقتران » 
ورود مثل ذلك عن ابن عباس 

أثر الخلاف في منع القطعية 

المراد بالخلاف المانع للقطعية 

مايدل على منع الخلاف للقطعية 

ما يدل على عدم منع الخلاف للقطعية 

هل الخلاف يكون حجة؟ 

القطعية المطلقة والمقيدة 

قطعية الدليل بالنسبة للناظر والمناظر 

وجه الوفاق في أقوال العلماء 


اام 


3 
الم 
5 0 


- 5-6 
0 0 
حم ف 


5-5 
0 
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5-6 
زف 
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7 
6 
م 


ل 
م 


كل 
3-3 


حقيقة ما يرفعه الخنلاف 

الاحتمال وأثره في منع القطعية 

معنى الاحتمال 

ألفاظ أخرى في التعبير عن الاحتمال 

من القواعد الثابتة أن الاحتمال الصحيح ينع القطع 

كلام الشافعي في ذلك 

أوجه أخحرى تدل على حجية الاحتمال 

اختلاف القرافٍ والأصفهاني في المراد بقول الشافعي : « قضايا 
الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال.. سقط بها الاستدلال » 
مسلك الاعتداد بالاحتمال القريب فقط 

مسلك الاعتداد بكل احتمال قريب وبعيد 

مرتبة الل المقارب للقطع 

مطلق الاحتمال لا يرفع الحجية 

ذم الإكثار من إيراد الاحتمال 

قصة أصحاب البقرة وعاقبة تتبع بحرد الاحتمالات 

وجه فساد الاعتداد بالاحتمال المحرد في الأدلة الشرعية 
الدليل والأمارة وأقوال العلماء في التفريق بينهما 

الخلاف ف نسبة الأقوال في المسألة 


ان 


9 الموضوع_ . 

الخلاف في محل الخلاف ف المسألة 

الخلاف ف أثر الخلاف في المسألة 

أمران يردان على القول بالتفريق بين الدليل والأمارة 

اعتذار بعض المتأخرين للمتكلمين في التفريق 

تفريق آخر بين الدليل والأمارة 

اصطلاح تخصيص «الآية) بالقطعي دون «الدليل) و(الحجة) و(البينة) 
الفرض والواحب وتعريف أهل اللغة لهما 

القول بالتفريق بين الفرض والواجحب 

القول بعدم التفريق بينهما 

الفرض العملي عند ابن عابدين 

علاقة ما ذكره ابن عابدين بالدليل المقارب للقطعي 

هل للخلاف في التفريق بين الفرض والواحب أثر عملي 

التفريق بين الفرض والواحب يشير إلى مسألة أخرى الخلاف فيها معنوي 
فرق آخر بين الفرض والواحب 

التفريق بين المفسر والمؤول بالقطعية 

أثر القطعية في الاحتهاد والتخطئة 

تعريف الاحتهاد والتخطئة 

تعين الحق في المسائل القطعية 


ع "اح 


رع الفوديو يي اه 
الاحتهاد ف الدليل القطعي النسبي 4" 
الجهتان في منع القطعية للاجتهاد والتخطئة 0 
نوعا القطعية في منع الاحتهاد والتخطئة 0 
أثر القطعية ف التعارض والترحيح 0 
و التعارض والترحيح 04 
قول الجمهور أن القطعية تمنع التعارض والترحيح 0 
وحه امتناع الترجحيح في القطعيات 4" 
قول بجواز التعارض والترجيح في القطعيات 0 
الكعابت«والننة أغنل الأدلة المظعية عزفا 6" 
ليس العقل أصلا للأدلة ا" 
تعريف الخبر والمتواتر . 0 
اتفاق الجميع على قطعية المتواتر م 
جتيقةا نول السية فل قطي زلتوائز لاسي ذلك تارح) 
حلاف النظام ونحوه لا يضر ف قطعية المتواتر ا 
دليل قطعية المتواتر 7 
شبه المنكرين لقطعية المتواتر ام 
قطعية اللفلي واللعنوئي من المتواتر 0 
الإطلاق والتقييد في قطعية المتواتر م 


نح" هن 


ندرة الكلام على الخبر المتواتر عند المحدثين وسب ذلك 
مثال الخبر المتواتر 

أهمية مسألة قطعية خبر الواحد 

هل بين المتواتر والآحاد واسطة » وقطعية ذلك 

تحرير محل النزاع 

العلم الظاهر . والمراد به في إفادة خبر الواحد العلم 
احتمال الكذب ف الراوي هو فيمن دون الصحابي قطعا 
القول بعدم قطعية حبر الواحد مطلقا 

القول بالقطعية مطلقا 

القول بقطعية خبر الواحد عند احتفاف القرائن 

رجوع أقوال أكثر العلماء إلى هذا القول 

المراد بقرائن القطعية في خبر الواحد 

قرائن تذكر للتمقريب لا للتحقيق 

القرائن المختلقة لا تبطل أثر قرائن القطعية في خبر الواحد 
الخلاف ف أثر الخلاف للمسألة . 

القول بقطعية خبر الواحد مع القرائن مذهب معظم الأصوليين 
الراحح ف المسألة | 

أثر اخحتلاف منهج البحث في المسألة 


لكان 


الموضو 
تقسيمات الدلالة وموقع النص منها 
التقسيم المبئي على القطعية ٍِ 
القرائن المؤثرة ف قطعية الدلالة ومثال ذلك 
مثال النص القطعي 
قطعية الخاص ومعنى ذلك 
معنى 'قطعية العام 
تحرير محل النزاع 
القول بغدم قطعية العام 
القول بقطعية العام 
أثر الخلاف في المسألة 
الاعتبار الاستعمالي قي العام وأثره في دفع دعوى كثرة التخصيص 
: أثر اتلاف المنهج في الخلاف 
طريقة الشاطبي في العام 
تعريف المفهوم وذكر أنواعه . 
المفهوم القطعي 
القطعية في المفهوم وحهتها 
الفلئي من المفهوم ووحه عدم القطعية فيه 
هل يكون مفهوم المخالفة قطعيا؟ 


الام - 


0 
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كلام للجويئي يشير إلى ذلك 

هل للباقلاني عبارة موهمة بقطعية مفهوم المحالفة؟ 

هل تكون دلالة النص غير قطعية عند الحنفية؟ 

معنى قطعية الإجماع وجهتها 

20 الجماهير أن الإجماع حجة قطعية 

أدلة قطعية الإجماع من أدلة حجيته 

منع الفخر الرازي والآمدي والطوفي لقطعية الإجماع 

رد العلماء على منع قطعية الإجماع 

ظ إشكال على استدلال بعض العلماء المتأخرين على قطعية الإجماع 
تكفير منكر الإجماع وأثره في القطعية 

هل اسم (الإجماع) خاص بالقطعي | 

تحديد الإجماع القطعي .ما لا يختلف فيه مطلقا 

تحديد الإجماع القطعي بأنه المشتمل على القيود المحتملة الصخة 
مسلك آخر في تحديد الإجماع بترتيبه حسب القوة 

أقرب ما حد به الإجماع القطعي 

هل للاحتلاف ف تعريف القياس أثر في قطعيته 

معنى قطعية القياس والفرق بين حجيته وقطعيته 

القول بعدم جواز قطعية القياس ْ 


اه 


الموضوع | الصفحة 


القول بجواز قطعية القياس 4 
القياس القطعي 4 
أمثلة لأقيسة البي َل ا 
القياس بالحاق المسكوت عنه بالمنطوق وعلاقته بالمفهوم 4 
القياس بنفي الفارق وأمثلته 44 
النوع الجامع لأنواع القياس القطعي اع 
هل القطع بحكم الأصل شرط في قطعية القياس 3 
الظاهر في مسألة اشتراط القطع بحكم الأصل ف قطعية القياس س0 
القطعي من مسالك العلة 5-0 
تعريف العلة والمراد تمسالكها 5 
' مسالك العلة أدلة شرعية 537 
قطعية مسلك السبر والتقسيم ومسلك الدوران ظ 01 
مسلك النص 3 
النص القاطع والنص الصريح 55 
هل النص القاطع عند الرازي هو النص الصريح عند الآمدي؟ 4 
طريقة الآمدي فْ مسلك النص موافقة لطريقة كثير من العلماء د 
ورود القول بقطعية مسلك النص نقضا على الفخر الرازي 6 5 
وجهان ف دفع هذا النقض |44 


اسهومره- 


الموضوع الصفحة 


اعتراض آخر للأصفهاني على ما ذكره الرازي في مسلك النص 
الذي يظهر للباحث ف المسألة 

ألفاظ مسلك النص 

تمثيل الز ركشي بقوله تعالى: «وحكمة بالغة)4 ف المسالك والاعتراض عليه 
وجه للزر كشي يمنع الاعتراض 

أثر القرائن في قطعية مسلك النص 

مسلك الإجماع وأمثلته 

اعتراض القاضي أبي بكر على القول بقطعية مسلك الإجماع 
اجا رسو توصل إن بح ويس بات بو ا 
فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 

فهرس الآثار 

فهرس الأعلام المنزحم لهم (مع الفرق والطوائف) 

فهرس المراحع 


فهرس الموضوعات 


حاى ع8 هج- 


57 0 
م مد الله وتوقيهه 


مطابع اجات الاستلامية 
بالمرس م ال منورة 


